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تنبيه 






النسخة المعتيرة الي أَعَتَصَدنَاها في تحقيقنا لكتاب القواعد 
هي غير الدسخة. آي تدا محقق"الكركي في شرحه 
للكتاب, وهناك اختلافات بينة لا تخ على القارىء 
اللبيب 

















كتاب المتاجر 


وفيه مقاصد: 

الأول: في ا مقتمات, وفيه فصلان: 
الأول: في أقسامها. 

وهي تنقسم بانقسام الأجتكام الخمسة: 


بسم الله الركن الحم 
قوله: ((كتاب المتاجر). 
هي : جمع متجرء هو: إما مصدر ميمي بعنى التجارة كا مقتل بمعنى القتل» 
أو اسم موضع وهي الأعيان التي تكتسب بهاء والأول أليق مقصود الفن» فانّ 
الفقه باحث عن فعل المكلف, فا مداسب أن يكون موضوع أبوابه بعض موضوعد 
والاعيان هي متعلقات فعل الكلف. 
واعلم أن التجارة قد عرّفها الأصحاب في الزكاة 





بشيء يستفاد من 
تعريفهم مال التجارة, وهي: عقد العاوضة إلى آخره, فيعتبر ني كونها تجارة قصد 
الاكتساب, سواء كان بعقد البيع أو الصلح 
عدم اشتراط قصد الاكتساب» بل عمموا التجارة هنا في مطلق المكاسبء والشيخ 
وجاعة أفردوا كتاياً للمكاسب وآخر للبيع» وكأنه أونى مما فمله المصنف. 





يرهماء وظاهرهم في هذا الباب 


قوله: (وهي تنقسم بانقسام الأحكام المخمسة ). 
لما لم يكن البيع والتجارة عبادة في أصله كان حقه أن يستوي طرفاه إلاه 
لمرججح من خارجء والمرججح لأحدها لما تفاوت جاءت فيه الأحكام الأربعة, 











............. جامع ا مقاصد اج 4 
فنه واجب, وهو: ما يحتاج الانسان إليه تقوته وقوت عيالهولا. 
وجه له سوى ال متجر. 





بخلاف العبادة» فانه يمتنع فيها استواء | . ولا شك أنَّ هذا التقسيم ليس 
من خصوصيات التجارة؛ بل أكثر الأبواب أو كلها كالصلح والاجارة يجري فيه 
ذلك. 





واعلم أن هذا ليس من مقطيئة:إلعقود, لأن الفقيه يبحث عنها من حيث 
تصح وتفسد ومن حيث تحل واتحرم, أما تن حييث يكون متعلق الثواب أم لا فان 
ذلك من غرض العبادة, وإن| كان لا يحذور ليه. لأن الشيء الواحد قد يكون 
معاملة وبضميمة شي ء آخز.يكوث عبادة. 





قوله: (فنه واجب). 
حق هذا الضمير أن يكون مؤْنئأء ليعود إلى الأقسام. 


قوله: (وهوما يحتاج إليه الانسان لقوته وقوت عياله). 

كان عليه أن يدرج مطلق المؤنة من قوت وكسوة وسكنى, وأن يبين أن 
امراد مؤنته: القدر الضروري في قوام بدنه -وأما قوت عياله فيراد به:ما يجب شرعاً 
وإن زاد على قدر الضرورق وأن يدرج فيه ما يدفع به حاجة الضطرمما على 
مطلق التجارة التي بها يتحقق نظام النرع, فانَ ذلك 
وإن زاد على ما ذكرناه. 





قوله: (ولا وجه له سوى ا متجر). 

كان حقه أن يقول: وليس عنده به الحاجةء لأنه إذا لم يكن 
عنده ما يدقع به الحاجة: وله وجوه في تحصيله _أحدها التجارة تكون التجارة 
حينثذ واجباً عخيراً. وهو أحد أقسام الواجبء فلا يجوز إخراجه بهذا القيد إلا أن 





أقسام اللقابوج عب مدت 





ومندوب» وهو ما يقصد به التوسعة على العيال» أو نفع ا حاويج 
مع حصول قدر الحاجة بغيره. 
ومباح» وهو: ما يقصد به الزيادة في امال لاغيى مع الغنى عنه. 





يراد بالتجا أنواع الاكتساب على الاطلاق, وهو بعيد وإن كان الباب 
جامعاً معظم هذه الأقسام, فانًا نظن أن ذكر كثير منها من قبيل الاستطراد. 





قوله: (ومندوبء وهو: ما ينظْضدبم التوسعة على العيال» أو نفع 
امحاويج مع حصول قدر الحاجة بقيره) . 

التقيبد بالقصد يقعضي أن من كضتالتوسمة بتجارته وليس عنده ما يمون 
به عياله تكون تجارته مندوبةء و لكق7 472 مقاط القصدء ويقال: هو 
ما به التوسعة, لأن القصد معتبر في مطابقة فعل الكلف لما يطلب منه. 





ويستفاد من قوله: (التوسعة) أن قدر الواجب مندفع بغير هذه التجارة» 
ولا فائدة في التقييد بانحاويج, فان مطلق نفع الؤمنين مستحبء فالتجارة له 
كذلك, 


واحترز ب (حصول قدر الحاجة بغيره) عن الاكتساب لدفع ضرورتهم» 


فانه واجب حينئذء فيكون قيدأ في المحاويج خاصة. 


واعلم أنه بعد حصول قدر الحاجة لا يعدون محاويج, ولعله يريد الحاجة 
التي لا ينافها الغنئ» فيكون العنى: ونفع امحاويج الى النفع إلى آخره, فيندفع عن 
العبارة ذلك ء ولا بد من التقييد بعدم منافاته شيئاً من الواجبات. 

قوله: (ومباحء وهو: ما يقصد به الزيادة في المال). 
دة في امال فقط لكان أولى, إلا أنيراد ما من 








ومكروه: وهو: ما اشتمل على وجهٍ نهىالشرع عنه هي تنزيه» 
كالصرفء وبيع الأكفان والطعام والرقيق:واتخاذ الذبح والنحر صنعةء 
والحياكة والنساجة, والحجامة مع الشرط. 





قوله: (ومكروه. وهو: ما اشتمل على وجه نهى الشرع عنه نمي 
تنزيهء كالصرفء وبيع الأكفان والطعام والرقيق). 

تعليل كراهة الصرف في الاخبار: بكون الصيرفي لايكاد يسلم من الرباء 
وكراهة بيع الاكفان: بان صاح ة 'يمركِإلوباء, وكراهة بيع الطمام :بأنه لا يسلم 
من الاحتكارء و كراهة بيع الرقيق: بأنث رإلداس من باع الداس» و كراهة كونه 
جزاراً: بسلب الرحة (2 بشِعْمبَأْن المراد كراهة اتخاذ هذه الاشياء صنعة, فلو 
عرض فعل شيء هنها .يكن .مكروهاً . كابلو احتاج إلى صرف دينار 
ونحوذلك. 





قوله: (والحياكة والنساجة). 

إنا كرهتا لضعتهها وسقوط صاحبه! عند الناس» والظاهر أنه لاتفاوت 
بينهها في المدلول؛ ويمكن اختصاص إحداهما ببعض الأنواع, كأن تكون الحياكة 
للغليظة, والنساجة لضده ونحو ذلك . 

قوله: (والحجامة مع الشرط ). 

أي: مع اشتراط الحججام الأجرة» فلا يكره لوفمل ولم يشترطها وإن 
بذلت له, ولا بأس بأكلها حينئذ كيا وردت به الأخبار 20 

ويستحب من يحتجم أن يشترط قبل الفعل, لأنه أبعد عن النزاع» وله أن 
يماكس» فكراهة الاشتراط من قبل الحججام خخاصة. 


() الكاني 0: 1١4‏ حديث 4 ه, الفقيه 5:5؟ حديث 05م اتهذيب 8501:1 حديث 
يدو معدو حطدى الاستبصار 5792 4ة حديث جد 1ن 317 
(0) الكاني 





.350 الاستبصار :جره حديث‎ ء٠‎ ٠١8 التبذيب 504:5 حديث‎ ١ حديث‎ ١ 


10 
والقابلة معهء وأجرة الضراب» وكسب الصبيان» وغير انمجتدبللحرام» 
وأجرة تعلم القرآنء 








قوله: (والقابلة معه). 

. : مع الشرط كيا قلناه في الحخام. 

قوله: (وأجرة الضراب). 

وحرّمها بعض العامة 69 عتجاً بحديث تضمّن النبي "2 وعندن نه 
مكروه؛ ولم يثبت ما يقتضي التحريم.,والؤتذقهإليٍ صاحب الفحل هدية أو كراية 
فلابأس. 












بالمرة والمرتين لامدة معلومة 


ان إجارته حينئذ 


وينبغي أن يوقع العقد عل" العكَق 
كا ذكره بعض العامة 9" إِلأَأنتتكرق داك 
بالمدة. ولوغصب فحلاً فأنزاه فلصاحبه الأجرة, والوئد لصاحب الأنثى. 

قوله: (وكسب الصبيان). 

إذا لم يعلم أنه من موضع حلال. في الحد النبي عن كسب الصبي 
الذي لا صنعة له. فانه إن لم يجد سرق -فعل المصنف التقييد و كذا الأمة التي لا 
صنعة لهاء فانها إذا لم تجد زنت 9), وكذا كسب من لا يجتنب الحرام 28 , 

قوله: (وأجرة تعلبم القرآن ). 

وقيل بتحريها 19 والأصح الكراهة, إلا فها يجب تعلّمه عيدأء أو تخييراً 











(1) ذهب اليه الشافعي وأبوحنيفة وأحد وغيرهم راجع فتح العزيز 151:8 المجموع 4:19 الوجيز 

1ع ١عاء‏ الخني لابن قدامة 148:5 المبسوط للسرخسي 20:18. 

(؟) صحيح البخاري :2198-17 صحيح مسلم +1901 حديث 09 سان الترمذي 00/117 حديث 
141 وال مسيد أحد 1101 

(5) نسبه ابن قدامة الي القيلء راجع المفني 014-1485 

(4) الكافي 118:6 حديث 4 التهذيب +: 


م حديث اهنا 





(ه) الكاني ه: ١م‏ حديث 6م 
(0) قاله ابوالصلاح الحلي في الكاني في الفقه: جم 


... جامع المقاصد رج 4 





وهما: الحمد والسورة, أو كفاية كا معتبر في الاجتهاد,أو ما يكون به بقاء تواتر 
القران. 

قوله: (وتعشير الصحف بالذهب ). 

ولا يحرم للرواية (2, و كتابة القرآن بالذهب أشد كراهة, والظاهر أن 
كتبة الأحزاب بالذهب وجدوله بمؤيقه ‏ كالتعشير. 

قوله: (والصياغة )؛ 

للنبي عن اتخاذها صمقتي الحمديظل0ا . 

قوله: (و القصّائة).. 

للنبي أيضا عنها (7), والفرقٌ بيناوبْين الذبح والنحر معلوم. 

قوله: (وركوب البحر للتجارة). 

لورود النص بذلك (21, وهذا إذا غلب السلامة؛ حيث لا يكون عل 
هيجات البحر. 

قوله: (وخصاء الحيوان). 

وقيل بتحريه "2 وني حبكله الب والوجاء. 

قوله: ( ومعاملة الظامين والسفلة). 

هو بكسر السين وسكون الفاءء أو فتحه مع كسر القاء: أسافلهم 
وأسقاطهم, وهم قريب من الأدنين. 





(1) الكافي 78 4+0 حديث و التهذيب +زلاام حديث 109ام 
(1) التهذيب 538:5 حديث ١ل‏ الاستبصار 7:8 حديث 7:84 

(5) اللصدر السابق. 

(4) الكافي »: +6؟ باب ركوب البحر للتجارة, التهذيب 5:هد؟ حديث 1150-0184 
(ه) ذهب اليه أبوالصلاح في الكاني ني الفقه: 12١‏ وابن البراج في اللهذب 540:1 








أقسام المتاجر 57 
وذوي العاهات و الأكراد ومجالستهم وطا في 50 النمة. 


وعظور, وهو: ما اشتمل على وجه قبحء وهو أقسام: 
الأول: كل نس لا يقبل التطهير: سواء كانت نجاسته ذاتية 








وقد فشر: بمن لا يبالي بما قال ولا بماقيل له, أو الذي يضرب بالطنبى 
أو الذي لم يسرّه الاحسان ولم تسوه الاساءة, أو الذي اذعى الأمانة وليس لها 
بأهل. ولا ريب أن من اجتمعت فيه هذه الخصال, أو وجد فيه بعضها اجتنبت 
عخالطته (2. وفي الحديث: النهي عن عخالطة ميل ينشأ في الخير 20 

قوله: (وذوي العاهات )ا 

في الأخبار النهي عن ذلك ,أ والتتلون:يأتجم أظلم شيء 9 . 

قوله: (والأكراد وجَالسَهم ومتاكجتهم ). 

في الحديث: النبي عن ذلك؛» والتعليل بانهم حيّ من الجن كشف عنهم 
الغطاء 20 

قوله: (وأهل الذمة). 

للنبي عن ذلك 29 , 

قوله: (الأول: كل نجس لا يقبل التطهير). 

أي: الأول من أقسام المحظور من التجارة : الاكتساب + (كل نجس 








(1)قال الصدوق في الفقيه ٠:6‏ 





: قال مصصنف هذا الككتاب رضي اللهعنه: جاءت الأخبار في معن 
السفلة على وجوه السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ماقيل له. ومنها: ان السفلة من 
يضرب بالطنبوي ومنها: أن السفلة من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه الاساءة. والسفلة: من ادع 
الامانة وليس ا بأهلء وهذه كلها أوصاف السفنة من اجتمع فيه بعضها أو جيعها وجب اجتداب 
عالط 

(1) الكاني 6:م16 حديث ه. الفقيه ٠٠١:5‏ حديث حدر اللهذيب 1١:9‏ حديث 739 

٠١‏ حديث مع التهذيب ٠١:9‏ حديث 66م 

(4) الكاني :168 حديث ؟ الفقيه ٠٠١:8‏ حديث 00 التبذيب 1127 حديث 46. 

(0) الفقيه 












١‏ حديث لو 
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جامع ا مقاصد /ج + 
-كالخهر والنبيذ والفقاعء والميتة؛ والدمء وأبوال ما لايؤكل ممه 
وأرواثهاء والكلب والختزير وأجزائهها- أو عرضية»كالمائعات النجسة التي 
لا تقبل التطهير, إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السياء 
خاصة. 





لا:يقبل التطهير). وأراد ب (النجس): ما كان عين نجاسة, أو منجْساً بأحد الأعيان 
النجسة: وهذا قسّمه إلى: ما نجاسته ذاتية, وما نجاسته عرضية؛ وغاية مافيه أن 
يريد باللفظ حقيقته ومجازه معَا مهار جواز البييع للأعييان وعدمه على وجود 
المالية ا مترتبة على كونه في العإلاة ذا نفع علب بمقصود. 

واحترز بعدم قبولا-التطبهير عق اللتنجس الذي يقبله, جامد كان 
كالثوب, أو مائعاً كا مأء): قإنم يجوز ببعه كما سيأتي > 

قوله: (كاخمر والتّبيذ): 

ضابطه: كل مسكر مائع بالأصالة» والخمر من العنبء والنبيذ من القر. 

قوله: (والفقاع ). 

قد سبق تعريفه. 

قوله: (والكلب والختزير). 

وفرعهما مع حيوان آخر إذا عد كليأ وخنزيراً. 

قوله: ( وأجزائهها). 

وإن لم تحلها الحياة, لأنها نجسة, خلافاً للمترضى () على ما سبق. 

قوله: (إلَا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السهاء 
خاصة). 

أراد بقوله خاصة: بيان حصر جواز الاستصباح به تحت السراءء فلا يجوز 
تحت الظلال على الأصحء وليس لنجاسة دخانه على الأصحء بل هوتعيد, 


514 الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )١( 


أقسام المتاجر .. 





ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية: كالالية المقطوعة من الميتة أو الحية 
لم يز الاستصباح به ولا تحت السماء. 

ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة. 

والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباثء إلا بول 
الابل للاستشفاء. 





وليس المراد ب (خاصة): بيان حصر الفائدة كا هو ظاهر. 

وقد ذكر شيخنا الشهيد فِيابْم عاشي : أن في رواية: جواز اتخاذ 
الصابون من الدهن النجسء وصبّْح مع ذلك /يجوآز الانتفاع به فيا يتصور من 
فوائده كطل الدواب. 

قيل: إن الحبارة تَمَعشوَ كاده لأن. الأشتئناء في سياق النني 
يفيد الحصر, فانّ ا معنى في العبارة: إلا الدهن النجس هذه الفائدة. 

قلنا: ليس المراد ذلكء لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء, أي: إلا الدهن 
النجس لتحقق فائدة الاستصباح وهذا لا يستلزم الحصر, ويكني لصحة ماقلناه 
تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر. 1 

قوله: (لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء). 





في حواشي الشهيد نقل عن الصنف: بجواز ذلك في الدهن الذي هو 
نجاسة, محتجاً بالعموم. وهو بعيدء لشبوت النبي عن الانتفاع بالميتة. 

قوله: (ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة). 

وكذا كلّ ما عرض له التنجيس إذا أمكن التطهيره وإفا اقتصر على 
ذكر الاء مع أن الحكم يعم غيره؛ اكتفاء بافادة ثبوت الحكم في كل موضع 

قوله: (والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباثء إلا 
يول الابل للاستشفاء). 


جامع ا مقاصد /ج 4 





والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزيع والحائط» 
وإجارتهاء 





ومال المصنف في المنتهى 27 واختلف (2 إلى جواز بيعها» وحكاه عن 
المرتضى مدعياً فيه الاجماع 2, والأصح الجواز إن فرض لا نفع مقصود محلل» أما 
يول الإيل فيجوز بيعه إجاعاً. 

ويجوز بيع أرواث ما يؤكل لحمه. لأنه عين مملوكة طاهرة ينتفع بها في الزيع 
وغيره» وبه صرح في المنتهى 29. 

قوله: (والأقربباجرا 
والحائط ). 

الخلاف فيا نذا كلب الصيدء صرح به في المنتهى 2*0 والأصح الموان 
ولعل مقصود العبارة: توت احَاف في الجموع من حيث هوهو وني حكها 
كلاب البيت إذا اتخذ لحراسته. كبا صرح به في المنتهى 20 والحائط : هو البستان. 

قوله: (وإجارتها). 

أي: إجارتها وكذا وكذا جائزة, فهر من عطف جملة على جلة. 


كدلب الصيد والاشية والزيع 








( الى تمي 
ملاحظة: في النتبئ: (... أما البول: فان كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام ببعه وثمنه 
نه نيس كالدمء واما بولما لا يؤكل لحمه فانه طاهر فيج بيعه حينثذ» قال السيد 
وادعي عليه الاجماع ). 
فالظاهر أن في النسخة اشتيا » لذ الصحيح: وأما بول ها يؤكل لحمه بقرينةما قبله. 
() القتلف: موس 
() حكاء ني اللننهئ عن النسيد المرتضئ» ولم نعثر على قول السيد بججواز بيع ابوال ما يؤكل للهمهء لكن في 
الانتصار: ٠٠1ء‏ والناصريات (الجوامع الفقهية): 2517 الحكم بطهارة بولما يؤكل لحمه فيحتمل 
ان ما نقله العلامة في اللنتهئ عن السيد هو الاجماع علئ طهارة ما يؤكل لحمه لا جواز بيعه, واستفاد 
اذ ابيع فتأمل. 











(ه) التي لتوبمل > 
() للش حم 


أقسام المتاجر 







واقتناؤها -وإن هلكت الماشية والتربية. 

ويحرم اقتناء الأعيان النجسة: إلا لفائدة»كالكلبءو السرجين. 
لعربية الزرعوالخمر للتخليل: وكذا يحرم اقتناء المؤذياتكالحيات 
والسباع. 

الثاني: كل ما يكون المقصود منه حراماً* 





قوله: (واقتناؤها وإن هلكت الماشية). 

أراد: وإن حصد الزرع وإن باع اللائط#6بإكتفاء بها ذكره. . 

ولا إشكال في ذلك إذا كان في نين ألِعومٍ إلى شيء منهاء أما إذا لم 
يكن فالظاهر الجواز للقنية» استصحا بأ لااثيت. 

قوله: (و التربية ). 

أي: تربية الجرو الصغيره و إن لم يكن له أحد هذه الأمور بالفعلء لرجاء 
أحدها. 

قوله: (ويحرم اقتناء الأعيان النجسة...). 

أما البيع فلا يجوز على كل حال كما سبقء لأن الفائدة الوجودة في شي 
منها لا تصيرها مالاً يقابل بمال. 

والييرجين: بكسر السين» نص عليه في القاموس (2. 

قوله: (الثاني: كلّ ما يكون المقصود منه حراماً). 

أي: ما المراد منه على حائته التي هو فيها الأمر امحرم, فان آلات اللهر 
الغرض الأصلي منها على هذا الوضع الخصوص هو امحرم» وإن أمكن الانتفاع بها 
على حالتها في أمر آخر فهو مع ندرته أمر غير مقصود بحسب العادة» ولا أثر لكون 
رضاضها بعد تكسيرها مما ينتفع به في ا محلل ويعد مالآ لأن بذل الال في مقابلها 
وهي على هيئتها بذل له في امحرم الذي لا يعد مالاً عند الشارع. 


(1) القاميس 704:4 وفيه: السرجين والسرقين بكسرهما: الزبل معربا ممركين بالفتح. 


كك 


كآلات اللهو كالعود, 0 القمار كالشطرنج»و هيا كل العبادة كالصمء» 
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نعم لوباع رضاضها الباي بعد كسرها قبل أن يكسرهاء وكان المشتري 
موثوقاً بتقواه وأنه يكسرهاء أمكن القول بصحة البيع. 

ومثله: باتي الأمور امحرمة, مثل أواني النقدين والصنمء وهل يلحق 
بذلك بيع نحوالدبس النجس. عل ان مزج با ماء إلى أن يصير ماء؟ يحتمل 
ذلك. لوجود القتضيء ولا أعلم فيه تصريحا لاحد. 

وهل الصور امعمولة من هذة:إلقبيل ؟ الحقها به بعض العامة (29, ولم أجد 
مثله في كلام اصحابناء ومكلن عدم اللِكاقٍ, نظراً إلى أن الصور وإن حرم عملها 
فلادليل يدل على تحرم اقفنائهاء اذ ليلل اللقصود منها محض التحرم: ولو حرم 
الاقتتداء لحرم حفظ ماهي فيه من ستر ونحوه ول يجز بيعه, وني بعض الأخبار ما 
يدل على خلافه. نعم لو كانك تحبة فهِيأصام 
الثاني من أقسام امحظور من التجارة: 











إذا تقرر هذاء فتقدير العبارة 
الاكتساب بكل ما يكون إلى آخره. 

وقوله: (كآلات اللهو). 

تقديره: كالاكتساب بآلات اللهو, وإنا احتجنا إلى هذا التكلف, لأن 
قوله فيا بعد: (رتع ابنج إن قرئ بالجر عطفاً على آلات اللهو كان من 
الأعيان التي المقصود منها الحرام لامن أقسام الاكتساب, وهو معلوم البطلان أو 
بالضم على أنه محذوف الخبر لم يكن من القسم الذي المقصود منه الحرام, إِلّا أن 
يقال: هذا ليس مما لا يقصد منه إلا الحرام باعتبار شأنه, فانه يقصد به كل من 
الحرام والحلال» ولكن بالعارض يقصد به الحرام» فلا حاجة إلى التكلف السابق 
في التقديرء ويقرأ: (وبيع السلاح) وما عطف عليه من: (بيع العنب ليعمل 


عنه حرمة بيع الصور المعمولة من الذهب والفضة 
افصي- :والذهب البطلان مطلقاء قال: وبه قطع عامة 





(1) حكي عن الشافمي في بعض الوجوه التي 
وغيرهما. وقال الرافعي من أصحاب 
الأصحاب. راجع لجع ؟ 
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وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمينء وإجارة السفن والمساكن 
للمحرمات» 








خراأ) وما بعده بالرفع» على تقدير الخبر لفظ: كذلك ونحوه. 

قوله: (وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين). 

لا مانع من أن يراد بالمسلمين: المسلمون حقيقة, والخوارج والغلاة ونحوهم 
داخلون في أعداء الدين: ويدخل في قوله: (وإن كانوا مسلمين) قظاع الطريق 
وامحاربون ونحوهم, لأنهم أعداء الدين باعتبانإخالفة» وكونهم حرباً واستحقاقهم 
القتل -وإن كان لا يخلو من تكل ف لتبعث يلبوت تحرم البيع علييم على 
الأصح. 

وهذا الحكم إنما هو فيجالٍ عدم أَغَدَئةكها دلت عليه الرواية (2: بشرط 
أن لا يعلم منهم إرادة دقع الكل ارابك ؤلالك" جاز كرا وردت به 
الرواية "' أيضاً. وهذا إنا هوفيا لا يعد كالدرع, والبيضة:؛ والخف» 
والتجفاف _بكسر التاء : وهوما يلبس للخيل فلا يحرم نحو هذه وسيأتي في آخر 
هذا المبحث في كلام المصنف» وقد كان موضعه اللاثق به هنا. 

قوله: (وإجارة السفن والمساكن للمحرمات). 

أي: بهذا القيدء فلو أجرها ممن يتعاطاها لم يحرم على الأصح: للأصل 
ولعموم: (أوفوا بالعقود) © ولأنه الفهوم من حسنة عمر بن أذينة» حيث كتب 
إلى أبي عبدالله عليه السلام يسأله عن بيع الخشب ممن يعمله صلباناً فقال: 
«لا» 4 فان المتبادر منها البيع على هذا الوجهء أعني: اتخاذه صلباناً» نعمء هو 
مكروه لأنه مظتة ذلك . ومتى باع في شيء من هذه المواضع التي يحرم فيها البيع» 
أو فعل شيئاً من أنواع الاكتسابات ببذه الأشياء امحرمة حيث يحرم كان باطلأء 





)١(‏ الكاني 
(,) الكاني ١١8:8‏ حديث + البذيب 704:2 حديث + 





غ١ حديث‎ ١ 





حديث ,٠١١8‏ الاستبصار 607:5 حدي 






(0) لمائدةة 
(4) الكاقي 








حديث 4ع التهذيب 5:+ام حديث 7١5‏ 171:03 حنيث 010 
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وبيع العنب ليعمل خرأء والخشب ليعمل صنماً - ويكره بيعها 
على من يعمله من غير شرط- والتوكيل في بيع الخمر وإنكان الوكيل ذمياً. 

وليس للمسلم منع الذمي المستاجر داره من بيع الخمر فيهاسرأء 
ولواجره لذلك حرم. 

ولو استاجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الاراقة» 
وإلا حرم؛ ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح. 

الثالث: بيعما لا ينتفع به: كالحشرات:» كالفأر والحيات 


نظر إلى أن النبي راجع إما| إلى أحد العوصُِيني أو إلى أحد المتعاقدين. 

قوله: (وبيع_العنب لَيعمَلَحرء والمنشب ليعمل صنماً). 

أي: بهذا القيك ولا فلج ل لاط لانتاء المقتضي كما سبق. 

قوله: (ويكره بيعهها على من يعمله). 

أي: على من يعمل كلا من الخمر والصنم. 

قوله: (والتوكيل في بيع الخمر). 

أي: من المسلم, لعدم جواز هذا الفعل منه. وكذا الاستنابة فيه لأن يد 
الوكيل يد المركل» ومن ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذمياً. 

قوله: (ولواجره لذلك حرم). 

لأن إظهار ذلك للمسلمين ممنوع منه, فكيف يجوز اشتراطه ؟ 

قوله: (ولا بأس ببيع ما يكنّ من آلة السلاح). 

أي: لأعداء الدين» وهذا ما أشرنا إليه سابقاً” 

قوله: (الثالث: بيع مالا ينتفع به). 

ليست هذه العبارة بتلك الحسنة» وكان الأولى أن يسكت عن البيع» 
ليكون هذا أيضا من أقسام الاكتسابات امحرمة. 

قوله: (كالحشرات كالفأر والحيات...). 








أقسام المتاجر .. 1 





والختافس والعقاربء والسباع مما لا يصلح لنصيد:كالأسد والذثئب 
والرخم والحدأة والغراب وبيضهاء والسوخ برية:كالقرد وإن قصد به 
حفظ المتاع والتب, أو بحرية: كالجري والسلاحف والقساح. 

ولوقيل بجواز بيع السباع جمع لفائدة الانتفاع بذكاتهاإن كانت 
مما تقع عليها الذكاة كان حسناً. 


المراد بها: ما يتحشر ويتحجر في الأرض, وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن 
فيه دقيقة يعلم منها عدم وقوع الذكاة على اظتَؤَاضنٍ ولعله أراد باعتبار ما سيأقي 
من تعليل جواز بيع السباع لفائدة الانتظاع بذ كاتها// والظاهر أن عدم وقوع الذكاة 
عل الحشرات موضع إجاع . 

قوله: (و الغراب ). 

لا بد من أن يراد ما لا يجوز ببعه:ما لا يرَكَلُ لحمهى أقنا ما يحل.وهوة 
غراب الزرع و نحوه فيجب القول بجبواز بيعه للنفع محلل 

قوله: (والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع). 

لأن هذا القصد ليس مما يعتد به. ولا يوثق بحصوله ليعد مقصوداً نفعه 
بحسب العادة» و الظاهر أن السو مضمومة اميم مشل: دروس ودروب و بحور 
ونحوها. 

قوله: (أوبحرية كالجرّيّ ). 

هو بكسر اليم وتشديد الراء والياء: سمك طويل أملس لا فلس له. 

قوله: (ولوقيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع 
[بذكاتها] ”© إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسناً). 

ما حسنه المصنف حسنء وقوله: (إن كانت...) احتاط به لإمكان أن 


يكون في السباع البحرية ما لا يقع عليه الذكاة وإن كان غير معلوم الآن. 








(1) لم ترد في «سس» و «م»» وأئبتناهام: إعد لاقتضاء الشرح هار 
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ويجوز بيع الفيل والهرة» وما يصلح للصيد كالفهد, وبيع دود 








وهكذا ينبغي القول في السوخ» وهو الذي يفهم من كلام الصنف في 
امختلفى 27 والمنتبى 27 وهو اختيار ابن ادريس 20©, وقوته ظاهرة, إذ لا مانع 
من وقوع الذكاة عليهاء وإنكار الشيخ ضعيف 10), وحينئذ فالانتضاع بجلودها 
وشحومها لا مانع منه, لطهارتها على ذلك التقدير. 

قوله: (ويجوز بيع الفيل):: 

أي: و إن منعنا بيج المسوخ لُؤوو/النص على الانتفاع بعظامه ©6. 

قوله: (والخرء وما يصلح للصعيد أ كالفهد). 

أي: وإن متعنا تبيع. السيباع. 

قوله: (وبيع دود القز). 

لانه حيوان طاهر ينتفع به في انحلل» وكذا بزره, لكن يراعى في بزره 
الوزن» ويكني فيه الشاهدة إن كان يباع عادة جزافا اباعاأ للعرف» وسيأتي 








(1) القلف: حوس 
قال السبد العاملي في مضتاح الكراءة :48 :وقد جوز هود أي العلامة في التاق بيع 
وعبارته كأنها صريحة في ذلك, لكن كلام جامع القاصد يعطي انه ليس بتلك الصراحة حيث 
إيقهم من الختلف. 

(؟) ذهب العلامة في اللنتهئ ٠١0:1‏ ال تمرم بيع المسيخ برية كانت كالقرد والدب أم بجرية 
كالجري والار ماهي والسلاحف والرفاف. ولي ص 1١17‏ ذهب ان جواز يم 
السيخ» فا نسبه اليه الحقتق الكركي من القول ببوتز بيع الممرخ أجع غير موجود في مني الذي بين 
ليديناء والله أعلم. 

(7) السرائرة 9010 
قال السيد العاملٍ في مفتاح الكرامة 4:4: واول من خالف ابن ادريس ني خصوص الفيلة والذثبة 
غجوز بيعهاء فنسبة الخلاف البه في الجميع كرا في جامع القاصد. لم تصادف لها كيا يظهر ذلك لمن 

كلامه وجع بين اطراقه. 

م 

(0) الكاني 975:4 حديث ١‏ التهذيب :+17 حديث هده 


















أقسام المتاجر .. 
وبيع النحل مع الشاهدة وإمكا 
وإن كثر وجودها. 

ويحرم بيع الشرياق لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي ولا يجوز 
شربه للتداويء إلا مع خوف التلف. 








التسلم »و بيع الماء و التراب و احجارة 


ضابطه إن شاء الله تعالى. 
قوله: (وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسلم ). 
الراد باكشاهدةله: من حيث الجملةيبيحيث يعلم قلته من كثرته. 





.ترتفع 
الجهالة عن قدره. وإن لم يشاهد كل واشدة فلو ستر بعضه ببعض فلم بر 
ذلك البعضء لكن شاهد الجملة كلى في صحة البِيع» ولو بيعت في كواراتها 20 
صح مع المشاهدة, ويدخل مافييا_من الملتبعاء كاللين في الضرع اذا ببعت 
الشاة, وكأساس ا حائط مع بعد إلا كن كينهي اذى 20. ولا بد من 
إمكان التسليم كغيره من المبيعات. 

قوله: (وبيع الماء والتراب...). 

ولوعلى الشاطئ , وحيث يحفر التراب» لانهها متمولان. 

فوله: (ويحرم بيع الترياق). 

هو بكسر التاء: مركب معروف يشتمل على الخمر ولحوم الأفاعي , فيحرم 
بيعه لذلك» فانّ هذا المركب لا يعد مالأ لأن بعضه من الأعيان النجسة وا محرمة 
فلا يقابل با مال لكن الترياق عند الأطباء قد يخلومن هذين فيجوز بيعه قطعأء 
بخلاف ما اشتمل على أحدهما وإن أمكن الانتفاع به في انحللء كالظلاء 
والضماد الضروريء لكن لو اضطر إليه فلم يمكن تحصيله إلا بعوض, كان افتداء 
لا بيعاً. 

قوله: (ولا يجوز شربه للتداوي إلا مع خرف التلف). 





(1) قال الجوهري في الصحاح ؟: ٠١‏ ( كور ): كوارة 
)الي ااال 





يي 





| أما الس من الحشائش والنبات»فيجوزبيعه إنكان مما ينتفع 
به وإلا فلا. 
وفي جواز بيع لبن الآدميات نظرء أقربه الجواز. 
ولو باعه دارا لا طريق إلهاولا مجاز جاز مع علم المشتريءوإلا 


الرابع: ما نصّ الشرع على تحريه عيناً : كعمل الصور امجسمة» 





لاشتماله على الخمرء ولا نيوز شرمما للتداوي ونحوه, إننا يجوز عند خوف 
التلف. 

قوله: (أما التَمْ من_الحشائثل_إ النبات» فيجوز بيعه إن كان ثما 
ينتفع به وإلا فلا): 

النبات أعم من الحشانْشن: لصََدَهْه على ما له ساقء ولا وجه لتقييد اسم 
بكونه من الحشائش والنبات» لأن السم من المعادن أيضاً كذلك. 

قوله: (وفي جواز بيع لبن الآدميات نظرء أقربه الجواز). 

ماقربه أقربء لأنه عين طاهرة على الأصحء ينتفع بها نفعاً عللاً مقصوداً. 

قوله: (ولو باعه دارا لاطريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري. 
وإلا غير). 

قيل: لا دخل هذه السألة هنا. 

قلنا: بل علاقتها توهم كون مثل هذه الدار ما لا ينتفع بهاء فاراد دقع هذا 
التوهم. لأنها في حت ذاتها ينتفع بهاء وإن تعذر أو تعسر النفع باعتبار أمر عارضي» 
وهو: فقد السلك, مع إمكان تحصيله من الجيران بتحوعارية واستئجار. و أراد 
الصنف بقوله: (جاز) اللزوم» بقرينة قوله: (وإلا تخير). 

قوله: ( الرابع: مانص الشارع على تحرمه عيناً). 

أي: بخصوص عينهلا باعتبار مقصوده. 


قوله: (كعمل الصور امجسمة). 





1 


والغناء وتعليمه واستماعه, وأجر المغنية»وقد وردت رخخصةافي إباحة 





المتبادر من امجسمة: ما يكون لا جسم يحصل له له ظل إذا وقع عليه ضوءء 

ولا ريب في تحريم هذا القسم إذا كان من ن صور ذوات الأرواح» وإن كانت 
عبارة الكتاب مطلقة. 

وهل يحرم غير امجسمة كالمدقوشة على الجدار والورق؟ عم التحريم بعض 
الاصحاب (©, وني بعض الأخبار ما يؤذن بالكراهية ("2, ولا ريب أن التحريم 
أحوط, وهذا فيا له روحء أما غيره كالشجرع ختظيهر من كلام بعض الأصحاب 
التحريمء» حيث حرم القاثيل وأطلق 27.,لاالعتمذ الْمكي والظاهر عدم الفرق فيه 
بين المحسّم وغيره, فتكون الأقسام أريمة: أحدها: عم إجاعء وباقي الأقسام: 
مختلف فيهاءألا كما يوجد في بعض الجحواشي 0 

قوله: (والغناء ). 

هو: بمدود, والمراد به على ما في الدروس: مد الصوت المشتمل على 
الترجيع المطرب *2. وليس مطلق مد الصوت محرماً وإن مالت القلوب إليهءمالم 
نته إلى حيث يكون مطرباً بسبب اشتماله على الترجيع المقتضي لذلك, واستثني 
هن الغناء: الحداء وفعل الرأة له في الاعراس بشروطه الآتية, و استشنى بعضهم 
هراثي الحسين عليه السلام كذلك. 

قوله: (وتعليمه ). 

وكذا تعلمه. 








قوله: (وقد وردت رخصة. 


.2 








البراج في المهذب 1١‏ 
احم حديث الل 

أبوالصلاح في الكاني في الفقه: 5.١‏ وابن البراج في الهذب 864:1 

(؛) قال السيد العاملي في اللفتاح 49:4: في حاشية الارشاد وحاشية الميسي ... ان الصور خاصة 
يشمل الحيوان والأشجان والا 





اه وأبن ادريس في السرائرة 05 









(ه) البروس: ١ك‏ 





أجرها في العرسء إذا لم تتكلم بالبال؛ ولم تلعب بالملاهيء ولم يدخل 
الرجال عليها. 

ويحرم أجر النائحة بالباطل» و يجوز بالحق. 

والقمار حرام, وما يؤُخحذ به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم» 





العمل على الرخصة وموردهاء غلا يرخص في غناء الرجالء والمراد من 
عدم دخول الرجال عليها: عدم ميخلعهم صوتها -للقطع بالتحرم- وإن لم يدخلوا 
عليهاء وذلك إذا كانوا أجانيكة؛ ويْتمْق”العموم لاطلاق التص 20. 

وإنا يحرم من الملاهي ما لا يجوز مثله في العرس, فالدف الذي لا صنج 
فيه ولا جلاجل له يجوز لعيها به علّالظاهر, لاستثنائه. 

قوله: (و يحرم أو "العأفية بالباقل“وججوز باحق ). 

بشرط عدم آلات اللهو, وعدم سماع الرجال الأجانب صوتها. 

قوله: (و القمار حرام ). 

أي: عمله, وهو: اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعهاء من 
الشطرنج والنرد وغير ذلك؛ وأصل القمار: الرهن على اللعب بشيء من هذه 
الأشياء, ورا أطلق على اللعب بها مطلقاً, ولا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن 
لم يكن رهن» والاكتساب به وبعمل آلاته. 

قوله: (وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالبوز). 

أي: ويحرم ما يؤخذ به كما ذكرناء حتى ما يوذ بلعب الصبيان بالجوز 
والخاتم, فلا يجوز لوهم التصرف فيهء بل ولا تمكينهم من أخذهء بل يجب عليه 
دفعه إلى مالكه, لبقائه على ملكه. 

ويمكن أن يكون مراد العبارة: ويحرم القمار حتى لعب الصبيان إلى آخره» 


ا الفقيه ج:8؟ حديث 5م التهذيب ١:هم‏ حديث 1006 





أقسام التاجر .. 


والفش بما يخى كمزج اللبن با ماء» وتدئيس الماشطة, وتزيين الرجل 
بالحرام, ومعونة الظالمين في الظلمء. 








فتكون حتى عاطفة على القمان والعبارة على هذا المعنى أدل, إلا أن إطلاق 
التحربم على هذا القسم مشكل» لأن فعل الصبي لا يوصف بالحرمة ولا بغيرها من 
الأحكام الشرعية, إلا أن يأول: بأن تكليف التحرم وغيره في ذلك يتعلق 
بالوليّ . 

قوله: (والغش مما يخى كمزج اللبنوبا ماء). 

للبي عنه 40م واحشرز به عن*الغش بمتلمييخق, كخلط رديء الحنطة 
بجيدهاء فانه لا يحرم وإن كره. وأما ال _البيع في الْفرض الأول فيمكن صحته. 
لأن امحرّم هو الغشن, وأما المبيع فانه يعين رمنتف ا يعد مالأء فيصح. 

وعكن ا حكم بالبطلان, لأن اللقصوة بكيم آهَوَالنة و الجاري عليه هو 
ا مشوب, وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله: لو نوى الاقتداء بإمام معين 
على أنه زيد فظهر عَمْرأ , أن في الحكم نظرء قال: ومثلهما توقال: بعك هذا 
الفرس فاذا هو حمار وجعل منشأ التردد تغليب " 

قوله: (وتدليس الماشطة). 

بتحمير الوجه» وتزيين الخد ونقش اليد والرجل» ووصل الشعرء ولو 
أذن الزوج فليس تدئيساً. 

قوله: (وتزيين الرجل بالحرام ). 

وتزيين المرأة به أيضاأ كذلك, كا لولبس كل منهما زيئة الآخر, وتزين 
كل منهما كتزيين غيره إياه, ولعل مراد العبارةما يشملهء بأن يكون المرأد: تزيين 
نفسه وتزيين 

قوله: (ومعوفة الظامين في الظلم). 
(1) الكاني 1+٠:‏ باب القشء التهذيب 17:0 حديث #ه +0 
0) الأكرق: رما 









ارة أو الوصف 20 

















جامع المقاصد رج + 
وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير التقض أو الحجة» ونسخ التوراة 
والانجيل وتعليمهماء وأخذ الأجرة عليهماء وهجاء المؤمنين» 





حتى في بري القلمء لا في غير الظلم. 

قوله: (وحفظ كتب الضلال). 

أي: حفظها في الصدر, أو حفظها بمعنى: صيانتها عن أسباب التلف: 
والظاهر عدم الفرق في كتب الفيلال بين كتب الأصول والفروع, لأ ابتناء 
فروعها على الأصول الفاسدة؛ ويوَيَكافٍ ما كان موضع الضلال من الكتاب 
دون غيره» مع الحافظة على | بقاء ما يعد كُالاً) من الورق والجلد, إذا كان من أموال 
امسلمين أو النتمين إلى الاسلام» كت إثَلافٌ الجميع قطعاً. 

قوله: (لنر السَمن "أو/43ج)] 

أي: نقض مسائل الضلالء أو الحجة على مسائل الحق من كتب 
الضلال؛ وظاهره حصر جواز الحفظ والنسخ في الأمرينء والحق أن فوائده كثيرة؛ 
فلو أريد: نقل السائلء أو الفروع الزائدة؛ أو معرفة بعض أصول المسائل» أو 
الدلائل»ونحو ذلك جاز الخفظ والنسخ أيضاًء لمن له أهلية النقض لا مطلقاًء لأن 
ضعفاء البصيرة لا يؤْمن عليهم خطل الاعتقاد. 

قوله: (ونسخ التوراة والانجيل وتعليمها...). 

هذان من كتب الضلال. بل من رؤوسهها لكونها محرفين» فكان يغني عنه 
ما سبقء وكأنه اراد التنبيه على انها في اصلههاما كانا ضلالاً» أو أن النسيخ بعد 
النسخ يخرج عن كونه حقاً. 

قوله: (وهجاء المؤمنين). 

هوبكسر اهاء وا مد: ذكرا معايب بالشعرء ويقيد ا مؤمتين يفهم عدم تحرم هجاء 
جوز لعنه. فكيف تناول عرضه بما يقتضي 








أقسام التاجر .. 0 


والغيبة» والكذب علهم: والقيمة» وسب 


وبالعكس» 


قوله: (وا 

هي: بكسر الفين المعجمة؛ وحذها على ما في الأخبار: أن يقول المرء في 
أخيه مايكرهه_لو سمعه ما فيه 29, وكذا ها في حكم القول: من الاشارة باليد 
وغيرها من الجوارح» أو التحاكي بفعله أو قوله كمشية الأعرج. وقد يكون 
بالتعريض» مثل قول القائل: أنا لا أفعل كذ!.معرضاً بمن يفمله, ولوقال ذلك 
فيه بحضوره فتحرمه أغلظ, و إن كان ظاهرهح أنه كيكيفيبة. 

وضابط الغيبة: كل فعل يقطد به هتنك تمرضل المؤمن والتفكه بهء أو 
إضحاك الناس منه. فأماما كان لغرض صَحَيح قلا يحرم : كتصيحة المستشين 
والتظلم وسماعه, والجرح و التعديل) واف ٍلاغ ئ نسب كيل لهء والقدح في 
مقالة أو دعوى باطلة خصوصاً في الدين 

ويوجد في كلام يعض الفضلاء: أن من شرطها أن يكون متعلقها عصورا, 
وإلا فلا تعد غيبة, فلوقال عن أهل بلدة غير عصورة ما لوقاله عن شخص واحد 
مثلا يعد غيبة» لم يحتسب غيبة. 

قرله: (والكذب علهم). 

فان الكاذب ملعون, وعلى اللؤمنين أشد, وعلى الله ورسوله والأئمة 
عليهم السلام أعظم. ولو اقتضت الصلحة الكذب وجبت التورية. 

قوله: (وسبّ الؤمدين). 

وذلك باسناد ما يقتضي نقصه, مثل الوضيع والناقص ونحوذلكء إلا 








» ومدح من يستحق الذم 











وغير ذلك. 





لمن يستحق الاهانة» كيا سيجيء في باب القذف. 
قوله: (ومدح من يستحق الذم وبالعكس ). 
المراد: مدح من يستحق الذم من الرجه الذي يستحق به الذم, وكذا 








() أمالي الشيخ الطوي 0025ل 





عكسه, أما إعطاء الشخص الواحد حقه من المدح والذم باعتبار مقتضاهما فانه 





يحسنء ولا يبعد أن يقال بتحريم مدح من يستحق الذم وإن لم يكن من الوجه 
الذي يستحق به الذم إذا فهم السامع منه كونه ممدوحاء لما فيه من إييام الباطل» 
وإنا ذكر هذا بخصوصه وإن كان نوعا من الكذب, لأنه أغلظ من غيره» ولا في 
اذم من يستحق المدح من زيادة إيذائه (2. 

قوله: (والتشبيب بالمرأة المعروفة الؤمنة). 

المراد به: ذكر محاسنهنا*وشدَةتكبها ونحو ذلك بالشعرء ويقال: النسيب 
أيضاً, وانما يحرم بقيود: 

أ: كوزبا معينة معروقة كَل يعرتها السامع إذا علم أنه قصد معيئة» للا 
فيه من هك عرضهاح لماكل 1 ييمصوايصوصة كلا بأس . 

ب: كونها مؤمنة» فلا يحرم بنساء أهل الحرب, وأما نساء أهل الذمة 
فظاهر التقتييد بالمؤمنة يقتضي الل والظاهر العدمء لأن النظر اليينَ بريبة حرام» 
فهذا أولى: ونساء اهل الخذلاف أولى بالتحريم» لانهن مسلمات. 

اج: كنبا محرّمة, أي: في الحال وإن لم يكن مؤبداء وم يذكره الصنف. 

فتى انعنى واحد من الثلاثة لم يحرم, وإذا شك في حصوها لا يحرم 
الاستماع, واما التشبيب بالفلام فحرام على كل حالء لأنه عض فحش مقرب 
للمفسدة. 

قوله: (وتعلّم السحر وتعليمه). 

قال في الدروس: إن تعلّمه للاحتراز منه وللفرق بينه وبين ا معجز جائزء 


لم يلزم منه التكلم بمحرم أو فعل ما يحرم. 










(؟) الدروس: بإ# وقنيه:.. 


التي بالسحرر 





وهو: كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية» أو يعمل شيثا يبَر في بدن 
المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة» والأقرب أنه لا حقيقة له وإنا هو 
تخبيل» وعلى كل تقدير لو استحله 


قوله: (وهو: كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية» أو يعمل 
في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة). 

الرّقية بضم الراء: العوذة واعلم أن قوله: (يؤثر في بدن المسحور) إن 
كان قيداً في الجميع» يخرج عن التعريف كلمن أقسام السحر التي لا تحدث 
شيئأ في بدن أو قلب أو عقلء أو بالاخاة أعني فولئرٍ أو يعمل شيئا) يخرج عنه 
السحر بالعمل حيث لا يؤثر في شي ء من المذكورات 

ومن السحر: عقد الرجل:عن زوجته بحيث لا يقدر على وطثهاء وإلقاء 
البغضاء بينهها ونحوذلك. 

قوله: (أو يعمل شيئا ...). 

يندرج في ذلك: العقد. والنفث: والدخنة, والتصوير. قال في 
الدروس: ومن السحر: الاستخدام للجن واللائكة, والاستنزال للشياطين 00 

قوله: (والأقرب أنه لا حقيقة له, وإفا هو تخبيل). 

التبادر إلى الفهم أنّ المراد: كون المفعول المعدود سحراً .مثل: عمل 
الحيات» وإظهار الطيران ونحوذلك ‏ لا حقيقة له في الواقع؛ وإنا يخيل إلى 
الناظرين كونه واقعاأً. 

والذي يستفاد من عبارة الشايح " وامنتبى © وكلامهم في باب 
الجنايات؛ أن المراد به: أن ترتب شيء في بدن الانسان وعقله والت ن 
الره وزوجه ونحو ذلك من الأمور المطلوية بالسحرلا حقيقة لماء وهو الفهوم من 























)١(‏ الدروس : الم 
)١(‏ ايضاح القوائد 21ه١6يا.4.‏ 
(0) التتبي :لت 


4 جامع اللقاصد /ج‎ ٠. 
ويجوز حلَ السحر بشي ء من القرآن أو الذكر أو الأقسامءلا بشي ء‎ 





مله 





أثير للسحر. 

والأول أوجه, لأن تأثر الانسان بالسحر غير موقوف على أن له حقيقة 
موجودة في الواقع» الأن الأمور اخيلة رما أثّرت بتوسط الوهمء فان فمل الوهم أمر 
مقطوع به. 

والحق: عدم القطع بأن له حقيقة أو لا حقيقة له, والدلائل التي ذكروها 
من الجانيين لا دلالة فيياء فان قولةاَيائٍِ: ( يخي إليه من سحرهم أنها تسعى ) 20 
دال على ثبوت السحرء وتلل السعي لَبِع/ تخيل حقيقة السحر ومع ذلك فهذا 
لا يدل على أن جميع أفراد ألستكرىإمياتيخصل بها التخيل» وقوله تعالى:(وما هم 
بضارّين به من أحدّاإلابائضي إش) (' لا دلالةفيه أيضاء لأن المراد من الإذن 
ليس هو الترخيص قطْعَاًء إذ لأمعىَلَه ني هذا المقام, بل المراد منه: العلم 
والاطلاع, كيا يتبادر إلى الفهمء ولا يضر كرنه مجازاً مع القرينة, ومع ذلك فلا 
يدل على أنه لا حقيقة له وبناء الفقهاء [ني] ") ثبوت القصاص على أن للسحر 
حقيقة غير ظاهرء لجواز حدوث شيء في بدن الانسان يسبب التخيل بتوسط 
الوهمء فا قرّبه الصنف غير واضح. 

ولا استبعاد في أن يكون لبعض أفراده حقيقة ووجود, فانا نرى عقد 
الشخص عن زوجته يمنعه من وطثها منعاً ظاهرأء وحينشذ فلوقتل إنساناً بسحره 
مقر بذلك قتلناه بهءإذ لا أقل من أن يكون ذلك بتسبّبه إلى فعل الوهم فيه 
ذلك. 

قوله: (ويجوز حل السحر...). 

الأقسام: بفتح الهمزة جمع قسمء ولا تمتنع قراءته بكسرهاء على أنه 


قوهم: 














02 . 
(0) ل ترد في «م» ووردت في الحجري وأثبتاها للسياق. 


2-7 
وتعلم الكهانة حرام والكاهن:هوالذي له رئيَ من الجن يأتيه 
بالأخبار, ويُقتل ما لم يتب. 
والتتجيم حرامء وكذا تعلّم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال» 

أو لها مدخخل فيه. 








مصدر أقسم. 

قوله: (وتعلم الكهانة). 

الظاهر أنها بكسر الكافء قال في الضِجاح: يقال: كهن يكهن كهانة, 
مثل: كتب يكتب كتابة إذا تكهن< وإذا أرَوتَكأنْهِ صار كاهتاً قلت: كهن 
بالضمء كهاتة بالفتح 20 

قوله: (والكاهن: هو الذي له رنِيّ من الجن يأنيه بالأخبار). 

رئيَ بوزن كمي وهو: التابع لادان يَترَاءى لَه أي: هو موضع رأيه, 
وقد تكسر راؤه اتباعاً لما بعدها. قال ابن الأأثير في النهاية: يقال للتابع من الجن: 
رئيّ بوزن كمي وهو فعيل أو فمولء سمي به لأنه يتراءى لمتبوعه [أو] ') هو 
من الرّأيء من قوهم: فلان رئيّ قومه إذا كان صاحب رأيهمء وقد تكسر راؤه 
الاتباعها ما بعدها 9». ومثله قال في الفائق 29 

قوله: (والعنجم حرام وكذا تعنم النجوم مع اعتقاد تأثيرها 
بالاستقلال أو لها مدخل فيه). 

قوله: (مع اعتقاد تأثيرها) قيد في التنجم وتعلم النجوم؛ والراد من 
التتنجيم : الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات 
الكوكبية التي مرجعها إلى القياس والتخمين: فان كون الحركة معينة والاتصال 









)١(‏ الصحاح (كهن) 1115ل 

(؟) في نسخة «م» والحجرى: (أي). وما أثبتناه من النهاية» وهو الصحيح 
() اللباية لولاا 

(4) الفائق 01 


ا 





.......... جامع المقاصد اج 4 
والشعبذة حرام» وهي: الحركات السريعة جدأء بحيث يخقعلى 
الحسّ الفرق بين الشي ء وشببه؛ لسرعة انتقاله من الشي ء إلى شبهه. 


المعين سبباً لوجود ذلكء إنا يرجع المنجمون فيه الى مشاهدتهم وجود مشله عند 
وجود مثلههاء وذلك لايوجب العلم بسببيتها لهء لجواز وجود أمور أخرى لها مدل 
في سببيّته لم تحصل الاحاطة بهاء فانٌ القوة البشرية لاسبيل لها إلى ضبطهاء ولهذا 
كان كذب المنجمين وخطؤهم أكثرياً. وقد ورد من صاحب الشرع النبي عن 
تعلم النجوم بابلغ وجوهه. حتي.قالأهيرالؤمنين صلوات الله عليه: «إياكم وتعلم 
النجوم إلا ما يهتدى به فلا بحر أو بر فائها تدعوالى الكهانة, [و] 7" المنجم 
كالكاهن, والكاهن كال جرع و الساحركالكافر, والكافر في النار» 29 

إذا تقرر ذلك ممايله: أن العنجم مع اعتقاد أن للنجمم تأثيراً في 
الوجودات السغلية ولوعلى جهة الدتيّة حرام» وكذا تعلم النجوم على هذا 
الوجه, بل هذا الاعتقاد كفر في نفسهء نعوذ بالله منه. 

أما التنجيم لاعلى هذا الوجه مع التحرز من الكذب فانه جائز فقد ثبت 
كراهية التزوج وسفر الحج والقمر في العقربء وذلك من هذا القبيل. نعم هو 
مكروه, لأنه ينجرٌ إلى الاعتقاد الفاسد, وقد ورد النبي عنه مطلقا حسماً للمادة, 
وتحرم الأجرة وعدمه تابع للفعل. 

وحكى في الدروس عن بعض الأصحاب القول بتحريه, لما فيه من 
التعرض للمحظور, ولأن أحكامه [تخمينية] ( لا تخلومن الكذب, وأما علم 
الميئة فلا كراهة فيه: بل ربما كان مستحباء لما فيه من الاظلاع على عظم قدرة الله 
تعالى» ولا يحرم الرّمل إذا لم يقطع فيه بالمطابقة, لأن ذلك غير مقطرع بهء فلا 











)١(‏ الواو لم ترد في «م» والحجريء وأثبتناها من نبج البلاغة» وهو الصحيح. 

(؟) نج البلاغة تحسقيق صبحي الصالح-: ٠١‏ خطبة »اد وفيه: «الياكم وتعلم التجوم الامايتدى به 
في بر أو بحرء فانها تدعو ال الكهانة..». 

(©) في «م»: تخيلية» وما أنبنناه من الدروسء وهو الأصح. 








أقسام المتاجر .. 





والقيافة حرام. 

ويحرم بيع الصحفء بل يباع الجلد والورقءولو اش 
فالأقرب البطلان» ويجوز أذ الأجرة على كتابة القرآن. 
وترم السرقة والخيانة وبيعههاء ولو وجد عنده سرقة ضمتهاءإلا 
البينة بشرائهاء فيرجع على بائعها مع جهله. 





اه الكافر 


أن 








يجوز اعتقاده. وإما يجوز إذا عده فالأ وقد كان البي صلى الله عليه وآله يحب 
الفال ويكره الطيرة 09 20, 1 

قوله: (والقيافة حرام ). 

وهي: إلحاق الأنساب مما يزعم أتتسبعقتة من العلامات, أو إلحاق الآثار 
إذا رتب عليه عزمأء أو جَرْمٌ بسي كع رق ليكول انر 

قوله: (ويحرم بيع المصحف ...). 

للنصوص في الكتاب والسنة 29 

قوله: (ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان). 

هذا أصحء لانتفاء الصلاحية في أحد أركان البيع فيفسد, وقيل! يصح 





ويؤمر ببيعه 29. 

قوله: (ولو وجد عنده سرقة ضمباء إلا أنيقم بيئة بشرائهاء فيرجع 
على باثعها مع جهله). 

هذا قول الشيخ رواء أبوعمرو السراج, عن أبي عبدالله 





(0) الدروس: 000 

(1) راجع سفينة البحار ؟: ٠١1‏ وحيأة الحيوان الكبرى للدميري 1:هه. 

(©) الكافي 191:6 باب بيع الصاحف: التهذ: 

(4) قال العاملي في المفتاح غ:+8: ونم أجد بصحة البيع واجباره على بيعه, نعم قد قيل ذلك في 
العبد المسلم فتأمل؛ وثعل الفرق إن القرآن أعظم حرمة 

(0) الباية: وحم 














+ جامع المقاصد رج‎ ٠ 
ولو اشترى به جارية أو ضيعة؛ فان كان بالعين بطل البيعءوال‎ 
حل له وطء الجارية وعليه وزر المال.‎ 
ولوحجٌ به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمتهء إلا في المدي إذا‎ 
ابتاعه بالعين المغصوية» أما لو‎ 
ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوبء أو على الدابة الخصوبة‎ 





في الذمة جاز. 


بطلا. 


عليه السلام 20 وقال ابن ادريس:.لإلضمان ثابت على كل حال بعد ثبوت كونها 
بسرقة» ولكن الرجوع عل باْعثها مِكَروَ/يثبوت كونه بائعا وعدم علمه بكونها 
سرقة ("2, ونزّل كلام الشيخ] علي ذلك؛ وحسّّنه المصنف في المنتهى 29, 

وتحرير السألة: أن المرآ دك ضمانها إن كان: ردها إلى مالكهاء فلا 
كلام في وجوب ردها حل َل بات لدئوَاةحط م ذكرها سرقة أولاء وإن كان 
المراد: ضمان قيمتها إذا تلفت وكانت قيمية؛ فكذلك؛ وليس له الرجع بهاء 
لأن التلف في يده وهو مضمون, وإن كان الراد: رجوعه بالن, فع بقاء العين 
يرجعء سواء كان عالماً أو جاهلاٌء ومع تلفها يرجع بعوضها إذا لم يكن عالاً 
بالحال. 

وأما مايتبع العين من المناقع التي استوفاها من لبن ونحوهء فني رجوعه بها 
مع الجهل قولان؛ أصحهما الرجوع ,معه لامع العلمء وكذا القول في الأجرة. 

قوله: (وعليه وزر المال). 

أي: ضمائه والاثم. 

قوله: (ولوحج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته. إِلَا في 
الهدي إذا ابتاعه بالعين المخصوبة ... ). 








(1) الكاقي 745:8 حديث با 
(5) السرائر: م00 
(0) للشب امام 





أقسام المتاجر .. 0000 


والتطفيف حرام في الكيل والوزذ»ويحرم الرّا في الحكم وإن 
حكم على باذله بحق أو باطل. 

الخامس: ما يجب على الانسان فعله يحرم الأجر عليه؛ كتغسيل 
الوق وتكفينهم ودفنهمءنعم لو أخذ الأجرعلى المستحب منه فالأقرب 
جوازه. 





إفا قيد بوجوب الحج بدونه, لانتقباء أصل الوجوب بدون ذلك» إذ 
المخصوب لا تتحقق معه الاستطاعة يفلا يحصل ب بوجوب الحج, فلا يسقط فعل 
وجوب احج بالاستطاعة المتجددة: |وإنما لا تبرأ ذأبتم من الحدي إذا اشتراه بعين 
ا مغصوب, لانه نسك وعبادةء والنبي في الْمَتّادة يقتضي الفساد, ومثله الطواف 
والسعي في الشوب المخصوبء أم1 ]كرام ب فل علطن الشوبين ليس شرطاً 
فيه وعل القول باشتراطه يتجه الفساد. 





قوله: (ويحرم الرّشا في الحكم...). 

أجمع أهل الاسلام على تحرم الرّشا في الحكمء سواء حكم بحق أو باطل» 
للباذل أو عليه وفي الأخبار عن أة المدى صلوات الله عليهم: انه الكفر بالله 
عزوجل وبرسوله صلَى الله عليه وآله 20 

قوله: (ما يجب على الانسان فعله يحرم الأجر عليه كتغسيل ا موق 
وتكفينهم ودفتهم, نعم لو أخذ الأجرة على الستحب منها فالأقرب 
جوازه ). 

أي: من هذه الأمور, كتكفين القدر ا مندوب, وحفر ما زاد على الواجبء 
للأصلء ولأنه فعل سائغ, فجاز أخذ الأجرة عليه كالمج والصلاة. وقال ابن 


(1) الكافي 404:9 حديث م التذيب 4:5!؟ حديث 0ه 





جامع للقاصد ارج + 


وتمرم الأجرة على الأذان وعلى القضاءء ويجوز أخذ الرزق علهما 
من بيت المال. 





البراج: لا يجوز لاطلاق النبي 2000 وعن المرتضى : جواز الأجرة على الواجب» بناء 
على اختصاص الوجوب بالولي (©. 

قوله: (وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء). 

أمنا الأذان» فني بعض الأخبار ما يقتضي تحرمه 9 
في التحريم بين أخذ ذلك من أهل “َنْب وا حلة ومن السلطان. وهل يحرم بذلك 
أذانه؟ قال ابن البراج: يحرم .283 ووججهه/إلمكيف في اتختلف بأنّ الأذان على هذا 
الوجه غير مشروع فيكون بدعألتكي 

وأما القضاءًم”فلْخِنص (كي والإجاع ,مولا فرق بين أخذ الأجرة من 
المتحاكمين أو من السلطات أو أهل "البلد عادلاً كان أو جائرأء سواء كان المأخوذ 
بالاجارة أو الجمالة أو الصلحء وأطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ 29 
والصئف في الختلف قال: إن تعين القضاء عليه, إما الامام عليه السلام» 
أو بفقد غيره, أو بكونه الأفضل وكان متمكداً لم يبز الأجر عليه. وإن لم يتعين» 


» وللاجماع» ولا فرق 








)١(‏ الهذب ١ن‏ موس وعبارته 
وقال فخر المحققين في الايضاح أطلق ابن البراج القول بالتحريم لعموم النبي عن أخذ أجرة. 
التفسيل, وهو يشمل الواجب والندوب. وني الفتاح 18:6:... ثم ان حكاية جامع اللقاصد 
والسالك عن القاضي غير صحيحة حيث قالا: وخلافا لابن البرلج؛ والموجود من كلامه في الفتلف 
اا هو الاطلاق كيا حكى في الايضاح, راجع المقطف : 745 في نقله عبارة ابن البراج. 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة 5124 

١‏ حديث 401 التجذيب 17:+م؟ حديث 1116 و1:1لط حديث 94لا 








حديث 6ك 
(؛) الهذب 6:1 

(0) اتحتلف: 67م 

() الكاني 404:0 حديث ١‏ التبذيب 79:5؟ حديث 599. 
(0) منهم: القيد في القنمة: .5 


أقنام التاجر .. 





ويجوز أذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك ,ويحرم 
الأجر على الامامة والشهادة وأدائها. 

خاتمة تشتمل على أحكام: 

أ: تلتي الركبان مكروه على رأيء 








أو كان محتاجاً فالأقرب الكراهة (2. هذا لفظه, فان أراد بالأجرة الأخوذة: مايعم 
المتحاكمين فشكلء لأنه رشوة وكذا إن أراد: عدم الأخذ من بيت امال مع 
التعيّن مطلقاء والأقوى النع مطلقاء إلا من بييتهإمال خاصة, فيتقيد بالحاجة. 

قوله: (ويجوز أخذ الأجرة علخ عقد الفكاع ). 

إنا يجوز إذا كان وكيلاً لأحلد الزوجين أو هياء فيتولى الصيغة ويكون 
وكيلاً بجمل» أما إلقاء الصيغة على المتعاقدين فلا يجوز أخذٍ الأجرة عليه إجاعاء 
لأنه من الواجبات الكفائية و كذا باق الْمَعووَة 

قوله: (والخحُطبة في الإملاك ). 

الخطبة بالضم: ما اشتمل على حمد الله والصلاة على رسوله وآله صلوات 
الله عليهمء والإملاك بكسر الهمزة: التزويج, والزوج ملك بفتح اللام. وأما 
الخطبة بكسر الخاء: فهو طلب المرأة من ولتها ونحوه. 

قوله: (و ترم الأجرة على الامامة والشهادة. 

الراد: إمامة الناس في الصلوات من غ 
ويجوز الارتزاق من بيت المال. وأمّا الشهادة تحمّلاً وإقامة» فلأنها من الواجبات 
إما العينية أو الكفائية. 

قوله: (خاتمة تشعمل على أحكام: الأول: تلتي الركبان مكروه 
على رأي). 

هي: جع ركبء والأصح التحريم: لشبوت النبي في النصوص 29, 








. 


فرق بين الواجبة والمندوبة, 











(1) امختلف: 12م 


(؟) الكافي ه نهدا حديث كء كع )ء التبذيب انهه حديث كوي وى ووت 


6 





وهو: الخروج إلى اليكب القاصد إلى بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر 


البلد وينعقد. 
ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي .ولا فرق بين 
الشراء منيم والبيع علهم. 





قوله: (وهو: الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهمء من 
غير شعور منهم بسعرالبلد). 

لا يخق أنه ليس المراد بالخنزتؤتعرمطلقه, بل ما كان أربعة فراسخ فا دون» 
ا سنذكره» وكذا القول فيهالتقبيد بالشيركم منهم فان الحكم يعم البيع علهيم 
والشراء منهم كا سن ذكره, وهل يعم اليلق الصلح وغير ذلك من العقود 
المملكة؟ لا أعلم فيه تصزياً لأخير يشي ء» والتعليل يقتضي التحرم. 

قوله: (وينعقد). 

هذا قول أكثر علياء الاسلام؛ فان النبي عن وصف نمارج عن أركان 
البيع . 

قوله: (ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون). 

المراد به:ما لا يتغابن به في العادة, أي: لا يتسامح بمشله, والخيار للبائع 
إن اشتري منهم» وللمشتري إن باع عليهم. 

قوله: (على الفور على رأي). 

اقتصاراً على مقدار الضرورة في مخالفة لزوم البيع؛ والاستصحاب 
يقتضي 7 عدم الفورية, والأول أول لأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم 
الأزمنة, وإلا ل ينتفع بعمومه. 

قوله: (ولا فرق بين الشراء منهم, والبيع عليهم). 

أي: في الأحكام كلها . 





)١(‏ وردت في «م» بعد ل(يقتضي ) كلمة (الزوم) وحذفناها لعدم مناسبتها القام. 


أقسام التاجر .. 





ولا يكره لو وقع انه اقأء ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة,وحده 
أربعة فراسخء فان زاد لم يكن تلقياً. 

والنجش حرامء وهو: الزيادة لزيادة من واطأه اليائع»ومع الغين 
الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي . 


قوله: (ولا يكره لو وقع اتفاقاً ولا إذا كان الخروج لغير 
المعاملة ). 

نني الكراهة هنا ملحوظ فيه أبلاعختار المصكئ)رني أصل المسألة. 

فوله: (والنجش حرام ). 

بالاجاع, وهو: بالنون"الفتوحة و الجم_الساكنة. 

قوله: (وهو: الزيادة لزياذة من" واطأة البائع ). 

ليس هذا التعريف بيد لأن النجش هو: الفعل الذي تحصل به الزيادة 
في المثمن لا نفس الزيادة» فانّها لاتحرم قطعاء بل التعريف الصحيح: أنه الزيادة 
في السلعة من لا يريد شراء هاء بمواطأة البائع له على ذلك لإيقاع غيره. وهو: 
غش وخداع, وحقه أن تحرم الزيادة لذلك؛ وإن لم تكن واطأة البائع للغش 
والخداع. 

وهل المواطأة على ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثن القليل مثلها؟ لا 
أعلم فيه شيئاء والأصل العدم, نعم يثبت الخيار لو ظهر غين. 

قوله: ( ومع الغبن الفا بر المغبون ). 

لا فرق في ثبوت الخيار مع الغين» بين أن يكون النجش مواطأة البائع» أو 
لم يكن وكذا لوقال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا فصتقه اكشتري, فانّ له 
الخيار ولا يأثم البائعء إلا أن يكون كادباً. 

قوله: (على الفور...). 

ا حكم كماسيق. 















.... جامع المقاصد رج 4 





ب: يحرم الاحتكار على رأيء وهو: حبس الحنطة والشعير والقر 
والزييب والسمن واللح» 





قوله: (يحرم الاحتكار على رأي). 

هذا مذهب الصدوق في البيع 0 وابن البراج (4, وهو الأصحء لقوله 
عليه السلام: «الممتكرملعون» 27. وذهب الشيخ في البسوط 9) والمفيد 9 
[إلى] 9 أندمكروه؛ وهو أحد قولي أني الصلاح في الكاني , لقول الصادق 
عليه السلام: «يكره أن يحتكر الطهاقو,* الحديث, وجوابه: القول بالموجب» لأن 
المكروه أحد معاني الحرام, قد دل اتتكيقاق اللعن على التحرم, و كذا قوله 
عليه السلام في السند الصحبيح:_«لا يحتكر الطعام إلا خاطئ » ()فان المفهوم 
من الخاطىء قاعل امحرّم.. 

قوله: (وهوء حتبس اخنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن 
واللح). 

فيرواية: «والزيت» )ولا بأس بهاء ولا يتحقق الاحتكار في غير 
ذلك» نعم لو اضطرٌ الناس إلى ما سواها كان الحكم كما في اتمخمصةهوما دام لا 
يبلغ حد الضرورة فلا يحرم ولا إثم. 





() القنع: مام 
(0) الهذب لتخم 
(©) الكاني 00:0 حديث 5 الفقيه 106:5 حديث ١هلاء‏ التهذيب 194:1 حديث (ثلان 


الاستبصار 1١17‏ حديث 106 
(4) المبسوط 156:9 

(0) القنسةة حكن 

()لم ترد في «م» والحجريء 
() الكافي في الققه: م0 





أثبتناها لعدم استقامة العبارة بدونهار 










» التهذيب 150:07 حديث 4 +باء الاستبصار 11625 حديث 41١‏ 
() الفقيه 
)٠١(‏ الكاني 134:8 حديث ١‏ الفقيه +:؟( حديث 4ؤاء التهذيب 199 حديث 04ل 


حديث 44لا التهذيب 164:97 حديث ١١لاء‏ الاستبصار 114:7 حديث 4077. 





أقسام المتاجر . 1 





بشرطين: الاستبقاء للزيادة» وتعذرغيره» فلو استبقاها الحاجته أو وجد 
غيره ‏ بنع . 
وقيل: انيستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص. 








قوله: (بشرطين: الاستبقاء للزيادة» وتعذر غيره). 

لاب من قيد آخرء وهو: الاحتياج إلى شرائهاء فلو استبقاها لحاجته إليها 
ولوني زمان مستقبلء إما لؤنده أو لدينه فلإييحرم والظاهر أنه لوأراد أداء دينه 
عند الحلول بثمنهاء أو عند حضور مالكية*و حكن بيعها حالاً تلفها أو تشتتهاء 
لا يعد ذلك احتكارء للاجماع على أل الاحتكار أبا يُتُحقق إذا استبقاها للزيادة. 
أما لو كان ثمنبسا لا يفي بدينه, ومع الاسحَبَاهتتحقق الزيادة والتوفية فانه يحرم 
الاستبقاء. لاطلاق النبي عن ذكك” 

وهل يفرق في الاحتكار بين شراء الغلة» و كونها من غلته التي استنماهاء 
وكونه جاليا؟ 1 

ظاهر الصنف في النتهى: أن الاحتكار إفا يتحقق إذا اشترى الطعام 
وحبسه 20 وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام حيث قال: «الحكرة: أن 
يشتري الطعام لبس في المصر غيره فيحتكره» (" تدلَ عليه. إذا عرفت هذاء فلو 
وجد باذل غيره تندفع به حاجة الناس لم يحرم الحبس. 


قوله: (وقيل: أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في 
الرخص ) © 
الظاهر أن الشرطين معتبران عند هذا القائل, لدلالة الخبر على أنه مع 





() التتهى #تلاتتام 
(؟) الكاني :4 حديث ”ل الفقيه ١54:‏ حديث 45/ء التبذيب 770:97 حديث 7١8‏ باختلاف 





(5) ذهب اليه أبن حزة في الوصيلة: ٠‏ ٠م,‏ والشيخ في النباية 4ج هليم . 





ديد حي جلت سروه 


ويجير على البيع لا التسعير على رأي. 








وجود باذل غيره لا يحرم الا. 
للحاجة. 


بقاء (), والاطباق على انتفاء التحريم لو استبقاها 
عل 3 





والذي دلت عليه رواية السكوني: أن الاحتكار يتحقق بالزيادة على 
في الخصبء وعلى الثلاثة في الغلاء (), وهو مقتضى عبارة اللصنف. 





الأر 





والأول أصح, لأن الحكم منوط بالحاجةء كا هو المستفاد من الأخبار 27) فلا 





يتقيد بزمان معين, ولعل رواية السكوني بني فبها الأمرعلى مقتضى ذلك الزمان؛ 
وإِلَا فقد تدعو الحاجة إلى الطهالا قبل لَك والأربعين إذا لم يوجد بائع أصلا. 

واعلم أن ما ذكر في الاحتكار ثاب بمجرد حصول الحاجة إلى الطعام, 
وإن لم يبلغ حد الضرورة. 

أما لو احداج ليق إلن لاو العف والذرة مغلا ونح ذلك, فاما 
بحرم حبسه عند الضرورة الشديدة, وبدون ذلك لايهب بذله, وإن كان قوتا ولم 
يوجد غيره» اقتصارا على مورد النص 29 

وإن كان الاشتراك فيا يظن كونه العلة التي قد تقتضي التحرم» كما لو 
كان استبقاء الطعام لحاجة» قائه لايجب بذله إلا عند الضرورة. ‏ 

قوله: (ويجير على البيع لا التسعير على رأي). 

هذا أصحء لأن الناس مسلطون على أموالهم, إلا أن يجحف في طلب 
الْنء أو يمتنع من تعيينه. 





)١(‏ الكاني 154:6 حديث م, الفقيه +:15 حديث 448 التهذيب 170:7 حديث 7١4‏ باختلاف 

(1) الكافي 170:6 حديث با الفقيه #:114 حديث ها البذيب ١66:٠‏ حديث #دلام 
الاستبصار :114 حديث 106. 

(5) الكاني :114 حديث ؟ الفقيه #:+؟ حديث 945 التهذيب ١70:97‏ حديث 7١5‏ باختلاف 
يل 

(؛) الكائي 


الاستبصار :196 حديث 101 


6 حديث ١‏ الفقيه 178:8 حديث 44/, اتهذيب 199:9 حديث 4١لام‏ 





يل 


ج: لو دفع إليه مالاً ليفرقه في قبيل وكان منهمءفانعين اقتصر 
عليه فان خالف ضمن وإن أ الأقرب تحريم أخذه منهءويبوز أن 








يدفع إلى عياله إن كانوا منهم. 

د: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الاباحةءإما لفظأً أو 
بشاهد الحال. 

ويكره انتهابه» فان لم يعلم قصد الاباحة حرم. 

ه : الولاية من قبل العادل مستجبة» وقد تجب إن ألزم» أو افتقر 
في الأمر بالمعروف والنبي عن انكر إلها” 

قوله: (لو دفع إليه مالً ليغرقه فيدقبيل [وكان منهم] © فان 
عين...). 

فرع: لا تشترط العدالة في الفرق, إل أن يُكون التفريق واجباً. 

قوله: (وإن أطلق فالأقرب تحريم أ 

هذا أصحء للرواية 2 ولأن المتبادر أن المدفوع إليه غير الدافع» إِلا أن 
اتدل قرينة حالية أو مقالية على رضاه بأخذه منه جاز الأخذى ويأخذ كأحدهم لا 








منه). 


أزيد. 

قوله: (ويجوز أن يدفع إلى عياله ...). 

يجوز ذلك على كل واحد من القولين, لانتفاء المانع . 

قوله: (يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ). 

مثله: ها ينثر في غيره من الولائم, كالختان والعقيقة وغيرهماء اعتماداً على 
شاهد الحال» ولو اعتيد اخذه واستقر العرف بذلك جاز الأخذ. 

قوله: (وقد تجب إن ألزم, أو افتقر في الأمر با معروف والنبي عن 
اللتكر إليها). 
)١(‏ لم ثرد في «م», وأنبتناء من خطية القواعد لأن | 
() التهذي 









:وم حديث 1٠٠١‏ الاستيصار :04 











وتحرم من الجائر, إلا مع القكن من الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر, أو مع الاكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض 
الؤمنينء فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم . 

ولوخاف ضرراً يسيراً بترك الولاية» كره له الولاية حيفئذ. 

و: جوائز الجائر إن علمت غصباً حرمتءوتعاد على امالك إن 
قبضهاء فان جهله تصدق بها عنهء ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختياراً. 


ظاهره قصر الوجوباعلى الأم رك ن/وليس كذلك, فلولم يعلم به الامام 
وكان أعلم من في القطر) وصسب إعلاسه إنفسه, لوجوب ذلك على الكفاية 
وانحصاره فيه. 





قوله: (وتحرم من الجائر, إلا مع اتمكن من الأمر بالمعروف ...). 
إذا علم ذلك علما يقينيّأء كما صرح به في المننهى (2, وأمن إدخال 
الجاثر له فيا لا يجوز وبدون ذلك يحرم. 





قوله: (فان جهله تصدق بها عنه). 
ينبغي أن يكون ذلك بعد اليأس من الوصول إليه وإلى وارئه بعد موت 
وهذا إذا لم يلتبس بجماعة محصورين» فانه حينئذ يوقف حتى يصطلحوا. 





قوله: (ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختياراً). 

أما اضطراراً فلا حرج والظاهر أنه يضمن على التقديرين» ولوعلم بعد 
الأخذ ولم يقصر في الدفع إلى امالك ولا ني الحفظ واتفق العلف أو أخذها 
الظالم كرهاء فني الضمان نظر, 


() التي وتوون 





أقسام المتاجر .. لل 16 





والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة, ومن الأموالباسم 
الخراج عن حقّ الأرضء ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتّهابدهولا 
تب إعادته على أصحابه وإن عرفوا. 


قوله: (والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم اللقاسمةء ومن 
الأموال باسم الخخراج ). 

القاسمة هي: مقدار معين يوذ من حاصل الأرض نسبته إليه بالجزئية» 
كالنصف والثلث. والخراج: مقدار معين بن الما يضرب على الأرض أو على 
البستان» كأن بجعل على كل جريب ,كذذا درام 9 
و(ياسم الخراج) لأن ذلك لا يعد مؤاسمة ولا خرأً 
يكون بأمر الإمام عليه السلام. ولانفرقببين قبض الجائر إيلها وإحالته بها إجماعاً. 
ولا يعتر رضا ا مالك قطعاء لأن ذلك“ حَنّ عليه لكتيجور له متعه بحال. 


بقوله: (باسم القاسمة) 
ذلك إنا 











احقيقة, ! 


والجائر وإن كان ظالا بالتصرف فيه. إلا أن الاجاع من فقهاء الامامية» 
والأتعبار امتواترة عن أنمة الهدى 7 دلت على جواز أخذ أهل الحق لما عن قول 
الجائر, تقضّياً من الحرج العظم» فانَ حقّ التصرف في ذلك لأهل البيت 
عليهم السلام وقد رفعوا الحجر من قبلهم. نعم لا يجوز أخذها بغير أمر الجائر قطعاء 
و كذا ثمرة الكرم والبستانء صرّح به شيخنا الشهيد في حواشيه. 

قوله: (ومن الأنعام باسم الزكاة). 

خصٌ الزكاة بالأنعام, والظاهر أن زكاة الغلات والأموال كذلك» 
وعبارة الدروس تتناوفها 27 وفي بعض الأخبار ما قد يتناوهماءولا يخق أن ذلك 
إننا يكون حيث لا يأخذ الجائر أزيد من الواجب. وهل يجوز أخذ الزكاة من الجاثر 
لكل أحد وإن كان غنياً؟ ظاهر الأخبار والعبارات الاطلاق. 

وهل تبرأ ذمة امالك من إخراج الزكاة مرة أخرى؟ يلوح -من تجويز 





1 التبذيب دنيصم حديث صل مل 
؟) الدروس :295 





ز: إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه»فان جهلهم 
أخرج خسه إن جهل القدار وحلّ الباتي. 
ح: لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا باذنهء ويجوز 


للمطلق 





الأخذ, والتعليل بكون دفع ذلك حقاً واجبا على الماك ذلك؛ كي في الخراج 
والمقاسمة بغير فرقء فتعتير هاهنا النية كما يعتبر في إخراج مطلق الزكاة. ويحتمل 
العدمى. لأن الجائر ليس نائب الفقراء» فتتعذ, بة, ولا بيصح الاخراج بدونها. 

قوله: (فان جهلهم'أخرج خبك/إن جهل المقدار). 

يراعي في الجهل ها تقدمء وللوعلم زيادته على الخمس أخرج بعد 
الخمس ما به تتحقتق البرادة» ولو امتنع اليبقين كنى غلبة الظن» والخمس 
الأربابهء والزيادة يتصدق أ 

قوله: (لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بأذن 
ويجوز للمطلق ). 

سيأتي إن شاء الله تعالىأنالأجير الداص هو: الذي يستأجر لعمل مدة 
معينة بحيث يباشره بنفسهء والمطلق بخلافه. وإنا لم يجز للخاص أن يعمل بدون 
إذن المستأجر, لأن منافمه في [تلك المدة] )قد صارت مملوكة له بخلاف 
المطلق. وإفا ذكر هذهها هنا وإن كانت من مسائل الاجارة, لأنها من جملة 
الاكتسابات المحرمة. 

فعلى هذا لوعمل بدون الإذن تبرعاء تخ الستأجر بين مطالبته بالمسمى 
مع دفعه إليه, وبأجرة المثل. وإن عمل بأجرة» فان أجاز الا 
المسمى الثانيء فان رضي بالقبض أخذ من الأجير وإلا فن الستأجرء وإن ل يجز 
تخير بين مطالبة الأجير بالمسمى وأجرة المثل وبين مطالبة مستأجره بأجرة الثل. 














((1) في «م»: مللك. وما أثيتاه من الحمجريء وهو الصحيح. 


أقسام المتاجر ... 0 
ط: لومرٌ بثمرة النخل والفواكه لا قصدأء قيل:جاز الأكل دون 
الأخذى والتع أحوط. 
ولا يجوز مع الافساد إجماعاًء ولا أخذ شيء منهاءو لو أذن امالك 





يحل ثمن الكفن» وماء تغسيل الميتء و أجرة البدرقة. 

يا: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيثاإلاباذنه» 
إلا مع الضرورة امخوف معها التلفء مع غنائه أو إنفاق ولده عليه. 

ولو كان صغيراً أو مجنوناً فالوايةبل 


قوله: (قيل: جاز الأكل دون الأخذ, والمنل أحوط ). 

الحق أنه لا يجن تمسكا بالدلائل القآطعة على تحريم مال المسلم إلا عن 
طيب نفس هنه: سوى بيوت من كلت الأب الكل من بيوتهم (20. والقائل 
بالجواز الشيخ ): استناداً إلى بعض الأخبار 9 التي لا تنبض معارضاً لدلائل 
التحريم. 

قوله: (و أجرة البدرقة). 

هي : المتقارة. 

قوله: (مع غنائه» أوانفاق ولده عليه). 

أي: 
الأجبي حينئذ» ومع انتفائهها يجوز أخذ مقدار النفقة على ما سيأي. 

قوله: (أو يحنوناً فالولاية له). 

هذا إذا كان جنونه متصلا بالحجر الواقع في صغرهء فلو بلغ وصار رشيداً 
ثم جن فانَ الولاية عليه للحاكم. 





يحرم ذلك مع أحد الأمرين, إلا عند خوف التلفء لأنه بمنزلة 





(1) قاله في الها 
0) التبذيب 


“لاج والتجذيب 290هة 


نمه حديث عوج ووس الاستيصار #:..؟ حديث منج جدس, 
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فله الاقتراض مع العسر واليسر. 
ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بشمن المثل -فيكون 


موجباً قابلاً- وأن قوم جاريته عليه ويطأها حينئذ. 

وللأب المعسر التداول من مال ولده اموسر قدر مؤنته. 

ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئء إلا باذنه. 

ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيثاً وبالعكسء إلامع 
الاذن, وليس ها أن تقترض من مال ولدها الصغير. 





قوله: (فله الاقت(اض مع العلبر أو اليسر). 
هل الجد كالاب فيرجوازالاقتراض مع العسر؟ يحتمل ذلكء لأنه أب. 
قوله: (فيكون كوتبك ب 
الظاهر: أن هذا الحكم اتفاقي, والجد في موضع يجوز له الاقتراض 
كالأب. 
قوله: (وأن يوم جاريته عليه: ويطأها حينئذ). 
فيوقع البيع لنفسه هو متوليا طرفيه. ولا يل وطؤها قبل ذلك . 





قوله: (وللأب المعسر التناول من مال ولده...). 

لا فرق بين كون الولد صغيراً أو كبيرأء لكن لابد في الكبير من إذنهء 
ومع امتناعه يستقل بالأخذء وكذا تب نفقته يأخذ باذن المنفق؛ فان 
تعذّر فالحاكمء فان تعدّر إستقل بالأخذ. 








قوله: (ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيثا إلا باذنه). 
إها يحرم بالشرطين السابقين في الأبء إلا عند الضرروة. 

قوله: (ويحرم على الأم أن تأخذ من هال ولدها شيئاً وبالعكس ). 
لا يخى أن هذا بالقيود السابقة. 














ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئاً وإن 
قل ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به مالم تجحفء إلا أن يمدعها 
فيحرم. 

وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدومء ِل 
مع الاذن. 

ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيثأء إلا باذنها. 

ولو دفعت إليه مالا لينتفع بهء كره له أن يشتري به جارية يطأهاء 
إلامع الاذن. 


قوله: (ويجوز لها أن تأخذ ادوم وتتصدقٌ به مالم تجحف ). 

هذا الحكم إجاعيء وبه اورت ليهو :7)بالأذوم هر: ما يؤتدم بده 
مثل: اللحم والخل والدهن, وليس ببعيد دخول الفاكهة, وني بعض الأخبار من 
طرق العامة جواز الرطب 29, 

قوله:(مالم تجحف). 

يختلف الاجحاف باختلاف الحال. 

قوله: (إلا أن يمنعها فيحرم ). 

ولو ظهرت امارات الكراهة فليس ببعيد القول بالتحرم. 

قوله: (وليس للبنت ولا للأخت ولاللأم...). 

وإ كانت إحداهن متصرفة في أمور المنزلء لعدم النص على غير الزوجة. 

قوله: (لودفعت إليه مالا ليتطع به... ). 

إنما كره ذلك, لأن فيه مقابلة نفعها له باضراره بهاء ولقول الصادق 
عليه السلام» وقد سأله الحسين بن المدذر: دفعت إليّ امرأتي مالا أعمل به 






.118 حديث *لالء الكاني :5 حديث ؟, التهذيب 48:94 حديث‎ 41١ ألحاسن:‎ )١( 


(؟) سنن أبي داود 970:8 حديث حكاء 
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الفصل الثاني: في الآداب: 

يستحب لطائب التجارة: أن يتفقه فيها أولاً, والاقالة للمستقيل» 
وإعطاء الراجح» وأخذ الناقص, والتسوية, وترك الربح للموعود 
بالاحسان وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة وال امح في الببيع والقراء 
والقضاء والاقتضاءء والدعاء عند دخول السوق» وسؤال الله تعالى أن 
يبارك له فيا يشتريه ويخير له فيا يبيعه» و التكبير والشهادتان عند الشراء. 


فاشتري من مالا الجارية أطؤهاء قال: هقّالا: «لاء أرادت أن تقر عينك وتسخن 
عينها» 210. أما مع الإذن فلا كراكية. 

قوله: (يستكبا لطَاكَب الشخارة: أن يتفقه فيها أولاء والاقالة 
للمستقيل» وإعطاء الراجح واخذ الناقصء والتسوية). 

أي: بين المتبائعين على هذا الوجه: وهو: أن يجعل المماكس مثل غيره. 
والصغير مثل الكبير, فلا يجعل سبب المفاوتة هي : المماكسة ونحوها. أما لوجعل 
سببها رعاية دينه» كرعاية اليمان والفضل والتدين ونحوذلك فهوحسن. 

قوله: (وترك الربح تلموعود بالاحسان). 

أي: إذا قال لشخص: هلم أحسن اليك: يستحب له ترك الربح عليه. 

قوله: (والتكبير والشهادتان عند الشراء). 

يستحب: التكبير ثلاثاً» والدعاء عند الشراء. وظاهر الحديث 9): أن 
ذلك بعد الشراءء ويظهر منه أن ذلك للمشتري, وأما الشهادتان فلم أجد 
التصر بح بسنده. 








١ه‏ اتجذيب 
(؟) الكافي 6:+ه1 حديث إلى الفقيه «:هم 





(1) الفقيه 191:5 حديث 





الهذيب 5:9 حديث +0 











آداب التجارة . 

ويكره: الدخول أولاً إلى السوق. ومدح البائع»وذم المشتري» 
وكتمان العيب؛ والهين على البيع والسوم بين طلوع الفجر والشمس» 
وتزيين المتاع» والبيع في الظلمة, والتعرض للكيل والوزنمع عدم المعرفة» 
والاستحطاط بعد العقد, والزيادة وقت النداءء والدخول في سوم المؤمن» 
وأن يتوكل حاضر لباد. 








قوله: (و كتمان العيب 

إذا لم يكن * خفيا, وال حرمء تالاه اع في اللين» وقد سبق. 

قوله: (والسوم بين طلوع الفبخر و الشمش). 

لأنه وقت الدعاء وطلب الرزقام 

قوله: (والزيادة وقت“التهلو)ي 

أي: وقت نداء امنادي على السلعه: كا يَظهر من الرواية (2, بل يزيد 
إنشاء إذا سكت المنادي: واللعنى فيه وراء النص: ما يظهر منه من زيادة 
احرص . 

قوله: (والدخول في سوم المؤمن). 

وقيل: يحرم 27, وهو الأصح, لنبي النبي صلَى الله عليه وآله عنه 29 
وموضع الكراهة أو التحرم: ما إذا وقع التصريح من البائع بالرضى بالبيع» أو 
ظهرت امارته وسكنت نفسه. 

قوله: (وأن يتوكل حاضر لباد). 

الراد به: أن يقول الحاضر للبادي وقد جلب السلعة: أنا أبيع لك 
مريداً بذلك الاستقصاء بالن: وقد روي عن الباقر عليه السلام, أن رسول الله 
صلَى الله عليه وآله قال: «لا يتلقّى أحدكم تجارةٌ خارجاً من المصر ولا يبيع 











() الكافي 10م ١م‏ حديث وى الفقيه #: 10/6 حديث وبصاء التهذيب لاثلام/ حديث 144 
(؟) ذهب اليه الش 





وذ ٠70:7‏ والرأوندي في فقه القرآ 
(0) الفقيه 4رس. 
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ونهى النبي عليه السلام: عن بيع حبل الحبلة وهو: البيع بشمن 
مؤجل إلى نتاج نتاج الناقةء وعن اجر وهو: بيع ما في الأرحام»وعن بيع 
عسيب الفحل وهو: نطفتهء وعن بيع الملاقيح وهي : مافي بطون الأمهات» 
والمضامين وهي: ما في أصلاب الفحولء وعن الملامسة وهو:أن يبيعه غير 





حاضر لباد, ذروا السلمين يرزق الله بعضهم من بعض» (©. والأصح التحرم, 
لظاهر النبيء وهو أحد قولي الشيخ 27 والآخر الكراهية 29, للأصل. 

وشرط المصدف في المت للتحريم شروطاً ثلاثة: أن يقصد الحاضر 
البادي ليتولى البيع له ولأ يكون/البأكي جاهلا بالسعر, وأن يكون قد جلب 
السلعة للبيع (1). وفي اثتراط الاخيريلُ نظر, لاطلاق النص» نعم اشتراط الأول 
صحيحء فانه لولا ذلك.لم تمز السمسرة له بحالي, وقد قال في الدروس: لاخلاف 
في جواز السمسرة في الأأمسمه ايوب حل بلَدَ آلى بلد (*». والقروي كالبدوي في 
ذلك بل البلدي إذا قدم من خارجء نظراً إلى العلة المومى إلها في الحديث» 
وهل يحرم الشراء له؟ قال في المنتبى بعدمه 2, وهو قوي, للأصل. 


قوله: (وعن بيع عسيب الفحل, وهو: نطفته 99 ). 
الوجود في كلام العتمدين: عسب © الفحل؛ قال في الجمهرة: 


(1) الكاني ٠04:6‏ حديث ,١‏ التبذيب ١4:07‏ حديث 360 وفيها:.. ولا يسيع حاضر لباد, 
والسلمون يرزق الله بعضهم من بعضء الفقيه «:1/4 حديث «الاء 
(0) قاله في اليوط 1016 


(0) الدروس: ج20 





(0) صحيح البخاري :178 158 سنن أب داود :7+0 حديث 474: سان أي 
احديث 117١‏ سأن الترمطي :098 حديث 1191 مسند أحد 14011 
(4) في «م» والحجري: عسيب» والصحيح ما أثبتناه للسياق 
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مشاهد على أنه متى لمسه ص البيع» وعن النابذة وهو أن يقول إن نبذته 
إليّ فقد اشتريته بكذاء وعن بيع الحصاة وهو أن يقول ارم هذه الخصاة 
فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا. 

وقال عليه السلام: لا يبع بعضكم على بعضء ومعناه: أن لا يقول 
الرجل للمشتري في مدة الخيار: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من المن» 
أو خيراً منها بالن» أو أقل. 





والمسب عسب ١‏ الفحلء إلى أن قال قيدإفِديث: نهى عن عسب 9) 
الفحل: أي لا يوؤخذ لضرابه كراء . 

وفي نهاية ابن الاثير: أنه هى أعصب9©) الفحل؛ عسب 9!) الفحل: 
ماؤه» فرساً كان أو بعيراً أو غيركتة,توعيسهم أيضاً: ضرابه, إلي أن قال: وإفا أراد 
النبي عن الكراء 0 

وني فائق الزعغشري: أن النبي صلَى الله عليه وآله نبى عن عسب 20 
الفحل» أي: عن كراء قرعه والعسب: القرع: يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها 
عسيا 00 

والفرق بينه وبين الملاقح: أن المراد بها: النطفة بعد استقرارها في الرحمء» 
والعسب هي: قبل استقرارهاء والجر أعم من كل منها. 

قوله: (وقال: لا يبع بعضكم على بعض ). 

الحديث :درلا يبع أحدكم على بيع بعض 6( وهو للتحريم. 














لك ) في« من الجمهرة» وهو الصحيح. 

(405) في «م»: عسيبء وما أثبتناه من الثباة 2 

(0) الغهاية (عسب) 70418 

(5) في« 

() القائق (عسب) 44811 

() صحيح البخاري 40:6 سنن أبي داود #:9؟ حديث 670 مسند أحد 6 :00 ولقله أيغاً 
الشيخ في المبسوط :2150 وابن أبي جهور في العوالي 17:١‏ حديث 77 باتحلاف يسين. 





: عسيبء وما هنا عن الفائق» وهو الصحيح. 














وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره:أنا أزيدك في الثن. 

وبيع التلجئة باطل» وهو: المواطأة على الاعتراف بالبيع من غير بيع 
خوفاً من ظالم. 

المقصد الثاني في البيع : 

وفصوله ثلاثة: الصيغةء والمتعاقدان, والعوضان. 

الفصل الأول: الصيغة: 

البيع: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوضى مقدر على 
وجه التراضي 





قوله: (و كذا لالينتغي أن. يقوف للبائع ... ). 

محضله: الشرَام تل سواه غيروء .وهو أيما محرم, قال في المنتهى : القتضي 
للنبي في البيع قائم في الشَرآء, ولْآنَ أحَدَا من المسلمين لم يفرق بين الصورتين 0©. 

قوله: (وأركانه ثلاثة). 

ينبغي أن يكون مرجع الضمير في أركانه: هو المقصد لا البيعء لأن هذه 
ليست أركاناً للبيع, إذ العوضان والمتعاقدان خارجة, نعم هي معتبرة كاعتبار 
الأركان. 

قوله: (الأول: الصيغة). 

أي: بيان الصيغة, ولمَأ كان الخوض في بيان صيغة البيع مسبوقاً معرفة 
البيع» عرفه بقوله: (انتقال عين...) وهذا تعريف الشيخ في المبسوط ("), وتبعه 
ابن ادريس 7 ورةه في الختلف 7) واخمار تعريف ابن حزة» وهو: أن البيع 
عقديدلعل انتقال عين إلى آخرهء محتجاً بأن المتبادر من البيع هو هذا 2 واعتذر 











(1) التتين 
() المبسوط ‏ 














فلا ينعقد على المنافع» ولا على مالا يصحّ تملكهوولا مع خلوّه من 
العوضء ولا مع جهالتهء 





ولد الصنف في بعض حواشيه, وشيخنا الشهيد بأن هذا تعريف السبب بالمسيب» 
وهوتعريف بالغاية. وفيه نظ فانّ امفهوم من بعت ليس هوعقد البيع قطعاء 
وَإنما الفهوم منه هو الفهوم من ملكت: فانّ كلاهما إيجاب للبيعء ولو كان المفهوم 
من بعت هوعقد البيع لما صح الايجاب بملكت, ولأن البيع هو اللقصود بالعقد لا 
نفسهء وكيف يصح تعريف السبب بالمسبية:هو غيره؟ واستعمال لفظه فيه 
مجازا لا يجوز شرح ماهيته به, وليس التتظريف بالفايةيعبارة عن حمل الغاية على 
اذي الغاية, بل أخذ معنى باعتبارها يصمح حلم عليه 

والأقرب أن البيع هو: نقلء املك من مالك إلى آخرٍ بصيغة عخصوصة» 
لا انتقاله» فان ذلك أثره إن كان صحيْسَا وَأيِمَعات ليع قمل» فكيف بكون 
انتقالاً؟ ومع ذلك فتعريف اللصنف صادق على بعض أقسام الصلح واطبة, 

قوله: (فلا ينعقد على المنافع ). 

أكثر النسخ بالفاء, وهو الأحسن والأصحء ويحكى عن الشيخ قول في 
المبسوط بجواز بيع خدمة العيد 29, 

قوله: (ولا على ما لا يصح تملكه). 

مقتضى الذف والنشر أن هذا محترز (ملوكة) وقد خرج بقوله: 











(انتقال). 

قوله: (ولا مع جهالته). 

الضمير إن كان عائداً إلى العوض ليكون عترز قوله: (بعوض مقدر) بقي 
المبيع مطلقاً غير مقيد بكونه معلومًء ولا يقال: (انتقال عين) يقتضيهء لأنه فا 





يتحقق مع انتفاء الجهالة, لأنا نقول: فيكون قرله: (مقدر) مستدركأء لإغناء قوله: 


(1) لم نمثرعليه في المبسوطء ونقله عن المبسوط الشيخ الترا في المند +1 دير 
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(انتقال عين ) عنه. 

وإن عاد الضمير إلى المجموع من البيع والعوض» عاد إلى مالم يد عليه 
دليل: ويجيء الحذور السابق» وهو: عدم ما يقتضي اشتراط العلم في اللبيعء أو 
كون القيد مستدركاً. 

قوله: (ولا مع الاكراه). 

ظاهره أن ذلك عترن هل ويج و التراضي» ورما يستغنى بالانتقال عنه, 
لأنه لا يتحقق مع الاكراة, ورما احكرزككه بعضهم عن تقوم العبد على معتق 
نصيبه منهء فانه لا بعد بِيَعَأمم:صتدق"الثعريف عليه وكذا سائر الانتقالات 
القهرية. 

واكتنى شيخنا الشهيد ني بعض حراشيه: بصحة الاحتراز بالنقل 
الصوري, الحاصل في بيع الاكراه من تقابض العوضين, أو أن يحمل على إرادة 
العقد بالانتقال» تسميةٌ اللسبب باسم المسبب, فنحتاج إلى الاحتراز كبا قال غيره: 
إنها الايجاب والقبول اللذان تنتقل بها العين إلى آخره. 

وقد عرفت امتناع هذا الاطلاق في التعريفات, ومع ذلك فليس من 
قبيل إطلاق السبب على السبب» بل من قبيل الحذف. 





ثم قال: يصمح البيع بغير ثراض في مواضع: 

الأول: ما ذكر من التقويم, وفيه نظر إذ ليس من البيع في شي *. 

الثاني: الفك للارث؛ وه وأشبه بالفك للمعتق خصوصاًء وأكثر 
الأصحاب لا يعتبر الاعتاق بعد بذل القيمة. 

الشالث: في دين المماطل والغائب, وهما منوطان برضى الحاكمء وهو 
قائممقام امالك حينئذء ومع تعذره فصاحب الدين قائم مقامه, لاعتبار رضاه 
ظاهراً. 

الرابع: في التفقة لذي النفقة, وهومن هذا القبيل» وكذا بيع الحيوان 


525 

ولا بد من الصيغة الدالة على الرضى الباطنء وهي :الايجاب 

كقوله: بعت وشريت وملكت,. والقبول وهو:اشتريت أو تملّكت أو 
ولا تكني المعاطاة 








والعبد إذا امتنع من الاتفاق علههاء وقريب من ذلك عبد الكافر إذا اسلم. 
والاحتكار, والطعام في امخمصة ليس من البيع في شيءء وإنا ذلك إباحة محضة 
للاتلاف؛ فاذا فعله وجب العوضء و هذا لولتتينني عنه قبل اتلافه لم يجز له 
إتلاقه. 

واعلم أن لجار في قوله: (عل|وجه التراضلي) إن تعلق بالانتقال, 
اقتضى أن يكون وجه التراضي عالا- للانصال وهيئةٌ له. وليس كذلك؛» فانه 
شرط له تجب مقارنته للعقد لالأثره ألْحرّيب لَب وإن ل بتصَلق به لم يكن في 
الكلام له متعلق. 

قوله: (ولا بد من الصيغة الدّالة على الرضى الباطن). 

أي: المفيدة لذلك بمقتضى الوضعء مع تجرّدها عن العوارض الذالة على 
عدم الرضى. 

قوله: (وهي : الايجابء كقوله: بعت وشريت). 

البيع والشراء موضوعان على سبيل الاشتراك لكل من المعنيين» 
وبالضماتم يتميز المرادء فاذا أتقى بلفظ الشراء في الايجاب على أنه يريد نقل املك 
عنه لا يملكه. ولا ريب أن (شريت) بتخفيف الراء, وتشديدها من أغلاط 
العوام. 

قوله: (والقبول» وهو: اشتريت 

كان الأولى أن يقول: كاشتريت, لأن ابتعت و نحوه قبول قطعاً. 

قوله: (ولا تكنى المعاطاة). 

هي : مفاعلة من الاعطاءء فظاهره أنهالا تكني في القصود في البيع» وهو: 
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نقل ا ملك. وليس كذئكء فان المعروف بين الأصحاب أنها بيع وإنلم تكن 
كالعقد في اللزوم. خلافا اظاهر عبارة الفيد 20, ولا يقول أحد من الأصحاب 
بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية (©, وقد رجع عبه في كتبه التأخره 
عنها 0, 

وقوله تعالى: (وأحل الله البيع) ') يتناوماء لأنها بيع بالاتفاق» حتى 
القائلين بفسادهاء لأنهم يقولون: .هي بيع فاسد. وقوله تعالى: (إِلّا أن تكون تجارة 
عن تراض ) (*) فانه عام» إلاافيا رك ٍليل . 

وما يوجد في علارة جع منت بحري الأصحاب: من أنها تضيد إباحةء 
وتلزم بذهاب إحدى العيِنيَيويندون7: عدم اللزوم في أول الأمر وبالذهاب 
يتحقق اللزومء لاميكمام” إزاةةالاباجعة_امجيرّذة عن أصل الملك» إذ المقصود 
للمتعاطيين إنفا هو الملك. فاذا لم يحصل كانت فاسدة (ولم يبز التصرف في 
العين, و كافة الاصحاب على خلافه. 

وأيضاً فإن الإباحة امحضة) 7 لا تقتضي اللك أصلاً ورأساً, فكيف 
يتحقق ملك مال شخص بذهاب مال آخر في يده؟ وإنما الأفعال ما لم تكن 
دلالتها على امراد في الصراحة كالأقوال وإنا تدل بالقرائن؛ مدعوا من لزوم العقد 
ببساء فيجيز التراد مادام ممكناء فع تلف إحدى العينين يمتنع التراد» فيتحقق 
الازوم, لأن إحداهما في مقابل الأخرى, ويكني تلف بعض إحدى العينين لامتناع 
التراد في الباقيء إذ هو موجب لتبعيض الصفقة وللضرر, ولأن الطلوب هو كون 
إحداهما في مقابل الأخرى. 





(0) التساءة فك 
نغ يرة في امع ولبساء من المبجريه وهو الأفسيد 





شمو جه 


اصيغة البيع .. 
وإن كان في المحقرات, ولا الاستيجاب والايجاب, وهو: أن يقول 
المشتري بعني, فيقول ١‏ بعتك من غير أن يرد المشتري. 

ولا بد من صيغة الماضي» فلوقال: أشتر أو ابتع أو أبيمك لم ينعقد 
وإن قبل. 








واعلم: أن في كلام بعضهم مأ يقتضي اعتبار المعاطاة في الاجارة, و كذا 
في البة» وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين: عمله واستحق الأجرء ولو 
كان هذا إجارة فاسدة لم يجز له العملء ولا يتين أجرة مع علمه بالفساد, 
وظاهرهم الجواز بذلك, و كذا إذا وهبلا بخيو عقد كان بظاهرهم جواز الانلاف» 
ولو كانت هبة فاسدة لم يجز» ومنع من مطلقالتصرف-وهو ملخص وجيه. 

قوله: (وإن كان في المحقؤاك), 

رد به على بعض العامة المكتفين بها في احقرات كالعقد 20 واختلفوا في 
امحقرات» فقال قوم:ما لم يبلغ نصاب السرقة ('). وأحالها آخرون على العرف © 
والفرق بين امحقرات وغيرها تحكم. 

قوله: (ولا الاستيجاب والايجاب ... ). 

ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقيء وما قيل بجواز مثله في التكاح 200 
إلى رواية ضعيفة. 

قوله:(ولا بد من صيغة الماضي ). 

الأنه صريح في إرادة نقل الللك, وأما المستقبل فانه شبيه بالوعدء والأمر 
بعيد عن المراد جداء و كذا باقي العقود اللازمة, ويشترط وقوع القبول على الفور 
عادة من غير أن يتخال بينهها كلام أجبي» ووقوعهها بالعربية مراعى فيها أحكام 








(1) ذهب اليه ابوحنيفة, وثقل عن ابن سريج, انظر: لمجموع؟ :157 وفتح العزيز 4524 101 
(1) حكي عن الرافعي ءانظر: الجميع 154:9 

© الجميع وود 

(؛) قاله الشيخ في الميسوط :ندر 








ولا تكني الاشارة إلا 35 العجز, وني اشتراط تقديم الايجاب نظر. 
ولا بد من التطابق بين الايجاب والقبول» فلو قال:بعتك هذين 
بألف» فقال: قبلت أحدهما بخمسماثة» أو قبلت نصفهها بنصف القنءأو 
قال: بعتكا هذا بألف, فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف القن لم يقع . 
ولو قبض الشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن. 





الاعراب والبناء» وكذا كل عقد لازم» لأن الناقل هو الألفاظ الخصوصة, وغيرها 
0 يدل عليه دليل» ومعلوم أن اللجقوةة,الواقعة في زمن النبي والأفة عليهم السلام إما 
كانت بالعربية» نعم يؤل أن لا يَنطْ/الايقاع بمقدوره, ولا يجب التوكيل» 
للأصل» نعم يجب التعلم إل أمكن من غير مُشقة عرفً. 

قوله: (و ف ءأسَترَاط/تقوم ,الايجاب نظر). 

ينشأ: من اتحاد اللفظ والمعنى» ومن الشك في ترتب الحكم مع تأخيره» 
مع أن الأصل خلافهء فان القبول مبني على الايجاب, لأنه رضئى به فلاب من 
تأخره, وتجويز التقديم في التكاح لصلحة استحياء المرأة» لا يقتضي التجويز هناء 
والأصح الاشتراط . 

قوله: (ولابد من التطابق بين الايجاب والقبوك...). 

أي: على الوجه الخصوصء الذي يدل عليه باتي كلامه, لا مطلق 
التطابق, للاتفاق على أنه لوقال: بعتك. فقال: أشتريت» صح. 

قوله: (فقال: قبلت احدهما بخمسماثة ). 

أي: لا يصح هدا على أصح الوجهين» ويحعمل الصحة, لأنه ني قوة 
عقدين» ومن ثم افترقا في الشفعة لو اخمصت بأحدهماء وليس بشي ع لأن ذلك 
حق ثابت في البيع بالأصالة, ورضاهما محمول عليه بخلاف ما هناء لأن رضاء 
البائع إما وقع على المجموع بامجمع. 

قوله: (ولوقبض المشتري بالعقد الفاسد لم بملك وضمن). 





ويشترط فيها: البلوغ» والعقل» والاختيان والقصد. 

فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشراءولا امجنون سواء أذن لما 
الولي أو لاء ولا المغمى عليه, ولا المكرهءولا السكران والغافل والنائم 
والحازل, سواء رضي كل منيم بما فعله بعد زوال عذره أو لاءإلا المكرهء 
فان عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار. 





كالصحيح: لأنيما تراضيا على ذلك فيلجكم عليه به أفلواتلف بغير تفريط كان من 
ضمانه. وإذا علم بالفساد م يجزله التصرِفحتدناء لأنه فرع الملك ولم يحصل» 
وكذا نقول في كل عفد يضم ْإصيَعَِة بتكن سَتَاسَذهي) كا أذما لا يضمن 
بصحيحه لا يضمن بفاسده. 

قوله: (وإن بلغ عشراً). 

خلافاً لبعض الأصحابء وسيأتي إنشاءالله تعالى. 

قوله: (سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذرهأولاء إلا 
الكرهء فانَ عقده ينفذ لورضي بعد الاختيار). 

وجهه: أن المقد اللقعضي لوجوب الوفاء قد حصل» فان الفرض أن 
الرّضى المعتبر في تأثيره قد وقعء فتحقق السببء لايقال: سببيته مشكوك فيها 
حينئذء لأنا نقول عموم الآية ١(‏ يتناوله» فان اشتراط مقارنة الرّضى للعقد يحتاج 
إلى دليل تخص به الآية» مع كونه منقوضا بالفضوليء إلا أن يقال: هو مخصوص 
بالتص , 

وقال شيخنا الشهيد في الدروس: الأقرب أن الرَضى كافٍ فيمن قصد 





() السام قر 
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ولا يشترط إسلامههاء نعم يشترط إسلامالمشتري إذا اشترى مسلماً 
إلا أباه ومن ينعتق عليه أو إذا اشترى مصحفاً. 





إلى اللفظ دون مدلوله, فلو أكره حتى ارتفع قصده لم يؤر الرّضى» كالسكران 0©. 
وليس هذا محصلء فان الاكراه لا يبلغ مرتبة يصير يه في اللفظ كالسكران» إذ 
ليس هو من الأفعال التي يحدثها المكره في المكرّه على سبيل الالجاءء كما لو وجر 
الطعام في فيه, وأخذ يده فوضع فها سكيتاء ثم قبضها بيده وقطع بالسكين شيئاء 
فاتدلا فعل له حينئذ. 

أما الاكراء على ,اللفظ فلريكيرن إلا على وجه واحد والفرق: أن 
حركات اللسان التي بها يتحقن النطق غير مقدورة, للمكره. مالم يفعله المكرّه 
ن الشسكوانظاهِي فانه لا أهلية له أصلاً, لانتضاء حصول عقله, 









لانتفاء القصد أصلاً ورأساً مع عدم الرّضى .ولا يتحقق العقد المشروط بالقصد إذا 
لم يتحقق الرضى, لأن الظاهر من كون العقود بالقصود اعتبار القصد المقارن لها 
دون المتأخر. 

قوله: (إلا أباه ومن ينعتق عليه). 

لوقال: إِلّا من ينعتق عليه لأغنى عن ذكر الأب, كيا فعله في 
الدروس (©2. وهذا أصح الوجهين» لانتفاء السبيل بحصول العتق عقيب الملك 
بغير فصل» ولا فيه من المصلحة للقريب. والآخر العدمء لامتناع ثبوت السبيل 
اللكافر على المسلم الذي هومن توابع املك , وهو راجع إلى تحقيق معنى السبيل. 
والظاهر أن امراد به: ما يترتب على اللك الستقر من السلطنة, إما 
أو المنفعة» أو استحقاق الاتضاعء أو إثبات اليد ونحوذلك» لا مطلق ما 








708 اللروس:‎ )١( 
0 (؟) الدروس ؟‎ 





وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب النعء والأقرب 
جواز الايداع له والاعارة عنده. 





يصح في راء للشتري الكسر والفتحء ولا ريب أنه مضمون عليه 
يترتب على الملك في الجملة, لأن الله سبحانه نق جعله السبيل للكافر على المسلم» 
فلو أريد به مطلق ما يترتب على املك ؛ لامتنع إرث الكافر للعبد المسلم من كافر 
آخر, والثاني باطل اتفاقاء فتعين أن يراد المعنى الأول -ومثله ما لو اعترف الكافر 
بأن عبد زيد حنّ ثم أراد شراءه. فانه ينعتق عليه إذا اشترام فيجوز. 

قوله: (وهل يصح له استئجاب الم أؤككرْتهانه» الأقرب المنع ). 

وجه القرب: استلزامهها حصول السييل النني. يَالآبة (, ومقتضى العبارة 
المنم مطلقا. 

والأصح أن الاجارة إن كانت لامكل قاين يجتول"لانتفاء السبيل» 
فانّها حينثذ كالتين» ولما روي: أن بعض الأنصار آجر نفسه من ذمي يستي له 
كل دلو بتمرةء وأق به الني صل الل عليه وآله فلم يتكره 29م وإن كانت على 
العين لم ييز للسبيل» وكذا ء ز الرهن إذا لم يكن تحت يد الكافرء لأن استحقاق 
أذ الدين من قيمته لايع سبيلاً؟ 

قوله: (والأقرب جواز الايداع له والاعارة عنده). 

الضمير امجرور في الجملتين بمقتضى السياق يعود إلى الكافرء وامعنى: يجوز 
إيداع العبد المسلم للكافرء وإعارته عند الكافره ووجه القرب: انتفاء السبيل» 
وقد ذهب في العارية: إلى [عدم] © جواز إعارة السلم للكافر 9), فحمل ذلك 
بعضهم على إعادة ضمير (عنده) إلى السلم: جمعاً بينما هنا وما في العارية» 











)١(‏ التساء: 1ل 

(1) انظر: معني لابنقدامة 626 

(0) لم ترد في «م»» وأنبتناها للسياق» وهو الموجود قي القواعد في يحث العارية. 
(؛) قراعد الأحكام 21 0ق 
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إعارة المسلم للكافر عند السلم 20 

ولا يخق ماني ذلك من التعسفء وارتكاب حذف لا يدل عليه دليل» 
واختلاف مرجع الضمير بغير مائزء بل ضمير (عنده) لا مرجع له حينئذ أصلا» 
ومع ذلك فالسبيل موجود, لاستحقاقه الانتفاع بالمسلم على ذلك التقدير» وهو 
سبيل. وأيضاً فالجمع لا يحصلء لأن ماني العارية ظاهره اللنع مطلقا. 

ولوأنه حمل العبارة: علة.إعارة المسلم عندالكافر - فيكون مرجع 
الضميرين هو الكافرء ويكؤك دليلإؤلدتركون العارية للمسلم العدول من (له) 
إلى (عنده) ‏ لكان أولىبما أتكلفه, نظرا إلى أحصول الجمعء واتفاق مرجع الضمين 
والسلامة من كثرة. الجزف.. ومحاقظّة على النكتة في تعبير (له) إلى (عنده) من 
الاعارة له أي: للعبد الكافي “ان جد اكتتما لكن مرجع هذا في الحقيقة إلى 
الوديعة عند الكافر. 

وني بعض حواشي الشهيد: أنه احترز بقوله: (عنده) من الاعارة له 
أي: للعبد الكافرء فانه جائز قطعء وأراد بذلك: أنهلو قال (له) لاحتمل معنيين: 
عارية العبد المسلم للكافرء فيكون الضمير عائداً إلى الكافر المعار للعبدى والآخر 
العارية للعبد الكافر ولو لكافرء فيكون ضمير له للكافر الذي هو العيد المعان فلمًا 
قال: (عنده) تعين المعنى الأول وامتنع الثاني. وإفا احترز عنه, لأنه مقطع 
بجوازه» فلا يجوز كونه في 

وزعم أنَّ فيه فائدة أخرى: وهي: العدول عن تكرار الضمير بلفظه, 
وليس بشيء, لأن لفظ الضمير لم يختلف, وإننا اختلف لفظ الأداق, وما ذكره 
يرد مثله في الايداع . 


بز الأقرب. 





)١(‏ قال العاملٍ في المفتاح :004 : قال انشهيد في حواشيه : قيل : المراد بالاعارة أن يعير المسلم عيده. 
الذمي ويوضع على يد مسلمء والماء في (عنده) تعود الى الكافره وقيل: الى المسلم ولا يدل عليه 
السياق» وفيه جمع بينه وبين ماذكره في العارية من منع عاريته. 
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ولو أسلم عبد الذنمي طولب ببيعه أو عتقه,ويملك القن والكسب 
التجدد قبل بيعه أوعتقه, فلوباعه من مسلم بثوب ووجد في القن عيباً 
جاز له رد الفن. 





ولا يبعد أن يكون في عدوله إلى (عنده) لطيفة, وهي: الاشارة إلى وجه 
جواز عارية امسلم للكافر فانّ العارية إما تقتضي كونه عنده وليس في ذلك 
شيء من السبيل. وكيف ملا العبارة فالأصح عدم جواز عارية المسلم للكافره 
لأن استحقاق الانتفاع به والاستخدام سبي ل ظاهر, ولمنافاته ما يفهم من قوله 
عليه السلام: «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ي219: 

أما الإيداع فلاء لأنه حض التثمان؛ فهرّ/ني/الحقيقة خادمء ولو كان 
السلم جارية أو صبيأء فالذي ينبغي يوان ]يداع إياه بالاستقلال, إذ لا 








يؤمن عليه, 

قوله: (وبملك القن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه). 

لأنه باق على ملكه. وعليه نفقته إلى حين خروجه عن ملكه. 

قوله: (فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثوب عيباء جاز له رد 
الثن). 

أي: للكافر, لأن إلزامه بالرّضى بالعيب تخسير, وقد يعلم من هذا ثبوت 
أحكام الخيار اللاحق للعقد بأنواعه: كها نبّه عليه في الدروس 20 وهو الوجهء 
لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبداً مسلماً لكافر, لانتفاء المقتضي» 
لأن نني السبيل لو اقتضى ذلك بمجرده لاقتضى خروجه عن املك بالاسلام. 

فعل هذا لو كات البيع معاطاة فهي على حكهاء ولو أخرجه عن ملكه 
بالهية جرت فيه أحكامهاء نعم لا يبعد أن يقال: للحاكم إلزامه باسقاط نحو خيار 
الجاس؛ أو مطالبته بسبب فاقل بمنع الرجوعء إذا لم يلزم منه تخسير المال. 


(1) الفقيه :47 حديث الا 
(0) الدروس: 77 


51 1[ 1 2001111111111 جامع المقاصد /ج 4 

وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظرء ينشأ: من كون الاسترداد 
تملكاً للمسلم اختيارأء ومن كون الرد بالعيب موضوع ا على القهر كالارث» 
فعلى الأول يسترد القيمة كالمالك» وعلى الثاني يجيره الحاكم على بيعه 
ثانياً أوعتقه -وكذا البحث لو وجد الشتري به عيباً- وبأي وجه أزال 
اللك من البيع والعتق والهبة حصل الغرض, 

ولا يكني الرهن والإجارة والتزويجءولا الكتابة الشروطة -أما 
الطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيعء لقطع السلطنة عنه ولا تكفي الحيلولة. 





قوله: (وهل يسلْترد العبد أو ألقيمة؟ فيه نظرء ينشأ من كون 
الاسترداد تملكاً للمسلم آي 

ليس هذا الوجلهيقديام كن" ابن لعن إذا رده انفسخ العقدء فيعود 
العيد إلى الكافر الامتناع بقاء ملك بغير مالكء وامتناع كون القن والبيع مع 
ملكا للمشتري, وهذا قهري, فأين القلك الاخمتياري الذي ادتعي؟ والثاني 
أصحء فيجبره الحاكم على بيعه ثاني : 

قوله: (وبأي وجه أزال الللك؛ من البيع والعتق والهبة حصل 
العرضن) 

ومثله الصلحء, لكن ينبغى تقييد الطبة باللازمة. 

قوله: (أما الطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع» لقطع السلطنة عنه). 

ليس ذلك شيئأء لأن قطع بعض السلطنة غير كاف وقطع الجميع ل 
يتحقق» لبقاء الرّق القتضي للسبيل» وشبوت الحجر على المكاتب المطلق في 
تصرفاته كلهاء واستقرار الرق لو تحقق العجز والأصح عدم الاكتفاء بها. 

نعم لو تعقبها الاعتاقء كأن كان عقيبها بغير فصلء بتحقق وفاء العوض 
من الزكاة أو بيت المالء لم يبعد صحتهاء لأنها أعود على العيد من بيعه فان حصل 
1 م باخراجه عن ملكه على الفور. 

















ولو أسلمت أم ولده ل يجيرعلى العتق»لأنه تحسين وفي البيع نظرء 
فان متعناه استكسبت بعد الحيلول 





ولو امتنع الكافر من البيع حيث يزمر باع الحاكم بثمن المثل»فان 
لم يجد راغباً صبر حتى يوجدء فتثبت الحيولة. 

ولومات قبل بيعه, فان ورثه الكافر فحكه كالمورثء و إلا استقر 
ملكه. 

وهل يباع الطفل باسلام أبيه الحرٌ أو العبد لغير مالكه؟ إشكال» 


قوله: (وني البيع نظر). 

ينشأ: من عموم منع بيع أ+الولة: وعيوة-ني السبيل؛ أو من تعارض 
عموم بيع مملوك الكافر إذا أسلْم'لئيص _اليوارد بذليك 7م ومنع إخراج أمهات 
الأولاد عن الملك, والأصح أنه إن أمكن دقع عَوضَها من الزكاة أو بيت الماك 
لتعتق وجبء لأنها مرصدان لنحوذلك» وإلا بيعت» ترجيحاً لجانب منع السبيل 
على المسلم» [ ويبعد ] 27 استكسابهاء لما فيه من السبيل المنني» ولامكان أن لا يني 
كسبها به فتبق السلطنة» ولوقلنا به فنفقتها من الكافر لا من كسبها 

قوله: (وهل يباع الطفل باسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ 
إشكال). 

الجار في (لغير مائكه) إن علق بقوله: (يباع) كان الجار واجرور 
والضاف إليه ضائعا مستغنى عنه, وإن علق بمحذوف على أنه حال من (العبد) 
أو صفة له. فهم منه أنه إذا كان العبد مانك الولد لا يكون الحكم كذلك. 
وليس يده والأصح أنه يباع» لعموم ني السبيل: وثبوت أحكام الاسلام: ولهذا 
يأمره الولي بالعيادات للسبع والعشر. 


)١(‏ الكاني 499007 حدي 





وى التهذيب :يهم حديث مير 
(1) في «م»: ويمكن: وما أثبتداه هو الصحيح, وهومن الحجري ومن مفتاح الكرامة 181:4 نقلا عن 
جام القاصد. 
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وإسلام الجد أقوى إشكالاً. 

وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري إلا ياذن مولاهءفان وكله 
غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي. 

ويشترط كون البائع مالكاًء أو وليّاً عنه كالب والجد له 
والحاكم وأمينه والوصي- أو وكيلاً. 

فبيع الفضولي موقوف على الاجازة على رأيء 


قوله: (وإسلام الجد أقيق إشكالاً). 

الظاهر أن المراد: ببلأء كان لاك موجودأء كافراً أو ميتأء ولا أستبعد 
تبعيته له نظرا إلى عموم تبعيته أشرف_الطرفين, ولأن الاسلام مبني على التغليب» 
وإفا كان هذا أقوى.إشكالآلأن القتضي للبيع هنا أضعف منه في إسلام الأب 
وإذا ثبت الاشكال في اكبيع هنال كهقة الكتكال أقرى لاممالة. 

قوله: (فان وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي ). 

لعل النكتة في قوله: (من مولاه) استلزام بيع المولى له نفسهء إجازته 
لوكيل الغير إياء, بخلاف ما لو اشترى من وكيل مولاه؛ والأصح الجوا لأن التغاير 
بين العوضين والمتعاقدين يتحقق مع التغاير الاعتباري. 

واعلم أن تفريع هذا الحكم على منع المملوك من البيع والشراء بدون 
إذن مولاه غير ظاهرء فان المتفرع عليه عدم الصحة لو وكله بدون الاذثءلا ما 
ذكرهء وكأنه فرّعه عليه باعتيار ما دل عليه الاستثداء, أعني: جوازه بالاذن» فانه 
إذا وكله على الوجه المذكو, وباعه الول نفسه كان ذلك جاريا مجرى الاذثه 
فيصح. لكن قوله: (على رأي) لا يناسب من جهة التفريع؛ لأن صحة ذلك 
وفساده باعتبار الرأي المذكور ليس من جهة الاذن وعدمه. 

قوله: (فبيع الفضولي موقوف على الاجازة على رأي). 

هذا التفريع [أيضا غير جيد] 20 لأن المتبادر من اشتراط ماذكره بطلان 











)١(‏ ف «م4ذ هذا رخو يقد وم بت م اخجري وهر لامح 





مممم ةمل و53 
وكذا الغاصب وإن كثرت تصرفاته في القن» بأن يبيع الغصب 
ويتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى. 

وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته» 





البيع هناء لانتفاء الشرط إن كان ذلك شرطاً في الصحة» أو عدم لزومه إن كان 
شرطأ في اللزومء فكونه موقوفا على الاجازة لا يظهر وجه تفريعه, إلا إذا حملنا 
العبارة على أن الاشتراط في اللزوم» وأن المراد بكونه موقوفا عدم لزومه, لأنه في 
قرته» لكن قوله: (على رأي ) لا موقع له حبيدندة: كيف كان فالعيارة لا تخلومن 

والاصح أن الفضولي موقوف ا غي اط »نوكيا يتصور الفضولي في البيع 
يتصور في الشراء. وإن كان حكيت عبروة.[اليارق» عن النبي صلى الله عليه 
وآله] ( إنا يدل على حكم البيع 19 7 

قوله: (وكذا الغاصب). 

أي: حكم الغاصب كالفضويء وهو أصح الوجهين؛ وإن احتمل 
الفسادء نظراً إلى القرينة الدالة على عدم الرَضاء وهي: الغصب. 

قوله: (و للمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته). 

بمعنى: أن له إجازة أي عقد اختار إجازته, فان أجاز عقداً من العقود 
امرتبة على ا مخصوب كما لوبيع بسيفه ثم بدان ثم 14 ثم بثوب» باعتبار 
اختلاف الأيدي صم ذلك العقد, وبطل ما قبله من العقود, لأن صحته باجازته 
تقتضي كون المبيع باقياً على ملكهء بقاؤه على ملكه يناني صحة شيء من العقود 
السابقة على ذلك العقد, إذ لوصح شيء منها لخرج البيع عن ملكه. فلم تؤثر 













وافتن. 
() عواني اللآلي بي لجار 1:7 باب ١4‏ حديث 1 نقلاً عن كاب ثاقب 


امناقب محمدين علي الطومي . سن 
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:/ فضولاً ثم اشتراه ما يقتضي التردد 
في بطلان ما قبله, لأنا إذ! حملنا عبارته فيا يأتي على التردد, كان على احتمال 
الصحة, يحتمل الصحة بالاجازة هنا. وأما ما بعده من العقود فيبنى على أن إجازة 
الفضولي كاشفة أو ناقلة, فان قلا بالأول صحما بعده, لتبين وقوع تصرّفه في 
ملكه, وإن قلنا بالثاني تبي ء فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: البطلان» لتعذر الاجازة, لانحصارها في ا مغصوب منه. وقد خرج 
عن ملكه. 

الثاني: الصحة من بير توقف علّ) إمجازة المتصرف ببيعه. 

الثالث: توقفه على إجارتهع ومييا فيسل هذا فيا بعد. 

ولو ترتبت المقود على شين المفصوبم كما لو بيع السيف بقوسء ثم 
القوس بدابّة, ثم الدابة ببعينَ ثم البعير بدَرَآهُمء فانَ الحكم ينعكس لو أجاز واحداً 
منهاء فان ماقبله يصحء ويقف ما بعده على الاجازة كالفضولي, إلا إذا قلدا 
الاجازة كاشفة, كها الو أجاز بيع الدابة بالبعيرء فانَ إجازته إنما يعد بها شرعاً أن 
لو كان مالكاً للدابة» وإنما يكون مالكاً لها حينئذ أن لوملك ما بذلت في مقابله. 
وهو: القوسء وإنما يملكه على هذا التقدير إذا ملك السيف, وإفا يملكه أن لو 
صم بيع السيف بهء فيجب الحكم بصحة ذلك, حملاً لكلام المسلم على الوجه 
الذي يكون معتدأ به شرعاً. 

واعلم: أن هذا إنما يستقيم إذا جرت العقود على العوض الذي هو القن» 
ثم على ثمته وهكذاء فلو جردة على الشن خاصة: كما لو بيع السيف مراراً فأجاز 
واحداً منهاء فانَ ذلك العقد يصح ويبطلما قبله, إلا العقد الذي قوبل فيه 
المغصوب بالسيف.. وفيا بعد ذلك العقد الأوجه الثلاثة السابقة. 

وبهذا يظهر أن إطلاق كلام الشارح 27 وشيخما الشهيد في الدروس 29 











(1) ايضاح الفرائد 461١‏ 


(7) التروس: مجم 





إن 


ومع علم المشتري إشكال. 





-بأن في سلسلة المشمن يصح العقد الجاز. وما بعده دون ما قبله, وني الثن 
بالكس- غير مستقيم» ويحتاج إلى التنقيح في مواضع: 

الأول: بيان حال ما بعده في سلسلة النء ما ذكرناه. 

الثاني: وقوف مابعد امجاز في سلسلة القن على الاجازة؛ دون البطلان. 

الثالث: أن ذلك في سللة مخصوصة في القن كيا بيناه, لامطلقاً. 

قوله: (ومع علم المشتري إشكال6: 

أي: له التتبع إذا كان المشتر جاهال» لتق المعاوضة حينئذ: أما مع 
علمه بالغصب فني الحكم إشكالء ينشّأ من ثبوت المعأوضة في العقد, فله تملكه 
بالاجازة رعاية لصلحته, ومن انعفائها بمب الواقع, لأن الدفوع ثمناًيبلكه 
الغاصبء لتسليطه إياه عليه, ولا مَشَنَم لسراو عند "الأصحاب وإن بقيت 
عينه, والطالبة »١(‏ بعوضه إذ! تلف خاضة عند الصنفء فيمتنع على مالك العين 
تملكه. 

ويمكن أن يكون ذلك معطوفاً على محذوف دل عليه السياق» وتقدير 
العبارة: و كذا الغاصبءأي: وكذا بيع الغاصب موقوف إذا كان المشتري جاهلاً, 
ومع علمه إشكال؛ ينشأ مما ذكرء فيكون الاشكال في كونه موقوفاً على الاجازة» 
وإن بعد هذا التقدير, وأنّا الأمرين قترت الاشكال فيه فجيئه في الآخر لازم 
ل 








ويمكن أن يكون الاشكال فيها معأء وفيه من التكلّف مالا يخق, 
والأصح عدم الفرق بين علمه بالغصب وعدمه لأن العتمد أن للمشتري استعادة 
ان مع بقاء عينهء لعدم خروجه عن ملكه الى الغاصبء لعدم المقتضي . 

وتجويز تصرّفه فيه عند الأصحاب لتسليطه عليه: لا ينافي كونه عوضاً 








(1) كلمة (والطالبة) محطوقة على جملة (يمتنع) 
ا(قيمتنع) قبل (واللطالبة) وحذفناها لعدم ورودها في الحجري ولعدم اقنضا. 






في «م» وردث كلمة 
مياق ها. 
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والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال» 





المبيع بمقتضى عقد البيع» إذ لووقع التصريح بمثل ذلك في عوض العقد الفضولي 
من أوقعه فضولاً» لم يكن قادحاً في ثبوت الاجازة للمالك. 

فان قلت: إن جعلت الاجازة كاشفة دلّت بحصوفا على انتقال القن إلى 
ملك الْجيز بالعقدء فكيف تور فيه إباحة المشتري له للغاصب بعد العقدء إما 
بتسليطه إياه عليه أو بتصريحه له بالاباحة؟ وسيأتي ني كلام المصنف اخختيار كون 
الاجازة كاشفة 

قلت: لما أجع الأصحاب عل أنبِه إذا تلف العوض, ليس للمشتري 
مطالبة المشترى به وجب اتاج تدا“ اظلكم عن مقتفى الأصل بالاجماع» 
وإجراء ماعداه على الأضبلق 

فان قلت: حق المعاوضة مع كوَنَ المشتري عالاً بأن !! 
تكون مقصودة, فلا يعت بها أصلاً. 

قلت: هذا لا يقدح في كونها مقصودة, وإلا لقدح في بيع الفضولي إذا 
علم الشتري بالحال. والحاصل: أن كلما يقال في الغاصب, يقال في الفضوليء 
و الجواب هو الجواب. 

قوله: (والأقرب اشتراط كون العقد له مميز في الحال). 
مع عدم من له أهلية الاجازة, تكون صحة المقد بمتنعة 











١ وجه‎ 

في الححال, وإذا امتدعت في زمان ما امعنمت دافا لأن بطلان العقد في زمان يقتضي 
بطلانه دائمأء وما فيه من الضرر على المشتريء لامتناع تصرّفه في العين -لامكان 
عدم الاجازة» ولعدم تحقق المقتضي- وني القن لامكان الاجازة» فيكون قد خرج 








ويضعف بانتقاضه ممن كان بعيداء يمتنع إليه الوصول عادة إلا في 





فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال؛ وكذا لو باعمال 
غيره ثم ملكه وأجان 





طويل. والظاهر عدم الاشتراط لعموم الدليل الذال على صحة الفضولي من غير 
فرق» فانَ عموم (أوفوا بالعقود ) (0) يتناوله. 

قوله: (فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز على إشكال), 

يلوح من هذا الاشكال التردد في اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال» 
إلا أن يقال: الطفل إذا بلغ كان له أهلية الاجازة بالفعل, وقبله له ذلك بالقوة» 
فاميز في الجملة موجودء لكن على هذا يكز الَْأللاثتي بعده عند المصنف مجزوماً 
بعدم النفوذ فيهاء لانتفاء لمجي فعلاً إقوةء فيكونْ/التشبيه في عدم النفوذ لا في 
الاشكال في عدم النفوذ, وهذا وإن كان خآكككَ"المتبآدر منهاء إلا أنه تندفع المنافاة 
عن العبارة» لأن التردد ينافي الترحِي كلمتو تقول( والاأقرب ... ). 

قوله: (و كذا لوباع مال غيره ثمّ ملكه وأجاز). 

إن حمل على أن المراد: وكذا الاشكال في عدم النفوذ لوباع مال غيره إلى 
آخرهء فنشأ الاشكال من أن العقد كان موقوفاً على الاجازة من المالك الذي وقع 
البيع» حال كونه مالكأء وقد تعذرت بانتقال الملك إلى مالك آخر فامتنع 
الحكم بالصحة. ومن أن الاجازة للعقد الفضولي من مالك العين ومن يقوم مقامه 
في ذلك» فانَ الوكيل المفوض تعتبر إجازته على وفق المصلحة قطعأء ومن انتقل 
المبيع إليه تصرّفه أقوىء بل يحتمل أن يقال: مجرّد الانتقال إلى المتصرف فضولياً 
كاف في صحة العقدء لأن ذنك أبلغ من إجازة المالك. 

وإن حل على أن المراد: وكذا لاينفذ إلى اخرهء فوجهه أن الاجازة قد 
تعذرت» وانها على القول بأنها كاشفة, يلزم كون الملك لشخصين في زمان واحد. 

واعلم أن في هذه المسألة إشكال, وذلك لأن الاجازة إن كانت كاشفة 
لزم دخول البيع في ملك المشتري من حين العقد, فيكون السبب المقتضي للك 
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وفي وقت الانتقال إشكالء ويترتب الفاء. 


العاقد فضولاً غير صحيح» لكونه واقعأعلى ملك الغير, فاذا فسد فسدت الاجازة المترتبة 
عليه. 

والتحقيق أن يقال: إن كان السبب الناقل للملك بعد العقد الفضولي 
مع علم امالك بجريات الفضول كان فسخاً له, فيبطلء فلا تؤثر فيه الاجازة 
لامتناع الرَضى بالفضولي مع صحة التصرف فيه الناقل عن الملك. وإن كان بغير 
علمه تُظر في أنه هل يعد هذا التصرف مستلزماً للفسخ أم لا؟ وعلى الثاني نُظر هل 
تعد الاجازة كاشفة, أو معتيطة للبم المقتضي لتقل املك ؟ فعلى استلزام 
الفسخ لا بحث, وعلى اعتبار الاجازة في الأببب بناء على الثاني يمكن الصحة مع 
إجازته» وعلى كونها كاشفة بَتجَةآلبتطلان"لأنه يلزم من ثيوتها نفيها. 

إلا أنه يشكل يَكَمَوَكثولة”تخالى»(أوفوً:بالعقود ) "١‏ ولم يقم دليل يدل 
على انفساخ الفضوي, ولا قام دلييل على انحصار الاجازة ني المالك المعين» وهو 
الأول» ومن المعلوم أن لزوم الفضولي إنما يتوقف على انضمام رضى امالك إلى 
صيغة العقد, ليصير العقد كالصادر عن رضاه, فيكون كعقد الوكيل» وإذا كان 
تقدم العقد على الرّضى لا يقدح, فتقدمه على اللك لا يقدح, لانتفاء المقتضي . 

فيمكن أن يقال: يكفي لصحة الاجازة ثبوت الملك في ظاهر الحال» 
فكأنه ناب مناب امالك فيها. 1 
'من الشاني إن ملكه المالك لم يبز أن يتخلف عنه ملك 
المشتري المتصرف فضولاًء وإن ل يمنكه كانت المعاوضة فاسدة, ولا سبيل إلى 
القول به. 

قوله: (وفي وقت الانتقال إشكال). 

يشأ: من أن الاجازة هي: الرّضىء, وهي: المكللة للسببء فيمتنع 
انتقال املك قبلهاء ومن أن العقد سبب تامّ في حصول اللك, لعموم (أوفوا 








() الشية و 











بالعقود) 20 وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالاجازة» فاذا أجاز تبين كونه تامأ 
فوجب ترتّب الملك عليه, وإلا لزم أنلايكون الوفاء بالعقد خاضة, بل به 
شي ء آخرء ولا دليل يدل عليه. 

والاحتجاج بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود _لأن العقد حاها عدم 
ليس بشي ءء لأن تأثيرها ليس في العقد, بل في الأمر المترتب عليهء وهو: نقل 
الملك. وهذا بعد تمام السبب يجب أن يكنا موود لا معدوماء على أنه لا تأثير 
هناء لأن علل الشرع معرّفات للأحككام لا مؤثرائ قبلا يمنع تعريفها للأحكام 
المرتبة على الأمور العدمية. 

و كذا الاحتجاج على كوا تجردأ وتشرطا سياه إمأ.شرط في قبول امحل 
أو ني فعل الفاعل ليس بشي ء أيضاء منع الحصرء اذ يجوز كونها علامة على تمامية 
العقد واعتباره في نظر الشرعء مع عدم مطابقته للمتعى. 

إذا عرفت هذاء فهل للمشتري فسخ الفضولي قبل الاجازة» بحيث إذا 
حصلت لا يكون معتداً به؟ لا شك أنه على تقدير كونها كاشفة ليس له ذلك» 
لأنه قد تبين دخوله في ملكه من حين العقدء فكيف ينفسخ؟ وعلى التقدير الآخر 
لا بعد في أن له ذلك؛, لأن الوجود هو بعض السببء فهو كيا لورة الايجاب أو 
رجع عن قبوله» لو جوزنا تقدهه قبل صدور الايجاب. 

ثم أنه هل للمشتري التصرف في الْن؟ يوجد في عبارة الشارج السيد ما 
يدل على المتع في توجبيه بيع مال الطفلء وينبغي تنزيله على هذين القولين» 
وأرجح القولين انتقال الملك بالعقد. 

ويمكن أن يقال: إتلاف الثّمن المعين موجب لانفساخ البيع» فيمتنع 
إتلافه. 








زن ماشه فى 
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ولو باع مال أبيه بظنَ الحياة وأنه فضوليفبان ميّتأحينئذ وأنّ 
المبيع ملكهء فالوجه الصحة. 
ولا يكني في الاجازة التكرة بن مع العلم ولا مع حضور العقد. 
ولوفسخ العقد رجع على امش لشتري بالعين» ويرجع ا مشتري على 
البائع بما دفعه ثمنأء وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماءومع 
جهله أو ادّعاء البائع إذن المالك, وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم 
ولا بان مع علم الغصبء إلا أن يكون القن باقياً. 


قوله: (ولوباع مال أبيه بظن) الجياة وأنه فضولي). 

قيل: قوله: (وأنه فضوي] مستغنى عنه. قلنا: بل أراد به: الاشعار بمنشأ 
الوجه الضعيف» أعني / أن اللو اب قمر 

قوله: (فالوجه الضحة). 

أراد: الضحة من غير توقف على شي ء آخحرى أعني: اللزوم» وينية 
يكون ذلك مرقرفا على إجازته, وهر الاصحء لأنه لم يقصد إلى البيع الشائل 
للملك الآنء بل مع ! 
ومثله:ما لو باعه فضولياًء ثم تبين قرا وكيله إياه. 

قوله: (مع جهله أو ادعاء البائع إذن امالك ). 

لثبوت غروره في الصورتين. 

قوله: (وإن لم يكن كذلك ) 

أي: وإن انتنى الأمران, وهو: 50 له مالكاً غير البائع» وإذن 
امالك 

قوله: (ولا بالقن مع علم الغصب). 

أي: لا يرجع بالن إذا علم كون البائع غاصباًء قيل: هذا القيد 
مستدرك . قلنا: لا فإنه لا يلزم من علمه بأن له مالكاء أن يكون في يده غصباً. 














فالأقوى الرجوع به. 

ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الللكية للبائع ءلأنه بنى 
على الظاهر. 

ولو تلفت العين في يد امشتري .كان للمالك الرجوع على من شاء 
منبها بالقيمة إن لم يجز البيعء فان رجع على المشتري الخاهل.فني رجوعه 
على البائع بالزيادة على الفن إشكال. 





قيل: هو في سياق بيع المغصوب, قلنا: ,“لياق ربيع مال الغير فضولاً غاصبا 
كان أولا. 

قوله: (فالأقوى الرجوع به) 

هذا أصح. وظاهر كلا م اآلْسَسَكاِ تعد التجو'مظلقاًء وني رسالة 
الشيخ أبي القاسم بن سعيد ما يقتضي الرجوع ( مطلقاً, وهو المتجه. لكن نقل 
في التذكرة الاجماع على عدم الرجوع (2. 

قوله: (ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية 

أي: لو قال: هذا كان مالا لفلان البائع واشتريته منهء 
مال الغين لم يمنع قوله ذلك من الرّجوع, وإن كان ظاهره ينافي استحقاق 
الرجوع, لأنه بنى في قوله هذا على الظاهر. 

قوله: (فان رجع على المشتري الجاهلء فني رجوعه على البائع 
بالزيادة على ائقْن إشكال). 

ينشأ: من أنها تلفت في يده فقرار ضمانها عليهء ومن أنه غره بكون المبيع 
ملكا له فيرجع عليدء وهو أقوى» فيرجع بها. 





() نكت الهاية (الجرامع الفقهية): 381 
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ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صحّ فيا يملك ووقف الآخر على 
إجازة المالك؛ فان أجاز نغذ البيع وقسّط القن علهيا بنسبة امالينءبأن 
يقرا جيعأء ثم يقوّم أحدهضاء هذا إذا كان من ذوات القيمءوإن كان من 
ذوات الأمثال قسط على الاجزا 





قوله: (صح فيا يملك, ووقف الآخر على اجازة امالك ). 

أي: صح البيع فيا يملك, أي: لزم لوجود شرط اللزوم» وهو: كونه 
مالك فدل على أنه أراد بالصحة:اللزوم. 

قوله: (ووقف الإنخر على إيجَارْةٍ امالك ). 

فان قيل: كيف إيكون الوقوفا_للآخر على الاجازة, والوقوف إنما هو 
للعقد أو لأثره؟ قلعا: .قدي زٍالعبآرة: وقف اليقد في الآخر, بدليل ماقبله. فان 
قيل: كيف يكون العقد الواح د لووقا ؟ فك بالأضَافة إلى شيئين لاعذور. 

قوله: (وقسط القن عليها بنسبة ا مالين» بأن يقوما... ). 

إغا اعتبر تقويهما ثم تقوم أحدهماء لتعرف نسبة قيمة كل منها إلى مجموع 
القيمتين» فيعرف ثمن كل مها من مجموع انه وإنما لم يقسط على العينين» 
الامكان زيادة لعن على القيمتين أو نقصانه عنههاء وعدم مساواة كل من القيمتين 
للأخرى. 

وفي عبارته حذفء تقديره: ثم يقوّم أحدهماء وتنسب قيمته إلى مجموع 
القيمتينء ويؤخذ له بتلك النسبة من مجموع الفن. 

فرع: لوكا نكمصراعي باب أو زوجي خقء, وجب أن يقوّما معأ, 
منفرداً كل منها عن الآخرء ثم ينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين» لأنه إا 
يعقوم المال باعتبارمه وكل منهها إفا يملك أحد الزوجين» فلا يستحق مايزيد من 
القيمة باجتماعههاء بخلاف أحكام الغصب. 

قوله: (وإن كان من ذوات الأمثال قسّط على الأجزاء). 

وذلك لعدم الاحتياج إلى اعتبار القيمة» لشيوت التساوي في المثلٍ بين 








التعاقدان . 
سواء اتحدت العين أو تكثرت. 
ولوفسخ تخير المشتري ف 
بقسط غيره. 
ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبهءويحتمل 








فسخ ال مملوك والامضاءء فيرجع من القن 


أجزائه» وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى تحقيق الفرق بين المثلي والقبمي. 

قوله: (سواء اتحدت العين أو تكثّرت). 

أي: سواء اتحدت أو تكشرت ف كَلَْببَنلئلٍ والقيميء فالأقسام 
أربعة: اتحدت في القيمي كالعبد أكشترك , تككرت) فيه كالعبد مع الجارية» 
اتحدت في ا ملي كقفيز من بر تكثر ت كيه رين لكن هذا على إطلاقه لا 
يستقم» ٠‏ بل يجب أن يقد بجا إذا لوكين خضو ااي لداعل قي القيمة 
ونقصانهاء أمَا إذا تفاوقت كجيد الحنطة مع رديثها أو مع الشمير مثلأء فانَ المرجعم 
إلى القيمة» وإلا لزم استواء الحنطة والشعير في الفن» وهو معلوم البطلان» 
فان متساوي الأجزاء إفا قط القن على أجزائه لتساوها في القيمة, لعدم 
الاختلاف بينها المؤثر في اختلاف القيمة» والموضع المذكور بخلاف ذلك. 

د (ولوفسخ تخير الشتري في فسخ المملوك والإمضاء). 
با إذا كان جاهلاً في الحال» وإلا فلا فسخ له. 

سال التراضي إنما وقع على مجموع المبيع بما صم بالاضافة فاذا فسخ 

الغير في ملكه ارتفع التراضي, فيلزم بطلان العقد؟ 

جوابه: لكا وقع التراضي على المجموع صح العقد, فاذا طرأ عليه البطلان 
بالاضافة إلى بعض البيع لم يلزم بطلان الآخرء لعدم الدلالة» ولأن الرضى قد 
حصل خسمناً فتكني الصحةء ولا يلزم من البطلان في الآخر ارتفاع الرّضى الذي 
كان قد حصلء ولا بطلان حكله. 














قوله: (ولوباع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه» ويحتمل 
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الاشاعة» فيقف في نصف نصيب الآخر على الاجازة. 
أما الاقرار فيينى على الاشاعة قطعأء 





الاشاعة» فيقف في نصف النصيب الآخر على الاجازة). 

وجه الأول: أن اللفظ من حيث هوهو وإن تساوت نسيعه إلى 
النصيبين, إلا أنه من خارج قد ترجح انصرافه إلى النصف الملوك للبائع» نظراً 
إلى أن إطلاق البيع إما يحمل على المتعارف في الاستعمال و التبادر إلى الفهم 
وهو البيع الذي ترتب عليه الانتقالتتفعل المتعاقدين. 

ووجه الثاني: اسعؤاء النسبة ر/للنظر على اللفظ, ولا ريب أن القريئة 
ا مذكورة مرجّحة للمعنى اللمابقعفيكون الجا الأول أقرى. 

واعلم أن المزاد بالاشاعة هنا: الإشاعة, بالنسبة إلى النصيبين, لا الإشاعة 
للاجزاء في الاجزاء» أن ذلك ابت كَل “كل من التقديرين أعني: صرف البيع 
الى المملوك , أو تنزيله على مملوكه و مملوك شريكه, فهو معنى آخر تدل عليه 
اللقابلة لا قبله. 

قوله: (أما الاقرار فينزل على الإشاعة قطعاً). 

أي: على الإشاعة التي ذكرنا معناها آنفأء فلا ينحصر المقربه في نصيب 
المقر ظاهراً؛ لد من زر مده المسألة» وصورتها: أنَ ملكا كدار إذا كان بيد 
شخصين على ظاهر الملكء فأقر أحدهما بان ثالث يستحق نصفهاء فإِن الإقرار له 
يحمل على أن النصف امقر بههوما في يد المقر؛ لأنَّ لفظ الاقرار صالح لكل من 
التصيبين ولا ترجيح, فصرفه إلى إحديم! دون الآخر ترجيح بغير مرجح. 

ولا يمكن ادعاء الترجيح بامر خارجي» كرا في المسألة السابقة؛ لا ذكرناه 
من قرينة البيع هناك » وهي هناء فان الاقرار ثمَا كان إخباراً عن ملك 
الغير لشيء, لم يجب أن يكون منصرفاً الى ما في اليد؛لإمكان وقوع هذا الإخبار 
على ماني يد الغير, 

لا يقال: الاقرار حقيقة إا يكون على ماني اليدء وأما على مافي يد الغير 

















فلوقال: نصف الدار لك» أو قال مع ذلك :و النصم الآخر لي و لشريكي 
وكذّبه الشريك, فللمقرٌ له ثلثا ما يده ولوقال:والنصف الآخر ليء أو 
الدار بيني وبينك نصفان» أخذ نصف ما في يده. 








فافا هو شهادة, ولا يعد اقراراً؛ لأنا نقول: الاقرار إخبار عن حق الغيى وم يثبت 
تخصيصه با في اليدء وتسميته الإخبارعها في يد الغير شهادة: والأصل عدم 
ذلك. 

ولو سلمنا فهذا الأمر إغا هر في'أفظ/الإقران فيتحقق هذا لوقال: 
أقررت؛ أما اذا قال: لفلان كذا الغلال فانه إخبارم نّم شئت سميته إقرارًء وإن 
شئت شهادةً» وإن شئت وزعته لو تعلقأ جشكلفين قي اليدأ وعدعها. 

فوله: (فلو قال: نص اتيدا رليك أوقال معإذلك: والنصف 
الآخر لي ولشريكي وكدّبه الشريك» فللمقرٌ له ثلنا ما فييده). 

مقشتضى قوله: (أوقال مع ذلك ...) أنه لا تفاوت بين الصورتين في 
الحكم المذكو وهو كذلك؛ لأنَ اليد الشابتة لكل منها الشابتة شرعاء اذا 
ضممتها الاقرار اقتضت ذلكء وظاهر قوله: (فللمقر له ثلثا ما فييده) أن ذلك 
يتشرع على الاشاعة المذكورة, وليس كذلك, بل المتفرع على الاشاعة تنزيل 
الاقرار على ها في يديماء كها قررناه سابقا. 

نعم له مدخل» حيث الآخر إذا إنضم إليه اقتضى ذلك 
وهو كاف في صحة التفريع في الجملة, ووجه استحقاق المقر له الثلثين أنّ 
الشربك المكذب بزعم المقر ظالم بانربع؛ لأنه مقتضى إخباره إفا يستحق ربعأ 
وبيده نصفء فالربع الذي ظلم باخذه على حسب الاقرار نسبته إلى المقر وإلى 
الشالث على حد سواءء اذ لا ترجيح, فانه قدر تالف من العين الشتركة: فيوزع 
الاستحقاق على مافي يده,وعل ما وقع الظلم بهء والثالث باقرار امقر يستحق 
النصفء؛ ويستحق هو الربع» والنصف ثلا امجموعء فيكون للثالثثلثا ما في يد 
المقره وثلثاما في يدالشريك ظلمأء وللمقر ثلث كل منها. 
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ولوضمٌ إلى المملوك حرا أو خراً أو خنزيراً صح في المملوك وبطل 
في الباقي» ويقسّط القن على المملوك وعلى الحر لوكات مملوكاء 





لا يقال: مقتضى الاشاعة التنزيل علىها في يد كل واحد منههاء فيكون 
للثالث بمقتضى الاقرار ربعما في يد كل من الشريكين, كرا لوصرح فقال: لك 
نصفما في يدي ونصف ما في يد شريكي» فكيف تغير الحكم حتى صار له بيد 
المقر ثلث الاصل؟ 

لأنا نقول: لما حصل ,كيم الشريك» تحقق تلف الربع» فوجب كرنه 
منهاء فبمقتضى التكذيب ,شار الأمر كؤلك. 

فان قيل: التكذ يأب ميقت "ذفتك ؛ لأنه يقتضي رد ما اقتضاه الانقران 
وهو استحقاق الكاكنش.نصفيم في بد الشريلكء وذلك ربع» فكيف يتحقق 
ضياعه منها ليلزم ماذكر؟ 

قلنا: لما أقر له بنصفء كان متعلق الاقرار أمراأ كلياً في يد كل واحد من 
الشريكين, فليا رد الشريك اقراره» كان الرد نافذا في الربع» الذي هو نصف 
ما فييده فصار تالف ويمتنع تلف الامر الكليء اذ التلف إما يتحقق في نفس 
الأمر بحيث يترتب عليه مقتضاء؛ للأمر المتعين ا متشخص. 

ولا شبية في أن العين المشتركة اذا تلف بعضهاء إنما بتلف من الشريكين 
على نسبته استحقاقهاء وما انئفت علاقة الشركة بين الثالث والشريك الثاني 
برده الاقرا. انحصرت شركته للمقرء فيكون التالف مها موزصأعلى نسبة 
استحقاقهها. 

اذا عرفت ذلكء فالمسألة من اثني عشر؛ لأنّ فيا نصف سدسء وهو 
ثلث الربع» وعخرجه اثناعشرء باعتبار ضرب عخرج المضاف في مخرج المضاف اليه. 

قوله: (وعلى الحر لو كان مملوكاً ). 

يلزم القائلين في الأول -أعني: مشتري المغصوب العالم بالغصب بعدم 
الرجوع في الن عدم الرجوع هناء وهو مدخول» إلا أن يقال: ذلك خرج 











ل عم 


وعل قيمة الخمر عند مستحليه. 


ولو باع جلة القرة وفيا عشر الصدقة صح فيا يخصّه دون حصة 
الفقراء, إلا مع الضمان. 





بالاجماعء وإطلاق المصدف التقسيط يقتضي الفرق بينه وبينها هناك » وفي بعض 
الحواشي المنسوبة الى شيخنا الشهيد طرد الحكم هتاء وهو بعيد. 

قوله: (وعلى قيمة الخمر عند مستحليه ). 

في حواشي شيخنا الشهيد: أن إلعتدي ”,لحر والعبد بِيَنِء وني الباقي 
تفصيلء وهو: إنه إن تساوت قيمة الحخل المنضم أل اكيمر, والشاة النضمة الى 
الخنزير عند الملتين, قوما معا عند أهاج التؤسةوَإدسكان الخل أرفع قيمةٌ عند 
المسلمين, فالظاهر التقوم منفردين؛ لإشتمال الاجتماع على غيينٍ البائع» أو امتناع 
التقوم؛ لأنه إن كان عند أهل الذمة نرم الأول. وإِنَّ كان عند المسلمين فالثاني. 

وني الحقيقة, ليس هذا الكلام كثير حصل؛ لأنّ الأصل في التقوم 
اعتباره عند المسلمين؛ لأن الحكم إنما هو لأهل الاسلام, فا دام يمكن ذلك 
وجب المصير اليه, ولا يعدل عته الا عند التعذرء وهوفيا يملك ممكن فتعين 
اعتباره, ولا اعتبار بالتساوي وعدمه. 

أما ما لا بملكءفلا بد من الرجوع في تقومه الى من يرى له قيمة من غير 





المسلمين للضرورة على محلهاء ولاريب أنه لايقبل قول الكافر في التقويم؛ 
لاشتراط العدالة فيه. بل يرجع في ذلك الى قول العدول, كالذي أسلم عن كفرء 
أو المسلم المجاور للكفار. 

وقول ا شحليه) لايناني ذلك؛ لأنه ظرف للقيمة: 





لاللتقوم. 

قوله: (إلا مع الضمات). 

الظاهر أن المراد به: عدم الأداء من غيرهاء ولايشترط لفظ مخصوص» 
انعم لابد من علم المشتري به لو كان عالماً بالزكاة. 
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ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في 
نصيبه» إذ ثمن حصته مجهول على إشكال. 
ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط القن على القيمتين» 
اتفقتا أو اختلفتا. 





قوله: (ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح 
في نصيبه, اذ ثمن حصته مجهوله على اشكال). 

هذا اذا باع أربعين لا اريك كين باع أزيدء ولم يبلغ النصاب الثاني 
فالبطلان ليس إلا لعدم تلعيين النصاب/ لأنَ الزائد عف والاشكال يبتني على أن 
الواجب شاة غير معينق» أومقدارتائع في النصاب» ويدل على الأول: الاكتفاء 





بشاة من غير اعتبار تقو لَبطَسَيجْوأي ررق إلا واحدة تعين أخذها من دون 
اعتبار القيمة. 

وعلى الثاني وجوب التقسيط في المراض مع الصحاح؛ والاناث مع 
الذكورء وسقوط شيء من الفريضة بتلف شيء من النصاب بغير تفريط؛ 
والأصح الثاني. 

والجواب عن الأول: أن الشارع اكتنى بمسمى الشاة؛ تسهيلاً على 
الكلف. 

فيع: 

هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب:- أنه نو اشترى مالاً ممن لا 
يخمس لم يجب عليهالخمس ‏ العدم» وينبغي أن يستثنى من ذلك مالو اشترى مال 
أهل الخلاف؛ الذين يخالفون في محل الركاة أو قدرهاء مع احتمال إطلاق الحكم. 





قوله : (اتفقعا أو اختلفتا ). 
حكم الشيخ بالبطلان في ١‏ 








0 
وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيدءفان بلغ 
ورشد زالت ولا يتهها عنهء وها أن يتوليا طرفي العقد. 
والحاكم وأمينه إنما يليان امحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو 
سفهء أو الغائب. 





قوله: (وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد). 

أورد عليه: أن مقتضاه زوال الحكم بحصول الرشد, وليس كذلك؛ لأنه 
قد يصير رشيداً قبل البلوخ. 

وجوابه : أن ذلك مدلول عليه بالمفهوم اخايف/ وهو مفهوم الزمان على 
ماذكره بعض الاصوليين. 


قوله: (فان بلغ ورشد زالت ديه عنه): 
قيل عليه: لايصح هذا التفريع؛ لأنْ الأول أعم من البلوغ وعدمه. 
قلنا: لامتنع تفريع الشيء على الشي ء, باعتبار تناوله ما عليه التفريع» 
كما في قولهتعالى: (ولاتقربوهن حتى يطهرن ء فاذا تطهرن فآثوهن)(©. 





قوله: (والحاكم وأمينه إنما يليان الحجور عليه؛ لصغر أو جنون). 

بشرط ولايتههاء مع عدم الأب والجه له في الصغي وكذا في المجنون إن 
اتصل جنونه بحجر الصغرء بخلاف ما لو بلغ رشيداً ثم جن» ولاشية في أنَّ عبارته 
غير حسنة؛ لأنه لم يستوعب من يليه الأب والجد له. 





قوله: (أوسفه). 
بشرط عدم الأب والجد له إلا أن يتجدد السفه بعد البلوغ والرشد. 
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والوصي إنفا ينفذ تصرفه بعد اموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه» 
وله أن يقترض مع اللاءةء وأن يوم على نفسه. 
والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حياً جائز التصرففلومات 
أو حِنّ أو أغمي عليه زالت الولاية» وله أن يتولّى طرني العقد مع الاعلام 
على رأيء وكذا الوصي يتولاهماء 


قوله: (والوصي -إلى قوله:- أو جنونه). 
بشرط أن لا يكون جيولة'هتجدداً بعد البلوغ والرشد, وكذا القول في 


قوله: (وله أن يقترض مع اللا ة) 

اشترط الملاؤة؟.احيماط ا مال المولى عليه ولا بد من الاشهاد, ولأنّ فيه 
تضييعاً لحقهء ولأن الوكيّل في قضاء الدَيّحَ يجب عليه الاشهاد, فهذا أولى. 

وكذا الرهن؛ لما قلناه فانه ربما كثرت ديونه» فلزم الضرب مع الغرماء في 
حال الفلس أو الموت, نبه عليه الشهيد في بعض حواشيه. 

قوله: (وأن قوم على نفسه). 

بان يوقع العقد الموجب للملك: ولابد من الاشهادء وكذا الرهن لما 





قوله: (وله أن يتولّى طرفي العقد مع الاعلام على رأي ). 
أي: مع الإعلام بالحال, والمراد به: الاذن من الموكل, والخلاف يتحقق 
في توليه طرفي العقد, وفي بيعه لنفسه, وإن كانت العبارة أعم من 
ذلك فانَ اشتراط الإعلام إنفا هو في تولية العقد لنفسه, فلو كان وكيلاً لآخر ني 
الشراءء أمكن أن لا يطرد الخلاف في شرائه لنفسه هنا. 

والأصح جواز تولي الطرفين» اذ مغايرة المتعاقدين يكفي فيها الاعتيان 
وجواز بيعه لنفسه مع الإذنء ولو بالقرينة الدالة عليه» كأن يقول: مرادي البيع 
وحصول الثن. 
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وإفا يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه 





عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلاء 
قوله: (وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه). 
لك في قراءة المول وجهان: 
أحدما: على وزن فعلى, إسم مفعول من وليته. 
والثاني: على وزن مهديء, من وليه يليه. 
وبدون الصلحة يقع فضوليأء وفي بعل إلليواشي المنسوية الى الشهيد, 
نقلاً عن الصئف بواسطة قطب الدين, إلستمال تتبكل صرف الولي على خلاف 





الصلحة منزلة الاتلاف بالاقتراض ؛ فالسغليةمافيةةتأنسلإتلاف, ولا يقصر عن 
الاتلاف بالاقتراض المحكوم بجوازءء.فان الجسم اتلاف. ولبيس بشي ء» فان 
الاقتراض ناقل ا ملك , واتلاف الانسان مال نفْسّه لي كاتلافه مال الطفل قبل 
صيرورته يملوكاً. 

وأيضاً فانَّ الاتلاف اذا جاز على وجه مخصوصء لم يشبت جوازه مطلقأ. 
كا هو ظاهر, فان ثبوت جوازه في فرد» لايستلزم جوازه في فرد آخر. و لوصح 
ذلك لم يكن الحكم مقصورأ على الأسباب الثابتة شرعاً. 

قوله: (ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان 
بطلا). 

الجار الأول يتعلق بركيلين تيلا ما يب نشبرل: تفع تماق يه 
ولا يجوز تعلقه ب (اتفق)؛ لفساد المعنى. نعم الجار الثاني يتعلق ب (اتفق)» 
والتقدير: لو انفق عقد البيع الصادر من الركيلين اللذين وكالتها على الجمع 
والتفريق: أي تصرف كل منهما مع الآخر, وبدونه مأذون فيه زمانأء بان كان 
زمان أحد العقدين بعينه هو زمان الآخر بطلا على أصح الوجهين؛ للتناني. 
واحتمال التنصيف ضعيفء اذ لا مقتضي له. ونسبة كل من العقدين الى بجموع 
اكبيع متساويةء وهذا هوالمراد بقوله: (ويحتمل التنصيف في الأول) وإفا أثبت 











...جام المقاصد رج 4 
ولو سبق أحدها صم خاصة؛ ويحتمل التنصيف في الأول فيتخيران. 

ولو باعاه على شخص ووكيله: أو على وكيليه دفمة» فان اتفق 
القن جنساً وقدراً صم و إلا فالأقرب البطلان. 

ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف القن» 








لتبعض الصفقة على ذلك التقدير. 

قوله: (ولو سبق أحدهما صح خاصة). 

أي: صح السابق دون لاتق وهو الذي حاوله بقوله: (خاصة)» وني 
حواشي الشهيد: إِنْ هذا ليث يكو نوكيا عن الوكل الأول, فلو كان وكيلاً عن 
الشتري الأول, ولم يشترطأقصتورعين المؤكل/ صح الثاني أيضاً. 
ناذا كادر اموقع, تلعقد.إبثاني وكيلاً عن الشتري الأول 
و يقصد معدا -لأنا ل نشرطه في الصّحْه كان العقدان لشخص واحدء فيصحان 
اذا حصل الاتفاق الآتي ذكره. 

واعلم أن السبق يتحقق بكال القبول» فتى سبق قبول أحد العقدين فهر 
السابق بخلاف الايجاب؛ لأنّ انتقال ا ملك يترتب على كمال العقد. 

قوله: (فان اتفق الثن جنساً وقدراً صح ). 

لأنه لا مانع من الصحة. إلا كوتهها تامين في انتقال الملك, ولا 
امتناع في اجتماعهما؛ لأنَ الأسباب الشرعية معرفات للأحكام. 

قوله: (وإلاء فالاقرب البطلان). 

أي: وإن لم يتفق الثنان في الجنس والقدر, بان اختلفا في أحدهماء 
والظاهر أنه يريد بالاختلاف في الجنسء ما يشمل الاختلاف في الصفةء ووجه 
القرب إمتداع الجمع بين العقدينء ولا ترجيح» فيبطلان» وهو الاصحء ويحتمل 
التنصيف - الذي مر في المسألة السابقة ‏ هدا بطريق اوفى. 

قوله: (ولو اختلف الخيار فالاقرب مساواته؛ لاختلاف القن). 

الاختلاف في القدر كشرط الخيار عشرة أيام وخسة ايام ووه القربان 




















الفصل الثالث: العوضان: 
وشرط المعقود عليه: الطهارة فعلاً أو قوة» 





الخبار نوع ارتفاق, فان كان للمشتري, كان م لة النقصان في القن, أو للبائع فهو 
بمنزلة الزيادة فيه. ويحتمل عدم المساواة؛ لانه لايعد مالاء فلا يختلف به 
العوضان. 

قوله: (الا ان يجعلاه مشتركا بين ): 

اي: اختلاف الخيار مساو لاخطّلاف القن ف جملع الاحوال» الا في حال 
جعل الوكيلين الخيار مشتركا بيهماء والاجود حمل ضمير (بينها) راجعاً الى كل من 
البائع و الشري» والضمير في (عبعكةه] رتك كلكو الاكيلين في العقدين» 
لكن لا تتناول العبارة حينئذ ما اذا باعا على شخص ووكيله. 

ولو جعلناه راجعاً الى المتعاقدين في كل من العقدين, ليتناولما ذكرناه, 





لبقي رجوع ضمير (بينها) الى البائع والمشتري لا يخلو من سماجة؛ ومع هذاء 
فالاصح هنا البطلان ايضاً؛ لان اختلاف الخيار ممنزلة اختلاف القنء و اشتراكه 
لا يخرجه عن الاختلاف المذكور, الموجب لتنافي العقدين وبطلانهاء وعبارة الشارح 
ولد الصئف 20 هنا لا تخلو من فساد, فينبغي التنبيه لها. 

قوله: (وشرط المعقود عليه الطهارة فعلأء أو قوة). 

اراد بالقوة هنا: كونه بحيث يقبل الطهارة. كالثوب والماء النجسين» 
ولكن يرد عليه الكلب والدهن اللتنجس فانها غير طاهرين بواحد من 
الاعتيارين» ويعتذر له سبق ذكر حكلهها في اول الباب» فاعتمد على ماسبق. 

ولا يرد عليه العصير العنبي بعد الحكم بنجاسته. فانه لا يصح بيعه حينئذ 


على الظاهر؛ لأنه عبن نجاسة قد اسقط الشارع منفعته, وإن كان يؤول الى الطهارة 











(1) ايضاح الفوائد 450-69621. 
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وصلاحية القلك, فلايقع العقد على حبة حنطة لقلته. 





كالخمر اذا أعدت 

واعلم أن قوله: (المعقود عليه )يتناول القن والمثمن» فان كلاً منها جرى 
عليه العقد, وإن كان المتبادر من المعقود عليه المشمن. 

قوله: (وصلاحيته للتملك ). 

المتبادر من صلاحية القلك: كونه بحيث يمكن تملكه: فتندرج فيه 
مباحات الأصل» فانها صالحة للتيليك» ولا يصح بيعها قبل الحيازة» لكن قرله: 
(فلا يقع العقد على حبة جحظة ) يدلّيْع/أنه يريد: نما لا يتملك لقلته لا يقع 
العقد عليه» فيكون ذكر الأسلاحية مستدكاً] 

ومع ذلك فترد عليه مَنَاقشّة, وهو: أن مثل الحبة والحبتين من الحنطة 
وغيرها لا ندخل في ادك ويس شقان ندخل في املك وتقبل النقل 
بهبة ونحوهاء ولعله يريد بالقلك: القلك بعقد معاوضة, فانها لاتعد مالاً عادة, 
بحيث يجمل في مقابلها عوضء ولا يجوز أخذ نحو ذلك غصباً اجاعاً. 

ويجب رد العين مع بقائهاء ولو تلفت فعند المصنف في التذكرة لا يجب 








لها شي ء (), وفي الدروس يجب رد المثل (0. 

والتحقيق أن نقول: أن اجزاء المذلك -وإن بلغت القلة مملوكة قطعأء ولا 
يجبوز لأحد انتزاعها غصبأء ويجب رد العين ومع التلف فا مثل؛ لعموم «على اليد 
ها اخذت» 0/ والواجب في الثلي المشل. ويلزم اللصنف أن من اتلف على غيره 
حبات كثيرة منفردات لا عليه شي ء 

وبيان اكلازمة: أن اتلاف كل واحدة على حدة لا يوجب شيئاً, واذا ل 
يترتب على تلفها شيء حال التلفء لا يترتب عليه شيء بعد ذلك؟ لعدم 





)١(‏ التذكرة 2١‏ عكر 


(9) المرض: مج 
(0) مسند أحد 6: 17 15, سن الترمذي 8:7+م حديث 1184 سان ابن ماجة 801116 حديث 





او 
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والغايرة للمتعاقدين» فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان وإن كان 
القن مؤجلء 
القتضي» و كذا يلزمه فيمن 
لا يترتب عليه شي ء؛ لانتفاء المقتضي بالاضافة إلى كل واحد. 

نعم لا يعد هذا القليل مالاً في العادة فلا تجري عليه عقود المعاوضات؛ 
لاستدعائها كون المعقود عليه مالا ومتقومء ومعلوم أن هذه لا تعد مالأء ولا تعد 





مدا من الحنطة لعدة مأك لكل واحد حبة؛ أن 





متقومة في العادة. 

وعبارة الصنف هنا تحتمل الأمرينيهفَاَقّ“ظاهرها غير مراد؛ أن مقتضاه 
أن الحبة لا تملك, وليس كذلك؛ وإل#الجاز أخذكلٍ كيجتمع للآخذ في دفعات 
مها مال جزيل؛ وليس مانع أن بمدم التلازمة مليجرملً بان نني املك لا ينني 
الأولوية الممكن ثبوتها هنا. 

قوله: (والمغايرة للمتعاقدين) فلو بالحة نفس 'فالأقرب البطلان). 

هذا هو الأصح؛ لاستحالة أن ينتقل العبد الى ملك نفسه, ولأنّ الحرية 
شرط القلك, الذي هوشرط صحة البيع: وإفا يتحقق الفرض بالبيع فيلزم الدون 
وإنما خص الع يع ببيعه نفسه فيكون مبيعأء ولم يفرع جعل نفسه ثمناً لامتناع 
تصور ذلك ؛ لأنه مملوك لغيرهء فلا يمكن تصرفه بخير إذنه. 

قوله: (وإن كان الثن مؤجلاً). 

حاول بذلك دفع توهم 
عدم جواز البيع هنا لعدم ملك الثنء ومع وجود الأ 
بالبيع» فيكون في وقت الحلول مالكاً. 

كذا قيل» وليس بشيء؛ لأنَ عدم منك ان لا دخل له في صحة البيع 
وفسادهء وإلا لامتنع بيع الفقير الذي لا شيء له أصلء بل عدم صلاحية ا ملك 
هو المانع» وهو موجود في الحالينء وإنما أراد رفع توهم من قد تخيل جوازه مع 
التأجيل؛ نظرأ الى عدم لزوم أداء الْن, لأنّ امانع هو امتماع لزوم الأداءء لا نني 
عدم الأداء. 








ازه في هذه الحالة, ينشأ توهم ذلك من تعليل 
ينبغي ذلك ؛ لأنه تحرر 
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بخلاف الكتابة. 

والانتفاع به» فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات 
الملاهي, ولا على ما لا منفعة له كرطوبات الانسان وشعره وظفرهءعدا 
اللبن. 

والقدرة على التسليمء فلا يصح بيع الطير في امهواء إذا لم تقض 
عادته بعوده, ولا السمك في اماء إلا أن يكون عصورأءولا الآبق منفردا 
إلا على من هو في يده. 


قوله: (بخلاف |ألكتابة 

جواب عن سؤال مَتََكرَكَوَد" متأ ودفعه بأنَ الكتابة ليست بيعأء بل 
عتق على وجه عخصوض ]ربوك سواه رشزعأ بالتض لا يقتضي جواز البيع. 

قوله: (فلا يصح على ما اسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ). 

ان لها منفعة مقصودة محرمة» ويجوز بيع رضاضهاء كماسبق. 

قوله: (ولا على ما لا منفعة له). 


أي: لا منفعة معتدا بها عادة فيه. وإن كان فيه منفعة لا يعتد بها. 





قوله: (فلا يصح بيع الطير ني المواءء اذا لم تقض العادة بعوده). 

فان قفت العادة بذلك -ككثير من الحمام ونحوه صح البيع» وكذا 
يصح جعله ثمناً مع العادة» ولا يصح لولم تقض العادة بذلك. 

قوله: (ولا السمك في الماءء إلا أن يكون عصوراً). 

شرط في التذكرة لبيعه شروطاً ثلاثة: أن يكون مملوكأًء ومشاهدته. فيعتر 
أن لا يكون هناك ماتع من الرؤية ككدورة الماء ونحوهاء وإمكان صيده؛ وبدون 
ذلك لا يجوز 0©. وتملك السمكة في البركة الكعدة لحيازته» صرح به في 








() الذكرة لتححء 





.  تاضرعلا‎ 

والعلم» فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به. 

ولا تكني المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود, سواء كان عوضاً 
أو ثمنأء بل لابت من الاعتبار بأحدها. 

ولا يكني الاعتبار بمكيال بجهول, ولو تعذر وزنه أو كيله أو عته؛ 
اعتير وعاء وأخذ الباق يحسابه. 

وتكني المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا. 





التحرير )١(‏ في باب البيع. ولا فرق بين كبوزاكيركة وصغيرهاء فاطلاق عبارة 
المصنف هنا بيع ا محصور غير ظاهر. 

ومع ذلك فان أراد بامحصور فَايُمَدُ بسهولة]_فهذا غير شرط لصحة بيع 
السمك الكثير في البركة الكبيرة.بالش روطي وإن كان في صييده مشقة ما صرح 
في التذكرة 20, 

ويمكن أن يريد با محصور: ما يكون في مكان يمكن ضسبطه بالمشاهدة, 
ليخرج عنهما كان في نحو الأجمة, والنهر الممتد الذي لا ينضبط ما فيه بالمشاهدة. 

قوله: (فلا يصح بيع اجهولء ولا الشراء به) 

كان ينبغي فيا قبله أن يجعل كلاً من الأمرين, أعني: البيع له والشراء 
به معأ سواء,. 

قوله: (وتكني المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا). 

نقل الاجماع على جواز ذلك في التذكرة 7): وحكى ني الدروس عن 
ظاهر الخلاف منع ذلك 40, والأصح الصحة؛ لعدم المقتضي لاعتبار الذرع هناء 
اذ لا نقل عن عهده صلَى الله عليه وآله. 


319411 تحرير الأحكام‎ )١( 





(1) العروس: 007 
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ولوعرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر صحءفان نقص أو 
زاد تخير المغبون. 
ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشمء 
ويجوز شراؤه من دونهما بالوصف, فان طابق صحء وإلا تثر. 
اختبار ولا وصفء بناء على الأصل 
خرج معيباً فله الأرش إن تصرفء وإلاالأرش أو الرّدء 


والأقرب صحة بيعه من غ 
من السلامة, ف 











قوله: (والأقرب صحةةتيعه من غير اختبار ولا وصف, بناء على 
الأصل من السلامة ). 

المطعوم حلواً وحائضاًونحوماج- كالعسل والدبسء والشموم بانواع يجوز 
اعتماداً على مقتضئ غلتسبع/إذ هو الأصل, وتغيبره عن مقتضاه خلاف الأصل» 
فيكون ذلك جاريا يحرى وصفه؟ عنه الغرر. 

وذكر بعض الأصحاب أن به رواية (2, تقتضي الصحة مع الشراضي 
على ذلك وهو الشهور بين الأصحابء والعمل به أظهر دليلاً اذ ليس الراد 
بالغرر مطلق الجهالة؛ وإلا لم يبز بيع الصبرة المرئي بعضهاء ولا البيع بالوصف بل 
على وجه مخصوصء ويمنع حصوله هنا. 

واعلم أنه رما فهم من العبارة: أنه لا يشترط مشاهدته أيضأء والظاهر أند 
لابد من المشاهدة؛ لثلا يلزم الغرر, وعبارات الأصحاب ليس فيها أزيد من ببعه 
بغير اختبار ولا وصفء وفي بعضها من غير اختبار فقطء وهولا يدل على عدم 
امجهول. 

وأيضا فانَ المغتفر هو عدم الاختبار, بالاضافة الى الشم والذوق» وعبارة 
الختلف © وابن ادريس () تقتضيان اعتبار امشاهدة, فعبارة ابن ادريس هذه: 








اعتبار المشاهدة, فيكون اعتبار المشاهدة مستفاداً من عدم جواز 








(1) رواها ابن ادريس في السرائر: 556 
(0) القتلف: خيس 
() السرائرة 008 


العوضاتن .. 
والأعمى والمبصر سواء. 

ولو أقى اختباره إلى الافساد كالبطيخ والجوز والبيض جاز بيعه 
بشرط الصحة, فان كسره المشعري فخرج معيباً فله الأرش خاصة إن كان 
لمكسوره قيمة, والن بأجعه إن لم يكن كالبيض القاسد. 





يمكن أنيقال : بيع عين الشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون موصوفا؛ ؛ لأنه غير غائب 
قياع بيع خيار الرفية بالوصفء فاذن لابد من شمه وذوقه؛ لأنه حاضر مشاهد 





والحق أن المسألة إنا هي ني إلشاهد دوق غيرهء فن ثم يضعف الغرر؛ 
العدم الذوق والشم. 

وني التحرير: ولو بيع يشرط السلآمَةة من غير اختبار ولا وصف الى 
آخره 20 وهو عذالف ما هناء لأ مَتَتَفَكَ ارخا بيس امطلقاًءوما هنا موافق 
أعبارة الأكش ولا نقل من لفظ الرواية. 

قوله: (و الأعمى وا مبصر سواء ). 

خالف سلار في ذلك» فجوز الرد للأعمى ولوبعد التصرف ”2, وليس 


بظاهر. 
قوله: (ولو أدى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجوزء جاز بيعه 
بشرط الصحة). 


بيعه بشرط الصحة يجوز بيعه مطلقأ وهو بمنزلة اشتراط الصحة» 
1 فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب (2, فعل 
الإطلاق واشتراط الصحة لا بحث؛ وعلى البراءة من العيوب يشكل لو خرج كله 
معيب» ولم يكن لمكسوره قيمة كالبيض» فان مقتضى رجوعه يان كله في الصورة 
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للراسم: عه‎ )9( 
404 النهاية:‎ )0( 











ويجوز بيع السك في فاره وإن لم يفتق وفتقه أحوط. 





ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة, والاء 
والسمكوالوحشء ولا بيع الأرض الخراجية إلا تبعاً لآثار التصرف» 


الأولى -لعدم وجود ما يقابله- يقتضي بطلان هذا الشرط؛ لنافاته مقتضى العقدء 
فانه لا شيء في مقابل الْن حينئذ, فيكون أكل مال بالباطل. 

وقد نبه على هذا في الدروس ١‏ وتعل مراد الصنف بقوله: (جاز بيعه 
بشرطه الصحة ) عدم جواز اشتراظ#إليراءة من العيوب» وإن كان الإطلاق منزلاً 
على الصحة. 

واعلم أنه لو احتاج .نقله مثلاً أ ىأمؤنة, فبذها المشتري, ثم تبين الفساد. 
ُ النظرءأنه ليله رجوع علي البائع يها؛ لانتفاء ا مقتضي . 

قوله: (ويجوز بي السك يفاره و إن لم يفتق» وفتقه أحوط ). 

المشهور في فاره بهاء غير منقوطة: وهو الظاهر من عبارات الأصحاب» 
والذي صرح به اللغويون فارة المسك بهاء(”)ءوهي تاء مهموسة (© كالفأرةفي 
وهو الصواب. 

اذا علم هذا فلا حاجة الى فتقه ىما قلناه, قال في الدروس: ويجوز شراء 
المسك في فاره وإن لم يفتق بادخال خيط فيه, وفتقه أحوط 0), وعبارته تحتمل 











أمرين: 
أحدهما: إن عدم فتقه يجوز البيع معه بادخال خيط فيه فيكون ذلك 







فتقه يتحقق بادخال خيط فيه, ولا يحتاج الى شقه» وهوغير 
ولا لم يكن للأول وجه تعين الحمل على الثاني . 

(1) الدروس: 0م. 

(؟) انظر :القاميس انط (قار) ٠١:7‏ وبجمع البحرين (قار) :ج17 

(7) أي أنها من حروف الهمس. وفي التسختين الخطي. 
(8) الدروس: /0مم, 





النسخة المحجرية: مهموزة وهو خط قطدً. 








والأقرب جواز بيع ببوت مكة. 

ولو حفر برا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك مامها بالوصول 
إليه» وكذا لو حفر نهراً فجرى الماء المباح فيه فانه للحافر خاصة, وكذا لو 
حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة. 

ويشترط في اكلك القامية, فلا يصحٌ بيع الوقف. إلا أن يؤدي 
بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه» ويكون البيع أعود. 


قوله: (والأقرب جواز بيع بيوت مكة). 

بناء على أنها فتحت صاحاً أواعنوة اليُكون بيعاً تبعاأ لآثار التصرف» 
ويكون الخلاف مع الشيخ القائل: باب جيعها مسحِد (أ), وهو ضعيف. 

قوله: (فلا يصح بيع الوقف, إل “أن يزدي بقاؤه الى خرابه؛ لخلف 
بين أربابهء ويكون البيع أعود)/ 

عبارات الأصحاب في ذلك مختلفة, وأكثرهم موافق لما هناء وفي 
الإرشاد اعتير الخراب والخلف معأ (2. وبعضهم جعل الخراب سبباً برأسه,» 
وبعضهم اعتير أمراً زائداً 20 وامعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع: 

أحدها:ما اذا خرب واضمحلء بحيث لا ينتفع به كحصر المسجد اذا 
رث» وجذعه اذا انكسرت. 

ثانيها: ما اذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال؛ ومستنده 
إلا 








صحيحة علي بن مهزيار 
ويشترى في الموضعين بثمنه ما يكون وقفأ على وجه يندفع به الخلف؛ 
تحصيلاً مطلوب الواقف بحسب الامكان, ويتولى ذلك الناظر الخاص إن كان 





() الحلاف 20 
(؟) ارشاد الأذهان: 
(0) متهم :ا 
(؛) الكاني 

الاستبصار 5:4 حديث 540 


مسألة 16م كتاب الببوع. 
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فيالغنية (الجوامع الفقهية) :00+ 
حديث ٠م‏ الفقيه 108:4 حديث 108 التبذيب 17:15 حديث بده 
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ولا بيع أم الولد مادام ولدها حيآء إلا في ثمن رقبها مع إعسار‎ 
ا مول عنهء وفي اشتراط موت المولى نظر.‎ 
ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.‎ 





وإِلا فالحاكم. 

ثالتها: اذا لحق الموقوف علهم حاجة شديدة: ولم يكن لهم ما يكفهم من 
غلة وغيرهاء لرواية جعفرين حسان عن الصادق عليه السلام 20. 

واعلم أن قول المصنف: (وَتككون البيع أعود) مراده به: اندفاع الخئف 
بالبيع» وإلا فلا وجه ججوازه 

قوله: (وني اشتراط_موت_امولى 'نظز). 

الأصح أنه لا يشرط ؛ لإطلاق الرواية 29 

فرع: تباع أم الول في مؤاضم* 

الأول: اذا كانت أمة لكافر واسلمت. 

الثاني: اذا مات مورثها وليس سواهاء وخلف تركة. 

الثالث: أذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها. 

الرابع: اذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها. 

الخامس: اذا مات مولاها ول يخلف سواهاء وعليه دين على قول 2©9. 

السادس: اذا قتلت مولاهاء واذا جنت على غيره على قول (6. 

السابع: اذا مات ولدها. 

الثامن: اذا استولد مملوكة الغين ثم ملكها. 











(1) الكاني :هم حديث 4 وفيه: جعفرين حيان» الفقيه 174:4 حديث 235٠‏ وقيه: جعفرين 
حنان, التبذيب 17:5 حديث 030 الاستبصار 1:6 حديث 0081 

(1) الكاني :157 حديث 4 التهذيب 8:مم؟ حديث 1ه الاستبصار 11:4 حديث 56 

() في «م»: قوله» والصحيح ما أليتتاه. 

(4) قاله الشهيد في اللممة: 115 

(0) العمدر السايق. 








ويجوز بيع الجاني وإن كان عمداً وعتقهوولا يسقط حق الجني 
عليه عن رقبته في العمد, ويكون في الخطأ التزاماً للفداء, 





التاسع: في نفقتها. 
العاشر: اذا علقت بعد افلاس المول؛ وثبوت الحجر عليه. 

الحادي عشر: اذا كان علوقها من المشتري في هدة خحيار البائع. 
الثاني عشر: 
الثالث عشر: 
الرابع عشر: في بيع أم ولد المفلش اذا ليك رهناً 0 خلاف. 








قوله: (ويجوز بيع الجاني وإن.كان.عمدأ وعتقه. ولا يسقط حق 
الجني عليه عن رقب 
خالف الشيخ في جواز السعْ في الجناية مدا 2 والوجه الجواز؛ لعدم 
المانعء والضمير في قوله: (وإن كان) يعود الى الجاني, أي: وإن كان الجاني قد 
جنى عمدأء أو الى القعل الذي هو الجناية, أوالى الجناية على حد: 
ولا أرض أبقل إبقالها 20 





في العمد).- 





باصت ف كات نيو مل مه 

ولعلما هنا هو الأظهر؛ جمعا بين الحقين, فانّ حق انني عليه لا يسقط 
في العتق» ولا في البيع, فعلى هذا يقع العتق مراعى» فان استرقه تبيّن بطلانه» 
وإن رضي على مال تبيّن الصحة؛ وني البيع إن استوفى ممه واسترقه, رجع 
المشتري على البائع إن كان جاهلاء لا إن كان عالاً. 





(0في «م»: رههالخ. 
(1) البسوط :0ع والخلاف :0ج مسألة 1489 كتاب الببوع. 





(6) قال الجوهري في الصحاح 175:6 «بقل»: 


أقَلَتٍ الأرض: خرج بثلها. قال عامر ابن جتن 
الطاقية 5 
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فيضمن الول حينئذ أقلَ الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي» ثم‎ 
للمجني عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء. ما لم يجز البيع أولاً.‎ 
: فروع‎ 
أ: لوباع الآبق منضماً إلى غيره ولم يظفر به لم يكنله رجوع على‎ 
ثفن في مقابلة المنضم.‎ 








البائع بشيء وكان 








قوله: (فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته» وأرش 
الجناية» على رأي ). 

هذا أصحء خلافاً للججخء وجب الأرش مطلقاء كائتا ماكان 69 
فان الأرش لوزاد على القِمة لم يجب سلواهاء اذ لا يجني الجاني على أكثر من 





قوله: (لو بام الآبي بتتهيند !ل غيلوه. ولم يظفر به لم يكن لد 
رجوع على البائع بشي *). 

هذا هو الشهور, وقال السيد المرتضى: لا يشترى وحدهء إِلّا اذا كان 
يقدر عليه امشتري 9 
جيد: واختاره ني امختلف 27, وحيث شرطا الضميمةفلا بد أن يكون مما يصح 
افراده بالبيع» وإننا لم يرجع على البائع بشي ء مع عدم الظفرء للرواية الصحيحة» 
ولانه دخل على ذلك 

قوله: (و كان © القن في مقابلة المنضم). 

هكذا عبارات الأصحاب وعبارة الرواية , ويشكل بأن البيع إفا وقع 


واية سماعة 9 تشهد للأول: وفيها ضعفء فقول السيد 








)١(‏ الخلاف ؟:0م مسألة ١90‏ كتاب البيوعء وم:40؟ مسألة ه كتاب الجنايات. 





٠.‏ حديث + الققيه 14:5 حديث 399 التهذيب !ك3 194 حديث 55ل 


في 
(4) امحتلف: ويم 

(0) في «م»: ولوكات 
(5) هي رواية سماعة ١‏ 





ناه من خطية القواعد. وهر الصحيح. 





العوضات .. 
أما الضّال فيمكن حمله على الآبق لثبوت القتضيء وهو: تعذر 


التسليمء والعدم لوجود المقتضي نصحة البيع» وهو: العقدء فعلى الأول يفتقر 
إلى الضميمة -ولو تعذر تسليمه كان لمن في مقابلة الضميمة-وعل الثاني 


101111 0000 








عليهها معأء فكيف يكون القن في مقابلة أحدهما خاصة؟ فلعل المراد كون الثّن في 
مقابل الضميمة باعتبار ماحصل للمشتريء وثبتت عليه يده لا باعتبار املك . 

وتظهر الفائدة لو أعتقه ويبعد القول بعدم دخوله في للك مع صحة 
جريان المعاوضة عليهء إذ مقتضى الصحةَحَدْثْبْإلث. والفساد فيه الرجوع بحصته 
من النء والقول بدخوله في الملك متلن, والرواي/وعبارات الاصحاب منزلة على 
ضرب من المجاز على معنى كان الثن فإ-ممّابلة_القسجحا 

لكن تشكل المسألة ما كانه اجيس ة م فير مالك الآبق, فان 
استحقاق صاحب الضميمة جميع امن معلوم البطلان؛ لما قلناه من أنه خلاف 
مشتضى المعاوضة, واستحقاق البعض يقتضي البطلان في الآبق» وهوخلاف 
إطلاق النصوص. 

ويندفع بعدم الصحة في هذه الصورة من رأس؛ لأنَ الضميمة إفا هي 
'قلك القن كله, وني الصورة المذكورة ممتنع ذلك فتمتنع الصحة. 

قوله: (أما الضال فيمكن حمله على الآبق؛ لثبوت المقتضي» و 
تعذر التسليم ...) 

المراد: حمله عليه في اعتبار الضميمة: وليس المراد بالحمل عليه: القياس 
في لحوقه حك بل مساواته له في الحكم بالدئيل الذي ذكره. ويمكن احتمال 
آخرء وهوعدم الصحة مطلقاً؛ لانتفاء شرط الصحةء وهو إمكان التسليم والحمل 
على الآبق قياس, ولم أجد بالاحتمال الثالث تصرياً. 

فيمكن أن يقال: اشتراط القدرة على التسلي في الجملة, لا مطلقأء وإل 
لامتنع ممي ء احتمال الصحة هنا مطلقأء أومع الضميمة؛ للاجاع على اشتراط 
هذا الشرط . 
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لا يفتقر, ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلّمه إلا مع الاسقاط. 

ب: لو باع المغصوب وتعذّر تسليمه لم يصحٌ» ولو قدر ا مشتري على 
انتزاعه دون البائع فالأقرب الجوان فان عجز تخير. 

وكذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ولم يعلم ا مشتري 
كات له الخيان. 





قلنا: لا؛ لأ المراد بقوليا؛“قي:“الجملة,ما لا يناني مسألة الآبق والضال 
حذراً من مخالفة الاجاع, لا مطلمًا. 


فوله: (ويكون في 31-2 البائع آل أن يسلمه, إلا مع الإسقاط). 

أي: مع اسقاط' اَلصسَاتَ إل دكتؤو:فانه ينظ ؛ لأنه حقه, ويضعف هذا 
الاحتمال بانّ اشتراط القدرة على التسلم في الجملة اجماعي, فكيف يحتج بوجود 
المقتضي للصحة؟ 

قوله: (لوباع ا مخصوب وتعذر تسليمه...). 

ظاهر عبارة الشيخ عدم صحة بيع المغصوب, وإن أمكن تسليمه 27 وهو 








قوله: (ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع» فالأقرب الجواز). 
هذا أصح؛ لوجود المقتضي وهو العقدء وحصول المطلوب وهوتسليم 
الشتري المبيع» فيكون الشرط إمكان تسليم البائع» أو تسليم المشتري المبيع عادة في 
الجملة, ولولا هذا لامتنع القول بذلك؛ لأنه يلزم عخائفة الاجاع. 





لأنه قبل القبض من ضمان البائع. 


() الميسوط تجا 


العوضان .. 





ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعاً كالمرهون لم يصحءإلا مع إجازة 
ل 

ج: لوباع شاة من قطيع أو عبد من عبيد ولم يعين بطل. 

ولوقال: بعت صاعاً من هذه الصيعان ما تتمائل أجزاؤه صخ 
ولوقسم أو فرّق الصيعان وقال: بعتتك أحدها لم يصح. 
ممم ‏ اس امم 

قوله: (ولوباع ما يعجز عن تسليمه شرعاً كالمرهون...). 

قيل: قد ذكرت هذه المسألة, لبق كينع بيع الرهن قبل الفروع. 

قلنا: لم يبين وقرفه على الاجالأة هناك , ولي ن/إهنا. 

قوله: (لو باع شاة من قطيحأوتعيدا“منأعبيد, ولم يعين بطل). 

لأنَّ المبيع واحد مها عي معي 

قوله: (ولوقال: بعتك صاعاً من هذه الصيعان, مما تتماثل 
أجزاؤه صحء ولوفرّق الصيعان, وقال: بعك أحدها ل يصح). 

الفرق بين الصورتين, أن المبيع ني الثانية واحد من الصيعان المتميزة 
المشخصة غير معين, فيكون بيعه مشتملاً على الغرر وفي الأول المبيع أمر كلي غير 
مشخص, ولا متميز بنفسه ويتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة ويؤخذ به مثله 
ما لو قشم الأرباع وباع ربعها من غير تعيين؛ ولوباع ربعا قبل القسمة صح ونرّل 
على واحد منها مشاعاً لأنه حينئلٍ أمر كلي . 

فان قلت: المبيع في الاولى أيضا أمر كلي. 

قلنا: ئيس كذلك؛ بل هو واحد من تلك الصيعان الشخصة منهم» فهو 
بحسب صورة العبارة يشبه الأمر الكلي» وبحسب الواقع جزثئي غير متعين ولا معلوم. 

والقتضي هذا المعنى هوت الصيعان. وجعل كل واحد برأسه, فصار 
إطلاق أحدها منزلاً على شخصي منبا غير معلوم فصار كبيع أحبد الشياه وأحد 
العبيد, 














ولوأنه قال: بعك صاعاً من هذه شائعاً في جلتهاالحكنا بالصحة. 
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وكذا يبطل توقال: بعتتك هذه العبيد إلا واحداً ولم يعيّنءأو 
بعتنك عبداً على أن تختار من مهم 

ولو باع ذراعاً من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهها صحٌ إن قصدا 
الاشاعة, وإن قصدا معيّناً بطل. 

ويبوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعاً من معلوم تساوت أجزاؤه أو 
اختلفت؛ كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدراً. 











قوله: (و كذا يبط ليجعت 
أي: حال المقد, وإإفا بطل؛ أن تيكهيل المستثنى يقتضي تجهيل اللستثنى 


العبيد إلا واحدأء ولم يعي 


فرع 

لوباعه الأرض إلا جريباً من هنا الى حيث ينتهي المزروع بطل؛ للجهل 
بالموضع الذي ينتبي إليهء وتفاوت الأجزاءء وللشيخ قول بالجواز ضعيف 00 
ومثله لوباعه جريباً من هنا الى حيث ينتهي . 

قوله: (ولو باع ذراعاً من أرض أو ثوب» يعلمان ذرعانها صح إن 
قصدا الاشاعة). 

الذرعان بضم الذال, كما ذكره في القاموس () وإفا صح حينثة؛ لأنه 
كالجزء المعلوم النسبة, فلذلك اشترط علمهها بقدر الذرعان في كل من الثوب 
والأرضء وإنما يصح اذا علم كل منها بان الآخر قصد الاشاعة. 

قوله: (ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعاً من معلوم» تساوت 
أجزاؤه أو اختلفت). 

يعتبر كون الجملة معلومة, وإلا لزم جهالة المبيعء ولا فرق بين متساوي 


)١(‏ المبسوط 06:7 الخلاف 44:5 مسألة 4+ كتاب البيع. 
() القاموس (ذرع) *:؟5. 





ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا 
عرف وجود المبيع فيهاء وهل ينزل, على الاشاعة؟ فيه نظرء فان جعلنا المبيع 
صاعاً من الجملة غير مشاع بتي المبيع مابتي صاعع وعلى تقدير الاشاعة يتلف 
من المبيع بالنسبة. 

د: هام السلوك كابهام المبيع فلو باع أرضاً محفوفة بملكه وشرط 








الأجزاء وممتلفها في ذلك ؛ لانتفاء الغرر,_وهذا إفا يكون قبل تقسيم الأجزاء 
وتميزها ثم بيع جزء منهاء كيا قلنا إل أث يتيكهرالاشاعة في امجموع؛ لأنه حينئذ 
كبيع الجزء من أشياء متعددة . وللأ فرق في اشكراطالعلم بالجملة حينئذ بين 
منساوي الأجزاء وعتلفهاء وإلا لم يكت بهم يونا 

قوله: (ويصح بِيمالَصََاءَعيّ الصسرةوبوإن كانت مجهولة 
الصيعان). 

وذلك لأنّ اللبيع أمر كل كيا قدمناهء والأجزاء متساوية, فلا غرر ولا 
جهالة بجهل صيعانهاء بخلافما لوباع النصفء فانه مع الجهالة لا يعلم قدره, 
فيلزم الغرر. 

قوله: (وهل ينزّل على الاشاعة؟ فيه نظر). 

ينشأ: من احتمال اللفظ كلاً منبياء والحق أن عدم الاشاعة هو السابق 
الى الفهم, وعليه دلت الرواية ». وتظهر الفائدة فيا لوتلفت بعض فعلى الاشاعة 
يتلف بعض المبيع؛ وعلى العدم يبتي ما بتي صاعء فقوله: (فان جعلدا... ) بيان 
لفائدة القولين. 

قوله: (إيهام السلوك كابهام المبيع ). 

أي: فيكون مبطلاً؛ وذلك لأنّ السلوك الى المبيع من حقوقه. فابهامه 
يفضي الى ابهام المبيعء فان الأغراض نتغاوت بكون الممرمن جهة دون جهة. 





)١(‏ التهذيب 115219 حديث بوه 
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ب م مذ لج راز + بطل وإن قال : بعتكها بحقوقها 
للمشتري السلوك من جميع الجوانب 








قوله: (وإن قال: بعتكها بحقوقها صح. فيثبت للمشتري السلوك 
من جميع الحوانب ). 

لأنّ إطلاق العقد ينزل على ما يتوقف الانتفاع عليه, وهوثبوت الممرء 
والجهات كلها متساوية في ذلك, باعتبار انتفاء ما يدل على استحقاقه من جهة 
بخصوصهاء فيشبت من الجميع لبطلان الترجيح من غير مرجح .فان قيل: لِمّ 
[لَمْ] 7" يستحق المرور من جيهة'مخصيصة. إما بان يجعل التعيين اليهء او الى 
البائع؛ لاندفاع الضرورة بذلبك ؟ 

قلنا: لأنه الما باعها“بحتتوّفها:<اتتتعق الشتري المرور من جميع الجهات» 
التي كان البائع يستح قم الوون سهاد: 

ولقائل أن يقول: إِنّ البيع بحقوقها يقتضي دخول ماكان حقاً لهاء أي: 
حقاً لالكها باعتبارهاء أما ماكان حقا لمالكها باعتبار ملكه ىا حوهاء فلا يعد من 
حقوقها عادة» فلا يندرج في حقرقها. 

نعم لو تقدم إحياؤها على إحياء ما حوهاء كان المرور اليا من جميع 
الجوانب معدوداً من حقوقهاء بخلاف ما لوكا نإحياءما حوها سابقاً على احيائهاء 
فانه لا احقية. 

ويمكن الجواب 


باعتبارها ثابت في هذه 





إحياء ها وإن تأخمرعها حوهاء لكن استحقاق المرور 
الحالة أيضا؛ لأ الممر الها من ضرورات الانتفاع بهاء 
وهوثابت للمالك من جميع الجوانب» كيا لا يخق. 

ولا نعني بكون المرور اليها من جميع الجوانب إِلّا هذا المعنى» واعلم أنه لو 
باعها وأطلق يتجه تعيين ماقلناه: أعني: استحقاق المرور من جميع الجهات, كيا 
اختاره الصنف في التذكرة 29 





)١(‏ ل ترد ني «م»ء وأثبتناها من الحجري لاختلال المعنى بدونها. 
(0) التذكرة 11 الال 





وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال. 
ه : لوباع بحكم أحدهماء أو ثالث من غير تعيين قدر الن أو 
وصفه بطلء فيضمن الشتري العين لو قبضها بالثل» أو القيمة 


قوله: (وإن كانت المشارع أو ملك الشتري على اشكال). 

أي: يثبت السلوك من جميع الجوانب وان كانت الى شارع, أوملك 
المشتري, الى اخرهء ومنشأ الاشكال من ثبوت استحقاق اللبائع المرور اللها من 
جميع الجوانب في الصورتين المذكورتين- الافكلة»بالمشتري. فيكون ذلك حقاً لهاء 
فيندرج في البيع. 

ومن أن المقتضي لكرنه حلقا ماع توقفت"الانتفاع على الرور الذي لا 
يتحقق إلا بذلك. كا قررتاة.وهوئيالصورتين متجبقق بالشارع وملك 
المشتري. فلا دليل يدل على اتدراج السلوك من آحوانب في الببع» فيقتصر فيه 
على موضع اليقين؛ لأنه على خلاف الأصل . والذي ينبغي توقف استحقاق المرور 
من جميع الجوانب هنا على التعيين وإن كاذمتجهاً في صورة وجود ملك المشتري 
الى جانب المبيع استحقاق المرور مطلقاً؛ لأنَ الرور ني ملك المشتري لم يكن حقاً 
للبائع» فلا يندرج في حقوقها. 

ويمكن أن يقال: هو وإن لم يكن مندرجاً في حقوقها فلا يلزم ماذ 
ذلك إنما عددناه من حقوقهاء لضرورة توقف الانتفاع عليه الذي هو الغرض الأصلي 
من المبيع وفي كل من الصورقين ذلك متدفع . 

واعلم أنه لو أطلق البيع» ولم يقيد بحقوقهاء يبي ء الاشكال المذكور في 
هاتين الصورتين وإن كان هنا أضعف. 

قوله: (لوباع بحكم أحدهماء أوثالث من غيرتعيين قدر الن أو 
وصفه بطل» فيضمن المشتري العين لوقيضها بالمثل أو القيمة). 

لأنّ الشعري إنما قيضهاء ب ءُ على أن الشن في مقايلها للبائعء وقد فات 
بفساد البيع فيجب ردها؛ حذرا من أن يفوت على البائع كل من العرض والمعوض؟ 


















ما 


يوم القبضء أو أعلى القبم من حين القبض إلى حين التلف عل الخلاف» 








ولأنه رضي بانها تكون له وتلفها منه في مقابل الثنء وقد فات ذلك بفساد البيع» 
فيكون تلفها منه بقيمتها. 

ورا اشكل بانه إنما دخل على أن تلفها منه بالقن لا بالقيمة؛ فيجب أن 
يكون اللازم القن زاد على القيمة أو لا. 





ويجاب بأنَ ذلك كان باعتقاد صحة البيع» فعند فساده يجب رد العين» فع 
فواتجا يرجع الى قيمتها أو مثلها.. 

وعن قطب الدين: أن الحاكم إن ]كان المشتري فعليه ماحكم بهء إن زاد عن 
القيمة مع الدلف 7 وينعكسلوكان البائع الحاكمء وهومن مثال الاشكال 


المتقدم, وجوابه جوابه. 


واعلم أن الواجب في امثلٍ امثل بكل حال؛ لأنه أقرب الى العين من القيمة 
باعتبار الشاكلة . ويشكل لوكان الثلي في موضع التسليم كثير القيمة» وفي موضع دفع 
العوض قليلها جدأً كالماء في المفازة» وعلى شاطىء الفرات, فانّ المتجه هنا الانتقال 
إلى القيمة, وإلا لزم الضرر العظيم . ولوتعذر المثل في المثلي صير الى القيمة وقت 





تعذره. 


قوله: (يوم القبض ... ). 

ذكر ا مصنف قولين وبق ثالث. وهو زوم قيمته يوم التلف كائنة ماكانت» 

الواجب مع وجود العين ردهاء والانتقال الى القيمة إنها يكون عند 
استحقاقه, وهذا إنما هوني القيمة السوقية, أما اذا 

رتت القيمة نتفاوت العينكاهزال تم التلفء فانّ الواجب الأعلى قطعاً لفوات 

أبعاض العين» وعليه نبه. 








)١(‏ ذكر السيد العاملٍ في المفتاح 70124: أن هذا القول نقله الشهيد في حواشيه. 


العوضات .. 





وعليه أرش النقص والأجرة إن كان ذا أجرة لا تفاوت السعرء وله 
الزيادة إن كانت من فعله عيئاً أو صفةء و إلا فللبائع وإن كانت منفصلة. 

و: تكني المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا تتغير عادة»ولو 
احتمل التفيّر صم للاستصحاب, فان ثبت التفير تخي اللشتري »و القول قوله 
و ادّعاه على إشكال. 





قوله: (وعليه أرش النقص [والأجرة إن كان ذا أجرة] 2 
لاتفاوت السعر). 

أي: عليه أرش النقص؛ ها 
تفاوت السوق مع بقاء العين قطعاً وإن 
وو البق 

أما مع التلف ففيه الخلاف السابق؛ أن فوات العين يوجب الرجوع الى 
القيمة» فتعتير القيمة العليا حيث كانت مضمونة» أو قيمة يوم القبض اذ هو وقت 
الضمان, أو قيمة يوم التلف على الأصح؛ لا قلناه وعليه أجرة الرد إنكان للرد مؤونة 
للضماث المذكون. لظاهر «على اليد ما اخذت حتى تؤدي» (2, و كذا ني طرف 
المشتري, لو كان لرد القن مؤنة أيضاً. 

قوله: (وله الزيادة إن كانت من فعله عيئاً أو صفة). 

زيادة العين كالصبغ ونحوه. والصفة كالصتعة يعلمها العبد, والنقش في 
الثوب و نحوهء فيشتركان بالنسبة. 

قوله: (والقول قوله لوادعاه على إشكال ). 

يدشأ: من احتمال أن يكون كل منما هوالمدعي, ولعل الأظهر أنهالبائع؟ 
أن الأصل عدم وصول حق المشتري النيه» وبقاء حقه على البائع حتى يعلم المسقط 






ه: من أنَّ/الأقص من العين» وليس عليه 
تتم !نقتت السوقية للرخص؛ لأن الواجب 





ناه من خطية القواعد لآن الشرح يقتضيه. 
(1) مستد أجد 8:م: ؟؟ء 8٠ء‏ سان الترمذي :5م حديث 01144 سن ابن ماجة 0717م حديث 
ل 
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ولا يصح بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصبءو كذا 
الضرع مع ا محلوب منهى و كذا الجلد والصوف على ظهر النعم وإن 
» فانه في معنى انكر وإن كانبصورة المدعي »على أنَّ اللبيع ليس 
اشتراه عليها. 

قوله: (ولا يصح بيع السسك في الآجام, وإن ضم اليه القصب). 

هي جع أجمة: وهي غابة القصبء وهذا حيث لا يكون السمك حصوراً 
مشاهدأء والشيخ قول بالجواز ضعي (40, قال المصنف في الختلى: التحقيق أن 
يقال: الضاف الى السمك إن كاك هوَالْقصِود بالبيع » ويكون السمك تابعاً له 
صح البيعء وإلا فلا 299 وهُذا حسن للكن/فيه اعراض عن الأخبار الواردة في 
ذلك © 

قوله : (و كذآ اللي قي#الصبرع ,مع ا محلو منه ). 

هذا هو امشهور, وجوزه الشيخ في النهاية (!) وججاعة (*4, والمنع أقوى, ولو 
قاطعه على اللين مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيأء بل نوع معاوضة ومراضاة غير 
لازمةء بل جائزة؛ وفاقاً لاختياره في الختلف 7 ومنع منه ابن ادريس 29 
وصحيحة عبدالله بن سنان تشهد للجواز 9 , 

قال في الدروس ولوقيل: بجواز الصلح علها كان حستء فيلزم حيشل 
وعليه تحمل الرواية 29 

قوله: (و كذا الجلد والصوف على ظهر الغ ). 














() التروس: ص 


الموضات .. 
ضم إلهما غيره» و كذا ماني بطوزهاء وكذا لوضمّها. 
ويجوز بيع الصوف على الظهر منفرداً على رأي . 


0 








في بعض النسخ النعمء وهوأول» والمراد: بيعهها معأء حتى لا يناني 
من جواز بيع الصوف على الظهو فان الجهانة من جهة الجلد. فانه غير مرثي ولا 
موصوف. 

قوله: (و كذا ما في بطوتها). 

أي: و كذا لا يجوزبيع ما في بطونها وإنِضم اليه غيره» ولا يخق مافيه من 
التكرار» باعتبار اندراجه في ضميمة ماقبله 9 باعتا ريق منع بيع امجهول. 

قوله: (و كذا لوضمها). 

أي: وكذا لوضم النوعين معي بأتابآع كل منها مع الآخر وهوماني 
البطون الى الجلد و الصوف. 

قوله: (ويجوز بيع الصوف على الظهر منفرداً على رأي ). 

هذا مذهب المفيد9©), وأحد قولي ابن ادريس 7( , والصعف في 
المختلف ( والتذكرة 9) والتحرير ), وشرط شيختا في الدروس في صحته 
اشتراط جزه في الحال أو بقائه الى أوان جزه 207 , ولا ريب أنه أحوط . والمعتمد 
الجواز مطلقاً؛ لانتفاء الغررء ولرواية ابراهم الكرنخي 29 , 

نعم ينبغي القول بشبوت المطالبة بجزه حال إلا أن يشترط مدة معلومة. 

إن قيل: بيعه الى أوان جزه بيع الى أجل مجهول. 





03 
_ 
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4005١‏ وقال بعدم الجواز في ص 781 


(6) تمرير الأحكام زعلا 

(0) التروض: 2 

() الكاني 164:6 حديث فى انفقيه :+14 حديث 145 التهنيب لانهى 197 حديث ككل 
3 
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وكل بجهول مقصود بالبيع لا يح بيعه وإن انضمّ إلى معلوم» ويجوز مع 
الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعاً 


ز: رؤية بعض المبيع كافية إن دلّت على الباقي لكونه من جنسهء 








قلنا: ليس هذا بيعاً الى أجل» بل هوبيع حالء إلا أن الأجبل عرض له في 
كمال حال البيع؛ فاكتق فيه بالحوالة على العرف» فهو كا لوباع الشرة وشرط 
بقاء ها الى أوان قطعهاء وسيأقي. 

قوله: (و كل مجهول قود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم الى 
معلوم» ويجوز مع الانضمائاً الى محلو إذ/إكان تابعا ). 

قد صرح بهذا الضابطة في احتطيفتطة' ني ٠‏ مائل, ومثال ما اذا كان المجهول 
تاابعاً: الحمل مع أمه. وَ]ظلاق الع ةيشم مااذا شرل حمل دابة مع بيع دابة احرىء إلا 
أن يقال: التبعية إنما تتحقق مع | 
جدران البيت. 

وقد يستفاد من الضابط: أنه لابد من كون المعلوم مقصودأء ليصح ضم 
المجهول التابع اليه. فيشترط ذلك في ضميمة الآبق. وفي ضميمة القرة اذا لريد بيعها 
بعد ظهورهاء إن شرطنا أحد الامور التي تأتي ونحوذلك, وني استفادة ذلك من 
عبارات الأصحاب خفاء؛ لأنها مطلقة. . 

قوله: (رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي؛ لكونه من 
جنسه). 

. : إن دلت على ذلك ؛ لكونه من جنسه فتعلق اللام (دلت) والجار 
وامجرور في حبز (إن): أي إن أفادت رؤيته الدلالة على الباقي بسب كونه مجانسا 
لهء فلا يراد: إن سلةالعنب تكني رؤية بعضهاء فانه من جنس الباقي؛ لأن رؤيته لا 
يستفاد منها الدلالة على الباقيء بسبسب كونه من جنسه؛ للتفاوت في أجزاء العنب 





م! آنه حينئذ منزلة بعض أجزائهاء ومثله زخرفة 











(1) اقتلف: بوم 


العوضان .. ا 
كظاهر صبرة الحنطة ثم إن وجد الباطن بخلافه تخيّر في الفسخءولا تكني 
رؤية ظاهر صبرة البطيخ ورأس سلة العنب والفاكهة. 

ولو أراه أموذجأء وقال: بعك من هذا النوع كذا بطل»لأنه لم 
يعيّن مالا ولا وصف. 

ولوقال: بعتتك الحنطة التي في البيت» وهذا الأموذج منها صح» 
إن أدخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع» وإن لم يدخ لعل إشكالء ينشأ: من 
كون المبيع غير مرئي ولا موصوف, إذ لا بمكن الرجوع إليه عند الاشكال 
بأن 








والبطيخ في الصدف الواحد تفاوتا تختالل به الأغراض/_يُخلاف أجزاء الصنف من 
الخنطة. 

قوله: (ثم إن وجد الباطن 17> تير)ب 

لأنْ الببع قد صح؛ لاندفاع الضرر بالدلالة السابقة, وثبوت الخيار لتدارك 
الفانلت. 

قوله: (ولوقال: بعتك الحنطة التي في البيتء وهذا الانفوذج منها 
صح إن أدخل الانموذج لرؤية بعض المبيع ). 

فد يقال: يرد عليه إمكان تلف الاموذج, فلا يكون هناك ما يرجع اليه عند 
الاشكال. 

قوله: (وإن لم يدخل على إشكال؛ ينشأ من كون المبيع غير مرني ولا 
موصوف, إذ لا يمكن الرجوع اليه عند الاشكال بان يفقد). 

ومن أن مشاهدة امثل أبلغ من الوصف . وفيه نظر؛ لأنّ الرؤية لا تفتضي 
العلم بالأوصاف؛ لإمكان الغفلة عنهاء بل عدم العلم بها أصلاء بخلاف مالوضبطت 
باللفظ, فانها تصير حينئذ, لكن هنا كلامان: 

أحدهما: قول اللصدف في تعليل كون المبيع غير مرثئي ولا موصوفء اذ 
لايمكن الرجوع اليه عند الاشكال بان يفقد, و أراد: فيا لورأى أعلى صبرة الحنطة» فان 
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ح: لوباع عيناً غير مشاهدة افتقرإلى ذكر الجنس والوصفءفلو 
قال: بعتك ما في كمّي لم يصحءمالم يذكر الجدس والوصف الرافع 
للجهالة, اتحد الوصف أو تعددىولا يفتقر معههما إلى الرؤية من التعاقدين» 
فلو وصف للبائع أو للمشتري أوهما صحّ البيع؛فان خرج على الوصف لزمء 
وإلا تخيّر من لم يشاهده, فني طرف الزيادة يتخير البائع .وني طرف 
النقصان المشتري. 

ولو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخهءولو زاد 
ونقص باعتبارين ترا معأ ظواء بيع يشمن المثل أولا. 





بيعها صحيح بذلك, مع إتككاففقدالأعلَ, كأن تحترق مشلاً, فيكون المبيع غير 
موصوفء إذ لا يمكن الريجوع :اله ديد فته رفيو حصول الاشكال. والتعليل 
الصحيح أن المبيع غير مرثي ولا موصوف» ورؤؤية الانفوذج لاتقوم مقام الوصف؛ لما 
قلنام, بخلاف ما اذا رأى بعضه ودل على الباقيء فانه كا مر كله. 

الثاني: ما الفرق بين قوله: بعتك من هذا النرع كذاء وبين أن يبيعه الحنطة 
التي في البيت برؤية الانموذج اذا لم يدخله, حتى جزم في الأول بالبطلان» وتوقف في 
الثاني؟ يهب ملاحظة الفرقء و كأنه غير ظاهر. 

قوله: (لوباع عيناً غير مشاهدة؛ افتقر الى ذكر الجنس والوصف). 

يعتير في الوصف ما يكون رافعاً للجهالة فيراعى التعرض لأوصاف السلم, 
وني التذكرة ما ينبه على ذلك (2. 

قوله: (ولا يفتقر معههما الى الرؤية من المتعاقدين ). 

أي: مع الجنس والوصف. 

قوله: (ولوزاد ونقص باعتبارين تخيرا). 


كا لو سمنوذهبت عينه. 





() التذكرة 1تلاحو, 


العوضان .. 007 


ترفيها كلها لو خرجت 








ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباق 
على الخلافء وخيار الرؤية على الفور. 

ط: يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا مايزيدء, 
إلا بالتراضي » و يجوز ضم الظرف في البيع من غير إندار. 

ي: لوباعه بديتار غير درهم نسيثة مما يتعامل به وقت الأجل» 


قوله: (ولورأى بعض الضيعة؛ ووصف له الباق تخير فيا كلها لو 
خرجت على الخلاف ). 

الضيعة: هي الأأرض المعدة للؤزع وشيهه أرامّل كان له الخبار في امجموع 
خاصة؛ حذرا من تبعض الصفقة على البالجه 

قوله: (وخبار الرؤية على الفور), 

فيسقط بالتأخير اذا علم به ولو جهك فَالطَاهر بقاؤه, بخلافما لوجهل 
الفورية»اذ لا عذر له حينثة. 

قوله: (يجوز الإندار للظروف, ما يحتمل الزيادة والنقيصة, لا 
مايزيد إلا بالتراضي ). 

الإندار بالدال المهملة: الاسقاط والمراد باحتمال الزيادة والنقيصة: كونه 
بحيث لا يقطع باحدهماء فلا يجوز إندار ما يقطع بزيادته. أوما يقطع بنقيصتهء إلا أن 
يتراضى المتبايعان عليه؛ لأنّ في ذلك تضبيعاً مال أحدهما قطعء بخلافما اذا كان 
برضاهماء واقتصر المصنف على قوله: (لا مايزيد ) لدلالته على النقيصة. 

قوله: (لوباعه بدينار غيردرهم نسيئة: مما يتعامل به وقت الأجل ). 
لأنها استشدائيةلاصفة, و (نسيثة) 





يجب في (غير) نصهاء وجرها غاط؛ 





منصوية, إما لأنه حال من الدينار, أو تميبز للدسبة في (باعه بدينار)؛ والجار متعلق 
بمحذوف على أنه صفة لدرهمء ولوأنه جعل صفة للدينار والدرهم معأ, ولأحدهما 
بالاستقلال على طريق البدل على معنى: بدينار بما يتعامل به وقت الأجل. أو غير 
درهم ما يتعامل به كذلكء أو بدينار غير درهم ممايتعامل به كذلك لكان أشمل» 











جامع المقاصد رج + 
أو نقداً مع جهله بالنسبةء أوبما يتجدد من النقد بطل؛ ولوقدر الدرهم 
من الدينار صح. 

ولو باعه بعشرين درعماً من صف العشرين بالديتار + 
الصرف بالسعر المذكون أو جهله 


تعدّد 





فانه يعم المسائل كلهاء نكن لا يخق مافيه من التكلف, ولا ريب في البطلان في 
الصور كلها؛ للجهالة. 

قوله: ( أو نقدأ مع جؤلة بأليميية ). 

معطوف على نسبة! أي: أو باعة/بدكدار غير درهم نقد أي: حالآء مع جهله 
بنسبة الدرهم الى الدينار ]تا ج7هه 32ت الستلزم لجهله بالنسبة, أو بجهله مجرد 
النسبة» حيث علم كلَدسَمِعَ لتفوادم.. 

قوله: (أوبما يتجدد من النقد). 

معطوف على قوله: (مع جهله), أي: أو باعه بدينار غير درهم -الأًء مما 
يتجدد من النقد, أي: يحدث السنطان المعاملة به بين الناس من الدنائير و الدراهم. 

لكن على هذا المعنى لا يحسن بالمقابلة؛ لأنَ متقضاها أن ما يتجدد من النقد 
هوالثنء وإغا هو الدينار إلا درهاً. 

ولوعطف على قوله: (بديدار غير درهم ) لكانت السألة خارجة عن مسألة 
الدينار والدرهم؛ وظاهره أن الكلام إنا هوفيهاء فان ذلك تفصيل لا أجمله 
الشيخ 20 . ولا نزاع في أن الحكم في الجسيع البطلان» فقوله: (بطل) جواب في 
المسائل كلها. 

قوله: (ولوباعه بعشرين درهماً من صرف العشرين بالدينار يطل» 
مع تعدد الصرف بالسعر المذكورء أوجهله ). 

أي: لوباعه بعشرين درهماً من الدراهم التي اعتيد صرف العشرين منها 


() البسوط عنم 





العوضات .. 00 





ولوباعه بنصف دينار لزمه شق دينان ولا يلزمه صحيح إلا مع 
إرادته عرفاً. 


بالدينار المعلوم, فان كان صرف الدينار بالسعر الذكور, أعني: ‏ بالعشرين متعددأء كيا 
لو كانت أصناف الفضة متعددة كالخشنة, والناعمة, والسوداء والبيضاءء وكلها 
تصرف بالسعر ا مذ كور -بطل ؛لعدم التعيين» يكن متعددأء لكن جهل المشتري 
أو أحدهما مايصرف منه عشرون بدينار بطل أب 

ويفهم من قوله: (مع تعدد الصرف ايجقلمان لواتحد وعلماه يصح وهو 
ظاهر . والحاصل أن مدار الصحة على العلا بالمستثئيؤ أككيتننى منهى والنسبة بينهها لو 
اختلف جنسهماء فيكون اطلاق الشيخ (') والجماعة اليطّلالٌ "غير ظاهر , 

والظاهر أنهم لايريدون به إلا.مع قيام د الموانع» وبهذا تبين حكم الدرهم 
من الدراهم. والدينار منها ومن الدنا 

واعلم أن في هذه السألة صوراً: لأنّ البيع: إما أن يكون حالاً أو مؤجلاً. 
وعلى التقديرين إما أن يكون الاستثناء من النقد الحاضرء أو من المتجددء أو من 
امتعامل به وقت الحلول في المؤجل. وعلى كل تقدير إما أن تكون النسبة معلومة؛ 
أولا. فالصور عشر, تظهر بأدنى تأمل. 

قوله: (لزمه شق دينار). 

ولا يلزمه قطعه على الظاهر؛ لأنّ فيه تفويتاً للغرض» فانه لا يجري في العاملة 
حينئذ, بل يلزمه أن يسلمه نصف دينان كا يسلم نصف الدار مشاعاً ونصف 
الدابة. 











قوله: (ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفاً). 
أي: مع جريانه ني العرف كذلك» فانّ كون المعاملة الجمارية في العف 
كذلك دليل على ارادته. 


(1) البسوط 98:6 
() منهم الحقق في الشرائع 0.26 





... جامع المقاصد /ج 4 
زْ بدينار وعلما قدرها صعَء و إلا بطل 





يا: لوباعه الصبرة كل ة 





يب : يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين , فيكون الآخر في 
مقابلة الباتي. 
فلوقال: بعتك هنه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحداً بسعر 
اليومء قال الشيخ: يبطل مطلقاً للجهالة والوجه ذلكء إلا أن يعلما سعر 
اليوم. 





قوله: (لوباع,الصبرة كلفيز بديدار وعلما قدرها صحء وإلا 
بطل ). 

وأطلق التيخ صخة الييع 49 والمصيف صححه مع الجهالة في صاعء 
والأصح ماهنا؛ لأنّ بم هو لصبلا الصاعء وقوله: ( كل قفيز) بالنصب حال 
من الصبرة» وليس بدلاً؛ لأنّ الصبرة مقصود بيعهاء وإنما هذا بيان لحال مبيعه, فلا 
وجه لصحة البيع في قفيز واحد مع الجهالة. 

قوله: (يبوز استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين ). 

يعلم من عبارته وتعداد المسائل,ما كان استشداء في القن وما كان استثناء 
في الشمن. 

قوله: (بعتك هذه البلعة بأربعة إلا مايساوي واحداً بسعر اليوم» 
قال الشيخ: يبطل مطلقاً للجهالة ”, والوجه ذلكء إلا أن يعلما سعر 
اليوم). 

لا شبهة في أن الإطلاق الواقع في عسارة الشيخ غير جيد, لكن قول ا مصئف 
بالصحة اذا علما سعر اليوم يحتاج الى تنقيح: فانه لابد في الصحة من علمهه! بحصة 
الواحد من سعر اليومء فا العلم بالسعر لمقدار مجرده, لا يقتضي العلم بحصة جزء 











() البسوط 16:7 
(0) البسوط اجر 


العوضات . 00ل 





ولوقال: إلا ما يخصّ واحدأء قال:يصح في ثلاثة أرباعها بجميع 
الغن. 
والأقرب عندي البطلانء لشبوت الور الفضي إل الجهالة» 





ذلك المقدار منه. 

ويشترط أيضاً أن لايكون الاستثتاء مستغرقاً» فل وكانت السلعة كلها 
تساوي واحداً بسعر اليوم لبطل ؛ لاستغراق 

قوله: (ولوقال: إلا ما يخص واحدأء.قال: يصح في ثلاثة أرباعها 
بجميع الثن (0). 

الفرق بين (ما يساوي واحداً ) (ما يخص واأحدا) أن الساوي باعتبار 
السعر الواقع بين الناس 
باعتبار توزيع الن على السلعة, لا عثب يعاس الإتعراء:بالهجؤاطهافان الاختصاص 
بما يقتضيه المقام, بخلاف مساواة السلمة لثمن فانه مع الاطلاق ينزل على 
المتعاروف. 

قوله: (والأقرب عندي البطلان لثبوت الدور الفضي الى الجهالة ). 

وذلك لأن معرفة المستثنى إنما يتحقق اذا عرف مقدار الجميع ؛ ما قلناه من 
أنْ المراه : ما يخص الواحدد باعتبار توزيع كل من السلعة والن على الآخرء وذلك 
إا يكون مع صحة البيع وانعقاده ليتعين المستثنى, وصحته إنها تتحقق اذا كان مقدار 
البيع معلومًء والعلم به إفا يتحقق اذا علم المستثنى» وهذا النوع من الدور دور معية 
الادور توقف, فان مقدار المبيع ومقدار الستثنى يعرفان معاً. 

واعلم أن البطلان الذي اختاره الصنفء إنما يتجه اذا كان المستثنى من 
أجزاء المبيع بأجزاء الن» فأما 
إن كان الاستشناء من السلعة لمقدار ما يخص واحدأء حين مقابلة القن نجموع السلعة 
قبل انعقاد البيع واستقرارهء فا ذ ره الشيخ حق. فان أربعة دراهم في مقابل مجموع 





الاستفناء. 





المتبادرٍ من المساو؟لساواة عرفاًء وما يخص الواحد 








السلعة مقدار ما يمخص واحداً بعد انعقاد البيعء ومقا 


(1) الببوط جلا 


0 
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فان علماه بالجبر وامقابلة أو غيرهما صح البيع في أربعة أحماسها بجميع الفن. 





السلعة تقتضي اختصاص درهم بربعهاء وقد نبه الصنف على ذلك في 
التذكرة (2. ويعلم ارادة البائع وامشتري لذلك بقوفها. 

قوله: (فان علماه بالجير والمقابلة أوغيرهاء صح البيع في أربعة 
أخاسها بجميع القن ). 

أي: فان كان كل واحد من البائع والمشتري حين العقد يعلمان مقدار 
ما صحالبيع فيه. ومقدار المسعشي بطريق الجبر والقابلة أوغيرها من الطرق» 
كالمخطأين والأربعة التناسينةصح البيعم»نيي! ذكره ا مصنفء ولا يكني لصحة البيع 
تمكنها من استخراج ذلك بعد العقد, لهال للوجبة للبطلان. 

وفي التذكوة: أنه لوباع كنس أرطال على سعر المائة باثني عشر درهماً صح 
وإن جهل في ال حال قد العو كأنة اع عرق بالكستاب, ولا يمكن تطرق الزيادة إليه 
ولا النقصان, فينتق الغرر 29, 

ومثله جوز فيا لوباع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف» بأن ورث 
من أبيه حصة ومن أمه حصة أقل أو أكثر, وجعل لواحد منهها أحد الد 
الباق فانه يصحء وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال, ونسبة النصيب 
في الفن؛ ويرجعان إلى ما يقعضيه الحسابء إذ الثن في مقابلة الجملة, فلا تضر 
جهالته بالأجزاء 29, 

ومثله قال: لوقال: بعك نصيبي من ميراث أبي من الدار, فان عرف القدر 
حالة العقد صحء» وإن جهل بطلء ولوعرف عدد الورئة وقدر الاستحقاق إجالاً 
فالأقوى الصحة, ويكون له ما يقتضيه الحساب 20. 

فيظهر من كلامه أنه إذا كان المبيع معلوماً بالقوة القريبة وإن كان مجهولة 
بالقعل يصح وهو مشكلء للاشتراك في الغرر, 











() التذكرة جتلادكء 
(ى »ع 4) التذكرة 41/11 











نفرض المستثنى شيثأء فالمبيع السلعة إلا شيئاً يعدل أربعة 
ابل بدرهم شي ء, فيكون المقابل بأربعة 





بعة دراهمء لأنا فرضنا 








دراهم أربعة أشياء, فاذا جبرنا السلعة إلا شيئاً بشي ء. وزدنا على أربعة أشياء ش 


للمقابلة» كانت السلعة تعدل خمسة أشياء, فالشيء خسهاء فيكون المستئنى خسها 
يخص درهاء والذي صح فيه البيع أربعة أخماسها بأربعة دراهم. 





ولوقلت: الستغنى شي ء» فالبيع إلطلفة ]شنا كل ربع مها بدرهمء 
وهوريعها إلا ربع شيء؛ وذلك يعدل شْيئَأ كاملاًء/فادم جبرناه بربع شي ء كان 
ربعا كاملاً, فيقابل الشي ء ربع شي عأ>فيتكون رجح الطلمة معادلاً لشي ء وربع 
شي ءء فتكون السلعة معادلة لخمسة أشقَء قالش م يسها. 

وأما بالخطأين الزائدين: فبأن نفرض المستثنى ثلث السلعة تارة» وربعها 
أخرى, فلنطلب الخرج المشترك خياء طلبأ لتسهيل العمل بصيرورتها صحاحاء 
وذلك اثناعشر الثلث منها أربعة, وقد فرضنا اخمتصاصها بدرهم, فتكون بالقُن 
ستة عشرى لأنه أربعة دراهم. فاذا ضممنا المستثنى إليها بلغت عشرين» وقد كانت 
اثنتي عشرء فأخطأ بشمانية زائدة» والربع ثلاثة, فتكون بأربعة, اثنا عشر هي مع 
المستثنى خمسة عشر, فأخطأ بثلاثة زائدة, فلنضرب المال الأول وهوأربعة في المنطأ 
الثاني. 





بلغ اثني عشر. 
وكذا المال الثانيء وهوثلاثة في الخطأ الأولء وهوثمافية تبلغ أرب 
وعشرين, نقسم الفضل بين حاصلي الضرب, وهوائنا عشرء لأنك إذا أسقطت أقل 
المرتفعين وهو اثنا عشر من أكثرهماء وهو أربعة وعشرون يبق اثناعشر, فتأخذ الفضل 
بين الخطأ بن» وهو الباتي من أكثرهماء بعد اسقاط الأقل منهء وهوخسة. 

وأنت بالخبار إن شئت رددت اثني عشر إلى واحد, لأنها في الأصل شي ء 
واحد, وإنما صار إلى اثني عشر حاولة لجعل الكمور سخا ثم تنسبه إلى الفضل بين 
المنطأين» يكون خسأء فيكون اللستنتى خس السلعة. 





ل 
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وإن شت قسمت اثني عش على خسة, يخرج اثنان. وخسان هي الستثنى 
من مجموع السلعة, وهو الخمس من اثني عشر, 

أو الناقصين: بأن تفرض الستشنى الن تارة, والسدس أخرى» وامخرج 
المشترك هيا أربعة وعشرونء فعل تقدير كونه القن وهوثلاثة منها يككون بأربعة 
دراهم اثني عشرء هي مع المستغنى خيسة عشر, فيكون الخطأ بتسعة ناقصة. 

وعلى تقدير كونه الببباس» وككت وأربعة منها يكون بأ 
هي مع المستثنى عشرون, فَلكون الخطأ بأكإبعمٌ ناقصة. 
في الخطأ الثاني وهوأربعة يبلغ 
اثني عشرء وإذا ضربت]آكال الكافيوه و أربعة قالطأ الاول وهوتسعة» يبلغ سنة 
وثلاثين, نأخذ الفضل بينهماء وه وأربعة وعشرون. 

فاما أن ترده إلى الواحد كما قلناه. وتقسمه على الفضل بين الخطأين وهي 
خسة أي: تنسبه إليه لأنّ قسمة الأقل على الأكثر هي نسبته إليه» أو تقسم الفضل 
بين حاصلي الضربء أعني: أربعة وعشرين على الفضل بين الخطأين: وهوخسة, 
تخرج أربعة وأربعة أحاس هي حمس أربعة وعشرين التي فرض كونها السلعة» فيكون 
الستفى خسها. 

ولوكان أحد الخطأين زائدأء والآخر ناقصاً كالقن والثلث, فان مخرجها 
أربعة وعشرون, فانّ الخطأ بالفرض الأول تسعة ناقصة, وبالفرض الثاني ستة عشر 

وكذا تعمل في كل ما يختلف فيه النطآن بالزيادة والنقصان» ثم تضرب 

المال الأول وهوثلاثة في الخطأ الشاني 





بعة دراهم ستة عش 





فاذا ضربت الال3791وهت 











ا 





وهوستة عشر يكون ثمانية وأربعين, ثم 
امال الثاني وهوثما الخطأ الاول» وهو تسعة, يكون اثنين وسبعين» تضمها إلى 
امرتفع الأول» يكون ماثة وعشرينء تقسمها على أربعة وعشرين» وهوامخرج 
المشترك لكل من القن والسدس يكوت خسة, تنسبها إلى امحفوظ يكون الخمس. 















0000-0 
ولوباعه بعشرة وثلث القن فهو خسة عشرءلأن الن شيء يعدل 
عشرة وثلث شيء, فالعشرة تعدل ثلثي الن 








وإن شت قسمت ماثة وعشرين على حمسة وعشرين» تخرج أربعة وأربعة 
أغاسء تنسبها تنسبها إلى احرج المشترك يكون سه فذلك هوالمستثنى» وبالأربعة 
الأعداد لمتناسبة» تقول: لما كان نسبة الستثنى إلى الدرهم الذي يخصهء كنسبة المبيع 
إلى الأربعة الدراهم التي تخصه. باعتبار كونها ثمناً له لأنَ الاستشناء ما بخص درهراً 
من السلعة, إنما كان باعتبا. ار مقابلة ما انعقيظليدةكالبيع من المبيع للشمن المقتضي 
مقابلة الأجزاء بالأجزاءء وجب أن تكون نالل المستغنى )يموع المستنى والمبيع: » كنسبة 


الدرهم الى جموع الدرهم وثمن البيع» و الموخعضين لجح . 








الأول إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع» وهو إبدآل النسبة, أي: جمل النسبة 
للمقدم إلى المقدم كنسبة التالمي إلى التالي. 

وبرهن أيضا على أن المقادير الأربعة إذا تناسبت مفصلة تناسبت مركبة» 
افتكون نسبة مموع المقدمين إلى المقدم كنسبة مجموع التاليين إلى التاليء فاذا عكست 
كان نسبة المقدم إلى المقدمين كنسبة التالي إلى التاليين» و هوعحقق لا ذ كرناه» فيكون 
المستثتى خمس مجموع السلعة. 

أو يقال: لما كان نسبة الستثنى إلى الدرهم كنسبة المبيع الى القن» وجب 
أن تكون نسبة الستثنى إلى المبيع كنسبة الدرهم الى الن» وهوبقدر ربعهء وذلك 
لأنّ إقليدس قد يرهن على أَنَّ الأربعة إذ! تناسبت» كانت بعد الابدال متداسبة 
كتناسبها قبله, فتكون مس المجموع, فيكون المستثنى خس السلعة. 

قوله: (ولوقال: بعتك بعشرة وثلث اثن» فهوخسة عشر). 

لأنك تقول: الْن شيء» وامبيع بعشرة وثلث شي ء يعدل شيئاً كاملء 
وبعد إسقاط المشترك تكون العشرة معادلة لثلثي شي ء. 

أو تقول: ثلث القن شي ء» فالمبيع بعشرة وشيء يعدل ثلاثة أشياء» وبعد 
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ولوقال: وربع القن, فهو ثلاثة عشر وثلث» 





إسقاط المشترك تكون العشرة معاد/ » فالشي ء خسة, وبالمنطأين تفرض ثلث 
القن ستة, فيكون القن ثمانية عشرء وقد كان يضميمته إلى العشرة ستة عشر, فالخطأ 
ائدين» ثم نفرضه سبعةء فيكون القن إحدى وعشرين؛ وبالاضافة إلى العشرة 
سبعة عشرء فاخطأ بأربعة 








باثين 





ومضروب المال الأول وهوستة: في الخطأ الشاني وهوأربعة» أربعة 
وعشرون» ومضروب امال الثافيةاؤآهوسبعة» ني الخطأ الأول وهواثنان» أربعة عشرء» 
فاذا أسقط أقل الخطأين مرج“ أكثرهما ب الكن. 

و كذا أقل حاصلي الضرب من-أكثرها بتي عشرة» فاذا قسمت على مابتي من 
الخطأين خرج حمسة»:وهي ثلث لعن اجهول» فالين خمسة عشر, 





قوله: (ولوقال: وربع الفن» فهوثلاثة عشر وثلث). 

لأنك تقول: الثن شيء. فالمبيع بعشرة وربع شي ء يعدل شيئاً كاملء 
وبعد إسقاط المشترك تكون العشرة معادلة لثلاثة أرباع شي ء, فربع الثن ثلاثة 
وثلث, 

أوتقول: ربع ان شيء, فال في تقدير أربعة أشياء تعدلعشرة 
وشيشاًء فاذا أسقطت المشترك تكون العشرة في معادلة ثلاثة أشياءء وبالخطأين 
تفرض الربع أربعة» فيكون القن ستة عشر, فأخطأ باد إذ الأربعة مع العشرة 
أربعة عشر, ثم تفرضه خمسة» فيككون القن عشرين» فأخطأ بخسمة, إذا اسقط أقلهها 








ومضروب المال الأول وه وأربعة؛ في الخطأ الثاني وهوخمسةء عشرون 
ومضروب امال الثاني وهوخسة» في الخطأ الأول وهواثنان» عشرة, إذا أسقطت 
أقلهها من الأكثر بتي عشرة» تقسم على مابتي من الخطأين» يكون ثلاثة وثلثء وهي 
الربع ا جهول. 
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ولوقال: إلا ثلث القن فهو سبعة ونصف. 
اللفصد الثالث: في أنواع مبيع» وفيه فصول: 
الأول: الحيوان» وفيه مطليان: 








قوله: (ولوقال: إلا ثلث القن, فهو سبعة ونصف). 

لأنك تقول: الثْن شي ء» فالمسيع بعشرة إلا ثلث شي ء يعدل شيئاً كاملاء 
فبعد الجبر والمقابلة يكون ث شيء وثلث شي ء يعدل عشرة» فالشي ء سبعة ونصف. 

أو تسقول: المستغنى ش شيع فالمبيع بمهزةإلا يعدل ثلاثة أشياء؛ لأنّ 
ثلث القن شي ء؛ فبعد الجبر والمقابلة, الافشرة تعدل أركيعة أشياء, فالشي ء إثنان 








ونصف. 
أو تقول: المستثنى شي ء, والن ثلاثة أشَياءء فالعشرةتعدل أربعة أشياء. 

لأنها تعدل القن وثلاثة فالشيء اثناك وانصَم وكو الست وبالخطأين تفرض 

الكستثنى ثلاثة, إذا أسقط من العشرة بق سبعة هي الثن, وبذلك الفرض يكون الْن 

تسعة, فقد أخطأ باثنين. 8 1 

رضه أربعة» فيبق سعة هي القن؛ ومقتضى الفرض يكون القن اثني 

في الخطأ الشانيء وهوستة 














عشرء فقد أخطأ بستة, تضرب ا مال الأول وهو 
يكون ثمانية عشرء ثم المال الثاني: وهو الأربعة ني الخطأ الاول» وهواثنان يكون 
ثمانية» إذا أسقطت من المضروب الآخر بتي عشرة: تقسّمها على مابتي من المخطأين 
بعد الإسقاط وهوأربعة, يكون اثنين ونصف هي الشلث المستثنى؛ فيكون القن 
ماذكر. 1 

قوله: (في أنواع المبيع ). 

قد سبق الكلام على ما يعتبر في الوضعين» وهذا الكلام على أمور مخصوصة 
من أنواع المبيع, أعني: الحيوان والثار والنقدين؛ لأنّ هذه يشترط فيها امور زائدة على 
ما تقدم, مثل: تحريم بيع الام من دون الوئد, واعتبار بدو الصلاح في القرة, والتقابض 
في مجلس في بيع النقدين. 
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الأول: الإناسي من أنواع الحيوان إفا ملكون بسبب الكفر 
الأصلي إذا سبواء ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه وإن أسلمواء 
ما ميتمتقوا. 

ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك ءولا يملك من دار الاسلام 
ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلمءفان أقرٌ بعد بلوغه بالرقية حكم بها 


واطلاقه (أنواع ) رما فهم منه أنه يذكر جميع أنواع المبيع هناء وليس 
كذلكء وكأنه اعتمد في البيانظقئم أى به ثم إن هذه الأشياء لا تختص بكونها 
مبيعأ, بل يجوز جعلها ثمدا. 

ثم اعلم أنه مسيجي يكلام اللكلام في أنواع امبيع باعتبار النقد و الدسيئة» 
والبيع مع الإخبار برأعئ الال م ومساواة القن امعوض. 

قوله: (اذا سبيوا). 

صوابه سبوا بغي ياء. مشل دُعوا وُواء لكنه منشول عن خط الصنف 
كذلك, ولعل الخطأ من الناقل. 


قوله: (ثم يسري الرق الى ذرية المملوك واعقابه). 
الذرية والأعقاب: هم النسل من الأولاد وأولادهم. 


قوله: (ولا من دار الحرب اذا كان فيها مسلم ). 
بشرط إمكان تولده منه عادة؛ تمسكاً بأصل الحرمة» ولا فرق بين كون 
المسلم ذكراً أوائق. 


قوله: (فان أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها). 
أي: فان أقر اللأخوذ من دار الحرب» وفيها مسلم يتولد عنه بعد بلوغه» ولابد 
هن كونه رشيداً» و كأنه تركه استغناء بذكره في المسالة التي بعده. 


بيع الحيوان .. 
عليه»ما لم يكن معروف النسبء وكذا كلمن أقرَبها بالغاً ل جهولاً 
وإن كان القرّله كافرأء ولا يقبل رجوعه. 


غيل 








قوله: (وكذا كل من أقرّبها بالغ رشيداً). 

اعتير في التذكرة في باب اللقطة بلوغه وعقله (©, و كأنه يرى أنَّ الرشد غير 
شرط؛ لِأنْ إقرار السفيه بالرقية ليس اقرارا بالمال» فيكون مسموعاًء كاقراره بما يوجب 
القصاص. 

ويشكل لو كان له مالء فانْ الإقبوالاإع,نفه بالرق يقتضي كون امال 
للمقر له. فيكون اقراراً بالمال, إلا أن يقاللا: يثبت الال للَكيقر له تبعاً لثبوت الرقية, لا 
لأنه إقرار بالمال» فلا يكون ذلك من صححة اقزار السفيه بالرقية» وهو محتمل. 

قوله: (ولا يقبل رجوعه):: 

قال في التذكرة: لاشتماله على تكذيب أقراره, ودفع ما ثبت عليه بغير 
لوأقام بينة لم تسمع؛ لأنه باقراره أولاً قد كذبها 29. 

قلت: قد يقال: اذا أظهر لرجوعه تأويلاً يسمع؛ -كأنقال:لم أعلم بكوني 
تولدت بعد اعتاق أحد الابوين مثلاً» ثم علمته بعد ذلك بالبييتة وهومتجهفالمصير 
اليه ليس بذلك البعيدء وستأتي له نظائر في باب القضاء وغيره إن شاء الله تعالى. 

ولوأقر بالرقية لعين فرء فادعى الحرية, فني اعتبار رجوعه وجهان: 

أحدها: يعتبر؛ لأنَّ اقراره قد سقط أقجبنارة برد اللقر له, فاذا انتفت رقيته 
وجب أن يكون حرأء خصوصاً على قول الشيخ بانه لوأقر لآخر بالرقية لا يسمع 

والثاني: لا يعتبر؛ لأنه لما أقر بالرقية للمعين نغذ«اقراره لاممالة؛ لحموم اقرار 
العقلاء ع ل أنفسهم جائز » فتحقق كونه رقنأء ورد امقر له إنما ينني ملكه إياه بالنسبة 
اليه ظاهرأء لا لكونه رقأ الثابت شرعاً باقراره. 








موجبء قا 
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ولو اشترى عبداً يباع في الأسواق فادعى الحريةءم يقبل إلا 
بالبينة. 
ويملك الرجل كل بعيد وقريب» سوى أحد عشر: الأب والأمء 
والجت» والجدة غها وإن علواء والولد ذكراً وأنثوولد الولد كذلك وإن 
تزل والأمم والعمة, والخالة وإن علتاء وبنت الأخ.وبئت الأخت 
وإن نزلتاء فن ملك أحدهم عتق عليه. 


وهذا لورجع الى التصديق قبل منه؛ ولأنه لما أقر بالرقية اقتضى ذلك منعه 
من التصرفات التي تعتبر فيها الحاثة ويلك يحتاج الى دليل . وما اشبه هذه 
المسألة بمسألةما لوأقر لزيد مأل معين, فرد إإلقر له الاقرار, فادعاه المقر حين انكار 
المقرله. 

ومن هذا يظهر ا حك فا لو أ 4 الزقية رول بيمي). ثم ادعى الحرية, ولوأظهر- 
في الموضعين لرجوعه تأويلاًء يخرج به عن منافاة الاقرارءثم أقام بينة .فعل ماسبق 
تسمع هنا بطريق الاول. 

قوله: (ولواشترى عبداً يباع في الأسواق؛ فادعى الحرية لم يقبل إلا 
بالبينة). 

ظاهر العيارة أنه ادعى الحرية بعد الشراء؛ نظراً الى مقتضى الفاء, فانّ فاء 
الجزاء تقتضي ذلك, وليس الحكم مخصوصاً بذلك فانه لوادعى ا حرية مع كونه 
يباع لم يبت إلا بالحسجة؛ لأنّ ظاهر اليد والساطئة يقتضي الملك, حتى يغبت ما 
ينافيه. 

قوله: (ويملك الرجل...). 

أي: ملكا مستقرأ. وإلا لم يستقم الاستثناء؛ لأنّ المستثنيات تملك 
أيضاًء لكن يعتق حين الملك: فلا يستقر ملك أحد منهم. 

وقوله: (فن ملك أحدهم) المراد به: في الجملة من 
مستقرء وإلا لم يبق لقوله: (عتق عليه ) موقع. 











وتملك المرأة كل أحدء سوى:الآباء وإن علواء والأولاد وإن 
نزلواء والرضاع كالنسب على راي. 

ويكره ملك القريب غير من ذكرناءويصح أن يملك كل من 
الزوجين صاحبه؛ فيبطل التكاح وإن ملك البعض. 

وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الامام فهو للامام خاصة,» 


قوله: (والرضاع كالنسب على رأي). 
هذا هو الأصح؛ لأنّ الأم من العامة م حقيقية؛ وكذا الاخت 
والبواق؛ ولظاهر قوله:|«الرضاع لحمة كلحمة الس وللرواية بذلك 00, 


قوله: (وإن ملك البعيض). 
أي : بيبطل الدكاح فيه أب فم ككل لمق ويستحيل التبعيض؛ 
لأنّ التفصيل قاطع للشركة. 


قوله: (وما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام» فهر للامام 
خاصة), 

الراد: ما يوذ بالقتال» وهو المعبر عنه بغديمة من غزا بخير إذن الامام 
عليه السلام وهذا هوالمشهور؛ للرواية الواردة به ؟) وان كانت مرسلة, أما ما 
يأخذه نحوالواجد, لاعلى هذا الوجه بل على وجه الاختلاسء أو على وجه المغالية 
في المواضع المنفردة ونحوها على وجه الغصب فانه لآخذه. فان الحرني وماله فيء 
فكل من قهره ملكه, ولو قهره على ماله ملك ماله ولو كان حربيأء وقد سبق 
بيان ذلك في أحكام الغنيمة من الجهاد» وسيأتٍ من قوله: (و كل حربي قهر 
يدل على أن الصنف لا يريد هنا إلا ما ذكرناه. 








حربياً 
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لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة اتلك و الوطء وإن كانت للامام أو 





قوله: (لكن رخصوا لشيعتهم حال الغيبة القلك والوطءء وإن 
كانت للامام أو بعضها). 





غنيمة من غزا بغير اذن الامام» كيا افر من قوله: (لكن)., فانها لاستدراك 
ما قهممن كرنها للامام عليهالسلام, وهوعدم جواز التصرف قييهاء وآخرها 
يقتضي شمول الحكم لها ولغيرهاِلأمِهٍ قد سلف أن يع الأخوذ بغير اذنه 
عليه السلام له» فكيف يستقيم قولة: (أو بِحَفيه))؟ ولعله حاول التنبيه بذنك على 
الحكم عند القائل بأن الأخوذ بقير اذنه عليه اللسلام كالأخوذ باذنه. 

أو أنه تخيل شمؤل: اليبازة لمن يشتري من لا يعتقد الخمسء فانه لا يجب 
اخراج خسهاء كمن اشترى خارية مال يعمس وهولا يعتقد ذلك أوفت 
عنده جارية مخمسة, أو قهر حربياً على ابنته مثلاً» فانها من الأرباح. 

ولا مكن أن يقال: إن هذه الغنيمة وإن كانت كلها للامام, إلا أنه لا 
فها الخمسء كما احتمله في الختلف (2©, لأنَّ ذلك لا يصحح 
ا إن كانت كلها للامام», وان وجب عليه فيهاالخمس ءلم يستقم 
يقال: بعضها له وان كان بعضها له لم يستقم ان يقال: كلها له. والترديد بين 
الامرين يشر بالتنافي بينها. 

واعلم أن الضمير في قوله: (رخصوا لشيعتهم )يريد بهم: ائمة المدى 
علهم السلام وإن لم يبر لحم ذكر؛ ندلالة ذكر الامام عليه السلام علهمء ولشدة 
ظهور ذلك, كيا في قوله سبحانه: (حتى توارت بالحجاب) 2 ومقتضاه أنها لا 
تحل للمخالف, وهو كذلك كيا دلت عليه الاخبار © 





يتنع أن 
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ولا يجب إخراج حصّة غير الامام منبا.ولا فرقبين أن يسبهم 
السلم والكافر. 


وكلّ حربي قهر حربياً فباعه صم 





لكن هذا في الغنيمة المذكورة» دوذما لوقهر مخالف حربياً على ابنته مثلا 
فانه يملكهاء اذ ليس هو باسوء حالاً من الحربي . ولوأن مخالفاً اشترى جارية من 
الغنيمة ا مذ كورة بعد تملك الامامي لاء فني بقاء التحريم عليه تردد. 

وهل يلك الامامي المغنومة من الغنيمة المذكورة بمجرد الاستيلاء عليها؟ 
قوة كلام الاخبار وعبارات الاصحاب تَقتضيلفكِ , ويحتمل توقفه على بذل 
العوض ؛ لأنّ هذه يد ظاهرأء فلابد بن بذل عوض] فإ مقابلهاء فيكون حيئذ 
استيقاذا, 

قوله: (ولا يجب اخراخ حَصّة غإر الإضاع]منه ).ا 

لظاهر ترخيصهم عليهم السلام لشيعتهم من غير اشتراط لإخراج الحصة 
المذكورة. 

قوله: (ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم والكافر). 

لعل هذا راجع الى أول الباب» وهو قوله: (الاناسي من انواع الحيوان انما 
يملكون ( بالكفر الاصلي اذا سبوا) وان بعد هذا المرجع. 

ويمكن أن يكون راجعاً الى قوله: (ما يوذ من دار الحرب؛ فانه لا فرق 
في الحكم بين كون الآخذ _ وهوالسابي. مسلياً كسلطان الجور من المسلمين» أو كافرا 
كسلطان كافرء وترها). 

قوله: (و كل حربي قهر حربياً فباعه صح ). 

قد سبق مراراً ما يصلح لكونه تقريباً لذلك, وهو أنَ الحرني وماله فيء 
والظاهر أنه لافرق في ذلك بين من يدين بتحريم هذا النوع من القهر وغيرهء 
وكونه فيئاً للمسلمين عدم احترامه, فيصير ملكا بالقهر والغلبة. 












() في التسخة الخطية للقواعد: بسبب الكفر الأصلي .. 





.... جامع المقاصد رج 4 
وإن كان أخماه أو زوجته؛ أو من ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه على 


إشكال؛ ينشأً: من دوام القهر المبطل للعتق لوفرضءودوام القرابة الرافعمة 
للملك بالقهر. 


وتعليل الشارح في باب الجهاد, بأنّ أهل الحرب لا لم يلتزموا شرعاً لم 
يغبت في ذمة المتلف العوض 27 غيرجيد؛لاقتضائه أن من التزم شرعاً يغبت في ذمته 
العوضء وليس كذلك. 

قوله: (وإن كان أخاه أو زوجته). 

لا وجه لذكر الأخ بحِمْض “ما الزوجة فني ذكرها تنبيه على سقوط 
حقوق الزوجية بانفساخ التكالم بتملكها. 

قوله: (أو من ينعتو يشكال ينشأ: من دوام القهر المبطل 
للعتق لو فرضء ودوام القراية الرافمة:للملك يبالقهر). 

مقتضى عبارته تكافؤ الوجهين» وأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخرء وهر 
أن القرابة اتخصوصة تقتضي العتق, وقهر الحرني يقتضي الملك» 
وامقتضيان دائمان. 

وقول المصنف: (المبطل للعتق لوفرض) مقتضاء أن العتق لا يقع؛ لأنه 
حكم ببطلانه على تقدير فرض وقوعهء وكأنه نظر الى أن القهر دائم» وهوني كل 
آن يقتضي الملك؛ فيمتنع حصول العتق حقيقة لوجود منافيه, فلا يكون إلا 
بطريق الفرض. 

ولك أن تقول: القهر إنما يقتضي ملك غير المملوك ‏ أما المملوك فلا 
يعقل ملكه, فانّ من اشترى حربياً لا يقال: ملكه بالقهر, فاذا تحقق ا ملك, لم 
يكن القهر مملكا ني ذلك الحال» فيعمل المقتضي للعتق -وهو القرابة الخصوصة- 
حينئذ ععمله؛ لقبول امحل له حينئذ فيصير حرأء وحيدئدذ فيعود الى الملك بالقهر 
القتضي له. 








(1) اضاح الفوائد ١‏ :جد 





والتحقيق: صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت املك للمشتري 
بالتسلّطء فني لحوق أحكام البيع حينئذ نظر. 





وعلى هذا فلا يعد هذا إبطالاً للعتق؛ لأنَّ العتق اذا وقع صحيحاً كيف 
يبطل» وإفا هوملك طارئ بسبب مستقل؟ وأيضا فان القرابة إنما تمنع دوام 
املك لا ابتداءه؛ لإمكان ملك القريب» ولو كان دوام القرابة بمنع ابتداء الملك 
لامتنع دخول القريب في !كلك المقتضي لانعتاقه. 

ويمكن أن يقال: لكا كان القهر دايا امتنع حصول العتق؛ لأنه وإن لم 
يكن موجباً الحصول ملك آخرء فهو مانج”من الج عن ا ملك: فان تحقق امتناع 
الخروج عن الملك عملاحظت فا ذكره المصنف صبجيح» وإلا فلا. 

قوله: (والتحقيق صرف آلكرّآءالل الأستنقاذ, وثبوت املك 
للمشتري بالتسلط ). 

هذا التتحقيق جيد؛ لأن الوجهين 4 تعارضاء تكافنا لم يمكن الحكم 
بأحدهسا دون الآخرء فلم يبق إلا أن يكون تملك المشتري بتسلطه على الحربي 
الذي هو المبيعء فيكون البيع الواقع ظاهرا إستتقاذا في نفس الأمر لابيعا حقيقياً؛ 
لأنَ الشرط وهو تحقق ملك البائع- غير معلوم» والاستنقاذ هو :بذل عوض عن 
يد شرعية في نفس الأمرء وظاهرأء أو غير شرعية» وهو الاقتدار. واليد الشرعية في 
نفس الأمر كهذهء وظاهراً كبا ني الحرني في نفس الأمر اذا استولى عليه ظاهراً. 

قوله: (فني لحوق أحكام البيع حينئذ نظر). 

توجيه هذا النظر تفريعاً على أن الشراء حينئذ استنقاذ غير ظاهر؛ لأنه اذا 
ل يكن هناك بيعء كيف تلحق أحكامه؟ وما ذكره أحد الشارحين من التوجيه 
بوجود عقد البيع؛ وانهاستتقاذ: غير جيد؛ لأنه إن كان استنقاذاً لم يكن بيعا. 

وكذا ما بيّن به ولد الصنف من أنه كالبيعء ومن انتفائه» وهو 
ظاهر 0©, والذ نَّ بن جانب المشتري لا وجه له 





(0) ايضاح القوائد 411 





...جام القاصد ارج 4 


المطلب الثافي: في الأحكام: 

يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الاشاعة»وعلم النسبة» فلو 
باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطلء ولو باعه شيئاً منه 
أو جزها أو نصيباً أو قسطاً بطل. 








أصلاً؛ لأنّ انتقال الملك اليه ليس بالعقد, وما بذله لا يعد ثمناً. 

أما من جانب البائع فلا يبهد ذلك ؛ لأنّ ما بيد الحربي اذا دخل بأمان 
عترم» فلا يجوز انتزاعه بغي الشبب !ليج له شرعأء ويجب أن تترتب عليه 
أحكامه, فيكون له خيار امجأسء والرد بعليب الثن» ونحوذلك؛ وهو الذي يظهر 
من عبارة الدروس في كتاب الْمَكق حيث قال: يكون استنقاذا لاشراء من 
جانب المشتري» لكن جو “له لم1 وأعنة"الأرش (, ولعله نظر الى أنه 
إنما بذل العوض عن اليد بناء على سلامته . وفي اقتضاء ذلك المطالبة بالأرش 
اتردد؛ لأنه عوض الجزء الفاثنت من المبيع, ولا مبيع هنا. وجواز الرد مشكل 
أيضاء بناءٌ على الاستنقاذ؛ لأنه اذا ملكه بالقهر والتسلطء لم يكن له إبطال ملكه 
بدون حصول سبب شرعي . 

قوله: (فلو باعه يده, أو رجله, أو نصفه الذي فيه الرأس» أو 
الآخر بطل). 

أي: أو النصف الآخر يعني: مقابل الذي فيه الرأس» ووجه البطلان 
الجهالة, فانّ مقدار المبيع لا يعلم أين ينتهي . وعلل أيضاً بعدم القدرة على التسلمء 
فان كان منظوراً فيه الى جهالة عين المبيعء حيث أن اجزاءه غير متعينة فهو حق» 
وإن نظر فيه الى غير ذلك انتقض بحال الاشاعة, فانّ تسليم الشاع أيضاً غير 


مقدور,. 





إلا أن يقال: اذا باعه مشاعاً فالاشاعة ملحوظة في البيع, فتجب القدرة 


(1) الدروس: 704 





ويصح لوباعه نصفه أو ثلئه, ويحمل مطلقه على الصحيح. 





على التسلم بحسبهاء بخلاف ما اذا باعه معينأء فانه لابد من القدرة على التسليم 
بحسب التعيين» فتكون القدرة على التسليم معتيرأ فييا حال البيع على ماوقع عليه 
احالة البيع. 

قوله: (ويصح لوباعه نصفه أو ثلئه). 

مراده: اذا باعه ذلك على طريق الاشاعة, وإلا لم يب فرة 
فوله: (ويحمل مطلقه على الصحيح ). وظثازة:إلبزكرة (' تنبيه على أن هذا هو 
المرادء وصحة البيع حينثذ بالاجاع. 

قوله: (ويحمل مطلقه على الصتكجع)< 

أي: لو أطلق بيع النصفَمن يوان .فهو وان ايكُتمل النصف معيناً, 
لكن الشائع والغالب هو بيعه مشاعاًء فيحمل مطلق النصف الواقع في العقد على 
النصف المشاعء وعلله في التذكرة بأصالة صحة العقد (2, وهو الذي يشعر به 
قوله: (على الصحيح )» فانَ لفظ المسلم يجب أن يصان عن الهذر. 

ويرد عليه: أن جرد أصالة صحة العقد لا يكني في وجوب حمل اللفظ على 
المعنى الصحيح, بل لابد من دلالة اللفظ عليه» إما بذاته أو بقرينة؛ ليحكم 


بصحته, 





وجوابه: ان للفظ صلاحية الدلالة هاهناء وأقل ا مراتب أن تكون دلالته 
على كل من المعنيين مساوية للدلالة على الآخرء فالقرينة: ارادته نقل الملك» 
وصيانة كلام المسلم عن الهذر, على أن الاستعمال في النصف الشائع أكثر. 

فع: 


قَى في التذكرة جواز بيع النصف معيناً من الحيوان المذبوح؛ معللاً 











جامع المقاصد رج 4 
ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع؛والصحةفي 
المذبوج. 





بزوال المانعء فانَ القدرة على التسلم ثابتة هنا .0١(‏ ولقائل أن يقول: إِنّ الجهالة 
ثابتة هناء وهي مفضية الى عدم القدرة على التسلم» كا 

قوله: (ولو استثنى البائع الرأس والجلدء فالأ: ب بطلان البيع 
والصحة في المابو ). 

أقوال الأصحاب هنا أربعة: 

الأول: القول بالصحتٍفظلاً 367 

الثاني: القول بالبطلإن مطلقاً للجهالة/ فان كلاً مها يجهول 0©. 

الثالث: تفصيل المصيف» هو القول بالصحة في المذبوح -وألحق به في 
امختلف ما يقصد به الذبح كك وأنبّظلة”ف] نسو ذلك © 

الرابع : تفصيل شيخنا الشهيد في الدروس بالصحة مطلقأء لكن يكون فيا 
لا يقصد بالذبح شريكاً بنسبة القيمة ©. 

وقال الشيخ في المبسوط (" والهاية: يكون شريكاً بنسبة القيمة 0, فإن 
كان مراده على الاطلاق فه وقول خامس, وهو الذي افتى به ابن سعيد في 
الشرائع لد » وإن اراد فيا عدا المذبوح كان كقول الدروس. 








(1) المصدر السابق. 

إ(1) ذهب اليه السيد ني الانتصار: 211 وابن الجنيد كيا في اتختلف : 4م وغيرهما. 

(0) لم نمث على قائله. وفي المفتاح 6:4/©: «القول ببطلان البيع والشرط وقد نقله الفخر ني 
الايضاح, وأبو العباس في المهذب ...»وم يذكروا اسم القائل. 

() اقطف: عر 

(ه) كبا ذهب اليه هدا في القواعد, وكذا في التذكرة .498:١‏ 

(5) الدروس: 66س 

() المبسوط 235:7 

(4) التهاية: 49ء وفيه: واذا باع الانسان بعيرا أو بقراً أوغنا واستشتئ الرأس والجلد كان شريكاً 
للمبتاع جقدار الرأس و الملد. 

() الفرائع :لاه 


بيع الحيوان .. 


ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصخ» 
وكان له يقدر ماله. 








لكن ظاهر العبارة الاطلاقء وفي رواية السكوني () وهارون الغنوي 20 
ما يشهد لقول المبسوط والنهاية» وأول الروايتين مشعر بأنْ الاستثناء كان في بعير 
: والقول بالبطلان مطلقاً مجه فانّ العمل ,ما يداني مقعضى 
القرآن, فانَ المأمور به هو الوفاء بالعقدء وهو هنا متنع؛ لا سبق. 

فالعدول عا يقتضيه خروج عنن:الثؤفاء به. ومصير الى البيع بغير عقد» 
و التزام غير ما وقع التراضي عديء “ومتى حكتا بيطلان الاستثناء؛ لم يبق في 
اللفظ مايدل على استعناء جزء مشاع أيوجه من الوجوه.. 

تفريع: 

لا يصح استشماء اللحمٌ بَالورْنَاة للتفتاوت بالآختلاط بالعظم قلة أو 
كثرة, وكذا بالشحمء إلا أن يعين مكاناً لا يختلط بغيره فائه يجوز كما اخحتاره ابن 
الجنيد 29 وحسته في الختلف 20, 

قوله: (ولو اشتركا في الشراء» وشرط أحدها الرأس والجلد لم 
يصحء وكان له بقدر ماله). 

لدلالة رواية هارون بن حزة على ذلك *©, ويشكل الحكم با قدمناه, 
ويعارض ظاهر الرواية بمقتضى القرآن 220 وبانَ العقود بالقصود. ويرد على 
المصنف أن البطلان الذي افتى به في مسألة استثناء البائع آتهناء ودليل الصحة 
مشترك بين المسألتين؛ لأنّ الروايتين المذكورتين وردتا بالصحة فيهها. 


يراد به الذ 











0 الكاقي 6 
(؟) الكافي ه 
(©) نقله عنه في الغتلف: مم 

(4) الصدر السابق. 

(0) هي رواية هارون الغنوي السابقة, 


© حديث ام 
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ولوقال له: الربح بيننا ولا خسران عليكءفالأقرب بطلان 
الشرطد 


ولو وطأها أحدهها لشهة فلا حدءوبدوها يسقط بقدر نصيبه 
خاصّة, فان حملت قومت عليه حصة الشريك.وانعقد الولد حرأء وعلى 
أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة» ولا تقوم بنفس الوطء على رأي. 











ولا جواب له إلا باحد أمرين: إما أن يكون الحكم في مسألة الشريك 
مجمعاً عليهء فيعمل بالاجماع في:نترفضيعه, أو أن رواية هارون صحيحة بخلاف 
رواية السكوني, والذي يقتظثيه النظرزاكلان مطلقاً ان لم يلزم في ذلك عنالفة 
الاجاع. 

قوله: (ولوقاك: الربح بيننا ولا خيسران عليك, فالأقرب بطلان 
الشرط ). 

الأصح بطلانه وبطلان العقد؛ لأنه خلاف مقتضى الشركة؛ وخلاف 
مقتضى اصول امذهب؛ لأنّ نماء منك الشخص إها يكون له. 

قوله: (وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة). 

الظاهر أنه لافرق بين كونه محصناً وبكراًء فان الحد إنما يتبعض اذا كان 
جلداء وفي رواية: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقدء ويضرب بقدر 
عاليس له 29, 

قوله: (فان حملت قومت عليه حصة الشريك ). 

ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن كان عالاً بالتحريم وربا أشكل من جهة 
أنه زائر على ذلك التقدير, فكيف يلحقه الولد؟ ويجاب بأنَّ له فيها حقاء 
فباعتباره يخرج عن كونه زانيًء ولا يتبعض النسب ولا امومة الولد» وللرواية. 

والمعتبر في التقويم قيمتها السوقية وإن زادت عن الثن» والرواية بلزوم 





(1) الكاني 10.0؟ حديث ؟, التبذيب /9:؟ حديث .5 





-0000 0 يرلا 

ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد.وقبل 
القبض في الفسخء والامساك مجانأء وبالأرش على رأي. 

: 1 من 

ولوتلف بعد قبضه في الثلاثة فن البائعء إن لم يحدث فيه المشتري 
حدثاً. 

ولو تجتد فيه عيب من غير جهة المشتريءفان كان في الثلاثة تخير 
كالأول» وفي الأرش نظر. 

ولا يمنع من الردّ بالعيب الببايق» فلو كان بعدهاءأو أحدث 
امشتري فيه حدثاً منع من الرد بالعيث السابق” 

والحمل حال البيع للبائع. على رأي؛ إلا أن يشترطه الشتري» 





الأكثر ١(‏ متأولة با حمل على هالذًا تَعَصَك اليم بالونَآ > 
قوله: (وبالأرش على رأي). 
هذا هو الأصح؛ لأنّ جيعه مضصمون حينئة فكذا أبعاضه؛ لمقابلتها بأبعاض 


قوله: (وني الأرش نظر). 

هو كا سبق في الفتوى. 

قوله: (ولو كان بعدهاء أو أحدث المشتري فيه حدثأًء منع من 
الرد بالعيب السابق). 

لا من الأرش. 

قوله: (والحمل حال البيع للبائع على رأيء إلا أن يشترطه 
ا لمشتري ). 

هذا هو الأصحء وقيل: للمشتريء ولا يصح استشناؤه للبائع 27, وقيل: 
(1) المصدر السايق. 
(؟) قاله الشيخ في البسوط 167:1 
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فيشبت له معه, فان سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قوّمت في 
الحالين» وأخخذ من القن بنسبة التفاوت. 





له ويصح استنثاؤه 27 وكلاهها ضعيف. 

قوله: (فان سقط قبل قبضهء أو في الثلاثة من غير فعلهء قوت في 
الحالين, وأخذ من القن بنسبة التفاوت ). 

أي: قوست في حال كونها حاملاً ومجهضأء وينسب التفناوت الى قيمتها 
حاملًء ويؤخذ من القن هذه النبيتثةم وني حواشي شيخنا الشهيد ما حاصله: أن 
هذا ئيس على اطلاقه وإغلاثم: إما عل لي المصنف من أن الحمل لا يدخل الا 
بالشرط فيكون خارجا عن البيع» أو عل القُوا : بأنْ العيب ب الحادث في جملة ليس 
لأجزائها قسط من ان يوجب الأرش. 

وما ذكره من أن عبار امَك" ل ري”على اطلاقها صحبحء فان عبارة 
المصنف وإن لم يكن فيها دلالة على أن الحسمل كان داخلاً في المبيع» ليتعرض الى 
قيمته, بان يعتبر تقومها حاملاً مع الحمل لكنها مطلقة فيجب تنقيحهاء بان 
الحمل إن اشترط فلا بد من ادخاله في التقويم, وإن لم يشترط قوتت هي خاصة 
حاملاً, إلا أن في عبارته مداقشتين: 

إحداهما: أن قوله: إِنّ هذا يتمشى على رأي المصنفء غير جيد؛ لأنّ 
الصئف يرى دخول الحمل مع الشرطء فقالته لا تقتضي عدم دخوله مطلقأء بل 
في بعض الأحوال, فلا بد حينئذ من التقييد» ومع ذلك فلو كانت مقالته تقتضي 
هذا لوحب :اناد ”كلامه عل" الاق :بعاة عل علخي افلا ينتقي ذا ذكرهة ونحقد 
أن يقول: هذه العبارة مطلقة؛ ويجب تقيبدها با اذا كان الحمل غير داخل في 











قول: أن هذا يتمشى على القول بان العيب الحادث في جلة ليس 


لاجزائها قسط من القن الى آخره, غير مستقيم: فان اتن اذا قوبل بالمبيع كان 








)١(‏ ذهب اليه ابن جززة 


0 

ولوقال: اشتر حيواناً بشركتي أو بيننا صح البيع لماءوعلى كل 

منبيا نصف القن فان أدَى أحدهما الجميع باذن صاحبه في الانقاد عنه 

لزمه الغرم لهء وإلا فلاء ولوتلف فهو منماءويرجع على الآمربما نقد عنه 
باذنه. 





والعبد لا ملك مطلقاً على رأيءفلو كان بيده مال فهو للبائع» وإن 
ِ على راي انع» و | 





لأجزائه قسط منه قطعأء وهذا يزيد وينقص اعتبارها. 

ويبعد أن يقال: أن مشل الحمل إذ3؟شترط لايكون له جز من الن؛ 
لأنه وإن كان تابعآء إلا أن القن يزيد جاعتباره يي ينقص باعتبار عدم دخوله» 
ولعل مراده من العبارة: أن العيب |الحادث لا يِيْجِبُ الأرش, كيا هر مذهب 
الفيد (', وكون ذلك في جملة: لميس لاجزائها جزء من الشن, من زيادات 
القلم. 





لكن يرد عليه: أنه على هذا القول لا أرش أصلاً؛ لأنه إما يستحق الرد 
خخاصة دون الأرشء كا هو ظاهر, فلا يستقيم بناء الحكم عليه. 

واعلم أن في عبارته: العيب الحادث في جملة ليس لاجزائها قسط من 
القن يوجب الأرشء وحقه لا يوجب الارشء, وكأن (لا) سقط من قلم الناسخ. 

قوله: (لزم الغرم له). 


لأنه أمره بالأداء عنه. فلم يكن متبرعاً. فان قلت 0 يشترط الرجوع 
والاذن أعم منه. قلت: وقع دقع اكال بالاذت» ولم يحصل ما يقتضي التبرع» فلم 
يسقط الاستحقاق. 


قوله: (والعبد لا يملك مطلقاً على رأي). 
هذا هو الأصح لظاهر قوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شي ء) 9) لا 
يقال: العبد لا عموم له, فلم يدل على أن كل عبد كذلك ؛ لأنا نقول: ظاهر 











)4 عو 


(0) التحل: فيان 
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علم به: فان شرطه المشتري صمح إن لم يكن ربويأء أو كات واختلفاء أو 
تساويا وزاد الفن. 

ولوقال له العبد: اشترني ولك عليّ كذا لم يلزم على رأي. 

ولو دفع إلى مأذون مالاً ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي» 











الكلام: أن عدم القدرة على شي ء مرتب على العبودية والمملوكية. 

قوله: (أو تساويا وزاد الآن). 

يعتبر في الزيادة أن تكون مما يتمول؛ ليكون في مقابلة العبد. 

قوله: (ولو قال له«العبكياشترني ولك عليّ كذاء لم يلزمه على 
رأي ©). 

قيل باللزوم إذا كان لآل وقت الشرط 27؛ تعويلاً على رواية ليس 
ها دلالة ولا بينة 29 والأصم ايعدم 

قوله: (ولو دفع إلى مأذون مالآ ليشتري رقبة» ويعتقهاء ويحج عنه 
بالباقي). 





يحج المأذون بالباقيء ويلوح من قوله في الرواية: «أما الحجة فقد 

مضت مما فها لاترد» 9 أنه وكله ني تحصيل فعل الحج» ليكون شاملاً لفعله 

بنقسه وغيرهء وإلا لم تمض مع إمكان أن يقال: أنّمضيها أعم من صحة 
الاجارة. 

وكونه لم يأمر بالرجوع الى الْن يمتمل أن يكون لتلفهء وإن لم يكن في 

الرواية ذكر للتلف لكنه محتمل» وقوله: «فقد مضت مما فها», قد يشعر بذلك؛ 





(1) ذهبالى هذا الرأي ابن ادريس في السراثر: ,4٠‏ وانمقق في الشرائع 08:1: والشهيد في 





نلا حديث ملم جوم 
(4) الكافي 11:7 حديث 2/١‏ التهذيب 184:7 حديث 1١18‏ 14928 حديث 308 718:19 





بيع الحيوان ... 


ع 





فاشترى أباه ودفع إليه الباتي للحج, ثم ادعى كل من مول الأب والأذون 
وورثة الدافع كون الثمن من ماله, فالقول قول مول المأذون مع الهين وعدم 





هناك شيئاً. 
قوله: (فالقول قول مولى المأذون مع المين وعدم البيئة). 
وذلك لأنه صاحب اليد؛ لأنّ يد العبد يد المول» وفي النافع: يناسب 
الأصل إمضاء ما فعله المأذون مالم تقم بينة تنافيه 200 وكأنه يريد بالاصل: اصالة 


صحة ما فعل من شراءء وعتق» وغيرهما.» 

قال في الدروس: وهوقوي اذا اقر بذلك :/لأنله في معنى الوكيل؛ إلا أن 
فيه طرحاً للرواية المشهورة 9 0, 

قلت: وفيه ضعف آخرء لأنَ إل وكيإ تعس :اذا لم يكن اقراراً على 
الغين ومعلوم أن اقرار العبد علىما في يده اقرار على السيد فلا يسمع . 

مم قال: وقد يقال: أن الأذون بيده مال لمولى الأب وغيره؛ وبتصادم 
الدعاوى المتكافئة يُرجع الى أصالة بقاء الملك على مالكه. ولا تعارضه فتواهم 
بتقديم دعرى الصحة على الفساد؛ لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين 
متكافثر اقطاء قال: وهذا واضح لاغبار عليه 69 

أقول: : تأملنا ذلك فلم نجده واضحاء فانَ ا مال الذي بيد المأذون في هذا 
الفرض لا يدل دليل أصلاً على أنه مولى الأب أوغيره, وإنما الذي دل عليه الدليل 
هو أنه لولاه؛ نظراً الى مقتضى اليدء فكيف يكون أن لا يد له ولا سبب 
يقتضي ملكه سوى محرد دعواه واقرار امأذون الذي هو غير معتبر 





(1) القتصر التاقع : 007 

(؟) الكاني 9:؟9 حديث ٠١‏ التهذيب 4:9*؟ حديث ٠١78‏ و14114/ حديث 08ة و1811 
حديث 46و 

(©) الاروس: حوس 

() الفروس: 864 





وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كانءعلى إنكار 
البيعء فان أقام أحدهما بينة حكم له. 


واعجب من هذا قوله: ان دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين 





متكافئين, فانه إن أراد بها صحة البيع, فعلوم أن دعوى مولى الأب: أنه اشترى 
ضي فساد العقد؛ لأنّ العرضين اذا كانا من مالك واحد لم تكن المعاوضة 





قوله: (وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على 
إنكار البيع ). 

الرواية المشار اليها أهي رواية ابن أشي عن ابي جعفر عليه السلام 20, 
واشيم مضبوط .في مواضع لآ بَأْسََبَاَعمَويلَ عليها-» بفتح الهمزة واسكان الشين 
العجمة وفتح الياء المثدا كن حك ونش ,صميف ةعفان ابن اشيم غال. 

والجار ني قوله: (بالدفع ) يتعلق بالرواية أو بمحذوفء أي: والرواية 
الواردة بالدفع الى اخره, و(عيده) بالنصب مفعول المصدرء أي: يدقع عبد مول 
الأب اليه والجار في قوله: (على انكار البييع ) متعلق بقوله: (وتحمل الرواية) 
ويشكل هذا الحمل بأن في الرواية أنه ادعى شراء أب المأذون ماله فيكون معترفاً 
بالبيع» مدعياً فساده. 

وأشكل منه ردها مع كونها من المشاهين وأشكل من الجميع العمل 
بمقتضاهاء لأنّ قبول اقرار العبد على ماني يده لغير مولاه خلاف أصول المذهب, 
وبالجملة فا صار اليه الصنف هوما تقتضيه الاصولء ويبق النظر في تأزيل 
الرواية. 

قوله: (فان أقام أحدهما بينة حكم له). 

يعني : مولى الأب وورثة الدافع لأنها مدعيان, فايها أقام بينة فالحكم 








له 


118:1 508 و1:4)] حديث‎ 7١18 الهذيب 774:1 حديث‎ +٠ الكاني 0:؟ حديث‎ )١( 





حديث ميف 


بيع الحيوان .. 
ولو أقام كل من الثلاثه بيئة. فان رجحنا بيئة ذي اليد فالحكم 

كالأول» وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع» عملا بقتضى صحة البيعءمع 

احتمال تقديم بيئة مول الأبء لادعائه ما يناني الأصلء وهو الفساد. 


ولو اشترى كل من الأذونين صاحبه فالعقد للسابق» 


اليد فالحكم كالأول). 
لأنه ذو اليد وأراد بقوله: (فالحكم 
بيه في أن الترجيح لجانبه» يأل عليكالهين أيضاً. 

قوله: (و إلا فالأقرب تريح بينة أَلداقُم؛ عملا بمقعضى صحة 
البيع مع احتمال تقديم بينة مول الأجيتؤةاتتائه مايناني الأصل» وهو 
الفساد ). 












وجهالقرب: ما أشا ار اليه من أن بيئة الدافع قد اعتضدت مقتضى 
الأصل, فترجحت على الأخرى وهو الأصح وتوضيح وجه الاحتمال: أن مولى 
الأب بالاضافة الى ورئة الدافع خارج, فتقدم بينته؛ لأنه مدع بأحد تفاسير 
المدعي , لانه يدعي ماينافي الاصل. 

ويضعف يأنه مدع وخخارج بالاضافة الى مول المأذون, كها أن الآخر 
أيضاً مدع وخارج بالاضافة اليه, ولا يلزم من كون دعوى أحدهما توافق الأصل» 
ودعوى الآخر تخالفه؛ أن يكون أحدهه.ا بالاضافة إلى الآخر مدعياً وخارجأء 
فترجع 





وتقديم بيئة مدعي الفساد إنا يكون حيث لا يقطع بكون الآخر مدعيأء 
قأما اذا قطع به واقاما ببينتين فلابد من الترجيح, وهوثابت في جانب مدعي 
الصحة. 
فوله: (ولو اشترى كل من الأذونين صاحبه فالعقد للسابق). 
وذلك لأنّ العقد السابق هو الذي صدرعن أهله في محله, والآخر محكوم 
ببطلاته إن اشتراء لنفسه وقلنا: ! 





لعيد يلك ؛ لامتناع أن يلك العبد سيده 
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فان اتفقا بطلء إلا مع الاجازة» ولو كانا وكيلين صحا معاً. 
لتك ا ا ا تك ارا 0 012 


وإن اشتراه لور 

أو قلنا: إِنَد لا ملك : فإما أن يكون وكيلاًء أو مأذوناء فان كان مأذوناً 
بطل الإذن بخروجه عن ملك المولل» وإن كان وكيلاً فان لم ينعزل عن الوكالة 
ببيع مولاه وخروجه عن ملكه فالعقد صحيح» كيا صح السابق» والا وقف على 
الاجازة من اكولى؛ 

قوله: (فان 1 

يتحقق اقترانها بالاتفاق في لقب ؛ لأنّ به يتم السببء والراد ببطلانما: 
عدم لزومهاء وإلا لم يصحت تعكلاجتازة:“ؤوجه ذلك أن كل واحد مهها اذا كان 
مأذوناً بطل اذنه بالَيَع#6فيكون صرفو بجبرئ د ولاه فضولياً. كذا حقق المصنف في 
الختلف 00, 

ولك أن تقول: إن بطلان الاذن بمجرد الشروع في البيع غير واضحء اذ 
المبطل إن كان الخروج عن الملك فائما يخرج بتمام العقدى, وإن كان الشروع 5 
لأن قصده الى إخراجه عن ملكه قصد الى منعه من التصرف ء ففيه منع؛ لأنَّ قصده 















الى بيعه لا يذل على قصده الى منعه من التصرف باحدى الدلالات. 

ومن أين يعلم ذلك؛ حتى أنه لو أوجب البيع فلم يقبل الشتريء أو بدا 
له فانَ الظاهر بقاء الإذن عملا بالاستصحاب» وتمسكا ببقاء امقتضيء والظاهر 
أن كلاً من العقدين صحيح غير موقوف على الاجازة. 

توله: (ولو كانا وكيلين صحا معأ). 

لأنَ الوكالة لا تزول بالاخراج عن املك ولا بالقصد اليه بخلاف 
الاذن فانه يزول بالاخراج عن إلملك؛ لأنه من توابعه, وفي رواية أي خديجة: 
يمسح طريقهاء ويحكم بتقدم عقد من كان طريقه أقربءوفها : إن الآخر يكون 











() الف : عم 





ولو اشترى مسروقة من أرض الصلحء قيل:يرةها على البائع 
ويستعيد الن» فان مات فن وارثه, فان فقد استسعيت» 





مملوكاً له 20 ومقتضاه أن يكون كل مها اشترى الآخر لنفسه, وأنّ العبد يملك. 
“قال الشيخ: وفي رواية اأخحرى اذا كانت المسافة سواء يقرع بينهاء فايهما 
وقعت القرعة به كان عبد للآخر 29 قال المصنف في التذكرة: الرواية بالقرعة ل 
نقف علها 9», لكن الشيخ رمه الله ذكر هناالاطلاق في الهاية 29 
والتهذيب ©4, 
والظاهر أن القرعة لاستخراج لوقع أُولا “يع علم المتقدم واشتباه 
تعييئه, أو مع الشك في التقدم وعنمهأما مع الاقترآن فلا وجه للقرعة. وما 





ذكره حق في موضعه. 

قوله: (ولو اشترى مسرَوقه من رض الصلّح. قيل: يردّها على 
البائع ويستعيد الثن, فان هات فن وارثه, فان فقد استسعيت). 

هذا الحكم وردت به رواية مسكين السمان (2, وهوعخالف للقواعد 
المقررة من وجوه: 

الأول: وجوب الرد على البائع أو وارثه مع فقدهء فانه غير مالك ولا ذو 
يد شرعية» فكيف يجوز تسليم هال غير المعصوم اليه؟ واعتذر شيخنا عن ذلك في 
شرح الارشاد: بان البائع لم يثبت كونه سارقء ويده أقدم, وعخاطبته بالرد ألزم, 
خصوصاً مع بعد دار الكفر. 


ولك أن تقول: أحد الأمرين لازم: فانَ يده إن كانت شرعية فالبيع 
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والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي 
ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري»فأبق 


أحدهما ضمنه بقيمته؛ ويطالب بما اشتراه 








صحيح ماض ولا ردء وإن كانت يدعد وان لم يجز التسليم إليه ومخاطبته بالرده 
ولا يقتضي جواز تسليم من هي في يده اليهء وإن وجب عليه السعي في ذلك 
فان له طريقاً اليه أما بمراجعة امالك أو الحاكم. وليس له أن يقول: الرواية 
متأيدة بهذا التوجيه؛ لأنها إن كانت حجة فهي اللمستندء وإلا طرحتء ولايحتاج 
الى هذا. 
العا 





استسلعاءها في القلى الإدفوع الى البائع كما في الروا ي 
أخذه من غير آخذه؛ لأن" تتا يهنا“ كالكها . واعتذر في الدروس بان مال الحرني 
فيء في الحقييقة وبآلصَلع مكار جمعرما,اجت راك عرضياًء فلا يعارض ذهاب مال 
محترم احتراما حقيقيا 0. 





ولك أن تقول: الاحترام يقتضي عصمة امال ولا تفاوت في ذلك 
بين كون الاحترام عرضياً وحقيقياً, والمتلف للمال انمحترم حقيقة ليس هو مول 
الجارية . بل الذي غره, والمغرور لا يرجع على من لم يغره لا مباشرة ولا تسبيباً. 

وحقيقة الحال أن كلاً مها مظلوم بضباع ماله, ولا يرجع أحد الظلومين على 

الظلوم الآخر, بل على ظالمه. 

قوله: (والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سمي ). 

هذا هو الأصح. لكن على اطلاقه مشكل؛ بل يجب تسليمها الى المالك» 
فان تعذر الوصول اليه فالى الحاكمء وهذا هو المرادء وكأن الاطلاق اعتماداً على 
تعذر الوصول الى امالك غالياً؛ لبعد دار الكفر. 

قوله: (ولو دفع بائع عبد موصوف ف الذمةعبدين ليتخير المشتريء» 
فأبق أحدهها ضمنه بقيمته» ويطالب بما اشتراه). 





() الفروس: جام 











يرد المشتري الى البائع العبد الباقي» ويسترجع نصف القن 
ويطلب الآبق, فان وجده اختار حينئذ» ورد النصف الذي قبضدمن البائع اليه 
وإن لم يجده كان العبدالباتيبينهما ), وهي رواية السكونيء عن الصادق 
عليه السلام (4, وعليها جمع من الاصحاب 09, 

ويشكل بأنّ التالف مضمون على المشتري: لأنه مقبوض بالسوم, وله 
الطالبة بالمبيع؛ لأنه موصوف في الذمة, ولا بوبه .لكون العبد الباقي بينها؛ فانّ 
البيع ليس نصف كل واحد منهها. والمامد ما اتَؤْماره الصنف من أنّ الآبق 
مضمون على اللشتري بقيمته, والمبيع لموصوف في ذة ألبائعء فله المطالبة بهم 
وليس له استرجاع شي ء من الن» 

وبنى في الدروس قول الشبخ وَالْجاعَه ل أن العبدين متساويان ني 
القيمة, ومتطابقان في الوصف, وإنّ حق المشتري متحصر فيها 41. ويشكل بان 
انحصار الحق فيها إنما يكون بورود البيع على عينهاء وهو خلاف الفرضء وعدم 
تضمين التالف مخالف ا عليه الاكثر من أن المقبوض بالسوم مضمون. 

وني التلف نزها على تساوي العبدين من كل وجه ليلحق بمتساوي 
الأجزاءء وحيدئذ فيجوز بيع عبد منههاء كما يجوز بيع قفيز من الصبرة» وينزل على 
الاشاعة فيكون التالف منهها والباقي هيا 4 

قلت: لوصح هذا التنزيل لنافئ ارتجاع نصف الثنء كماوردت به الرواية» وفي 
الكلام أيضا مناقشتان: 

الاولى: ان العبدين ليسا من متساوي الأجزاء غالباً في شي ء, وإن فرض 
() التهاية: كلف 
()) التهذيب 1107م حديث 4هم. 
(©) منهم :الحقق فيالشرائع ؟: 0 والشهيد في اللمعة: .07٠‏ 


(4) الفروس2 848 
(0) القتلف: ليع 


المقاصد ارج 4 





ولو اشترى عبداً من عبدين لم يصح. 
ويجب على البائع استبراء الوطودة بحيضةء أو خسة و أربعين يوماً 
قبل بيعها إن كانت من ذوات ا حيض» 


اتفاق نساويهها على خلاف الغالبء فلا يكونان كصبرة الحنطة. 

الثانبة: انه لوتم ذلك فالأصح أن اطلاق بيع قفيز من صبرة لا ينزل على 
الاشاعة كيا سبق بيانه فلا يستقيم ما ذكره لتنزيل الرواية. 

قوله: (ولوباع عبدا من عبدين لم يصح). 

لجهالة المبيع» ولواقاض تاوما من كل الوجوه. وقد عرفت مقالته في 
الختلف. 

قوله: (ويجب على آلباتم آستبراءالأمة الموطوءة بحيضة:؛ أو بخمسة 
وأربعين يوم قبل نهآ كاذك ين ؤوالت" ا حيض ). 

لما روي عن الصادق عليه السلام في الجارية التي لم تبلغ الحييض, ويمخاف 
عليها الحبل: أن البائع يستبرئها بخمس واربعين ليلة» وكذا المشتري 60 

وعن الرضا عليهالسلام فيمن وطأ جارية» وعزل عنها: أن عليه أن 
يستبرئها 7). فان باعها قبل الاستبراء أثم قطعأ, ويصح البيع لرجوع النهي الى 
أمر خارج. وهل يجب استبراؤها أم يتعين تسليمها الى المشتري؟ اطلق في 
التذكرة (' والتحرير وجوب التسلم الى المشتري زمان الاستبراء 20. 

وهو كما يصلح للاستبراء الواجب على المشتري يصلح للاستبراء الواجب 
على البائع: فان أراد الأول فلا بحث فيه ولا يجب وضعها على يد عدلء ولا 








يفرق بين كونها حسنة أو قبيحة. وإن أراد الثاني فهو مشكلء فانه واجب ثبت 
قبل البيع» فلا وجه لسقوطه 


جوم الاستبصار © :جرهم حديث 1184 


حديث بلا 











بيع الحيوان 
وكذا يجب على ال مشتري قبل وطثها لو جهل حاهاء 


: بعد وقوع البيع صارت حقا للمشتري, فلا يجوز منعه منها. 
قلنا: قد شبت وجوب الاستبراء سابقاً على البائع فلا يسقطء غاية ما في 
الياب ان ؛ الشعري اذا جهل امال له الفسخ. 
ن قيل: الاستبراء حق لله والمبيع حق للآدمي, وحق الله لا يعارض 








في الاستبراء أيضا حق للبائع» فلا:تككون حقاً لله محضاً. وبعد ذلك 
فقول التذكرة لا يخلو من وجه, فانها بعد التبيع أحتيةْكى البائع» فلا يجوز بقاؤها 
عنده, نعم يأثم بترك الاستبراء. 





و التحقيق: أن يقال: أنه لَوَيتَخَ3:] برام يكون/البيع مراعى, فان 
ظهر حمل تبين بطلانه؛ لأنه من الملل حيث كانت فراشاً له. وإلا تبينت الصحة» 
فلا يكون حينئذ ملكاً للمشتريء فلا يتعين التسليم اليهء بل ولا يجوز استصحاباً 
لبقاء وجوب الاستبراء» وهذا واضحء لا شبهة فيه 








3 وضعها على يد عدل مدة الاستبراء صح, وفي النفقة اشكال, 
ينشأ: من أنها على المالك» ومن أنه جمنوع منها باشتراط البائع» فيكون على البائع. 
قوله: (و كذا يجب على المشتري قبل وطثها لوجهل حاها). 
إفا يجب الاستبراء على البائع اذا كان قد وطأهاء وإن عزل كما سبق في 
الرواية» وأما المشتري فيجب عليه الاستبراء سواء علم الوطء أو جهل حاها؛ 
للرواية السابقة؛ ولما ورد ني أوطاس (2: لا توطأ الحيالى حتى يستبرئن 








(1) أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للني صل الله عليه وآله وسلم ببني هوازن» 






امعجم البلدان 74171 





ا 





+ جامع اللقاصد رج‎ ٠ 





ويسقط لوأخبر الثقة بالاستبراءء أو كانت لا مرأة» أو صغيرة» أو آيسة» أو 


دك أو لاي 


بحيضة 00 
ولوقال الصدف: وكذا يجب على الشتري قبل وطثها ولوجهل حاها 
لكان أول؛ لشموله كلاً من القسمين. 
قوله: (ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء). 
وفي الأخبار اعتبار وثوق ا مشتري 
به 2, ولا ريب أنه لا يتف الوق شرعاً بدون العدالة. 





المراد به: العدل؛ أن غتره لا يعد 


قوله: (أو كانك لا مرأة أو صغيرة أو آيسة). 

أي: أو كانت صغيرة أي: لم تبلغ» أو آيسة» وقد سبق بيان سن اليأس» 
وبذلك وردت الروابة © وَهَلَكلسََنَ بام المرأة أمة الصغير الذي لا يمكن 
الوطء منه عادة. وكذا العنين وأمجبوب؟ اشكال. 

ومثله لوباعتها امرأة لرجل, فباعها الرجل في المجلس» ويقرب هنا عدم 
الاستبراء القطع بعدم وطثه. فهو أقوى من إخباره. 

قوله: (أو حاملاً أو حائضاً). 

أما الحامل؛ فلأنَ حملها إن كان من زنى فلا حرمة له, وإن كان من غيره 
فان التربص الى زمان وضعه لا يعد استبراءٌ في عرف الفقهاء, وأما الحائض فان 
مسها إا يكون بعد الطهر. 

فالاستيراء الخصوص غير واجب؛ وحيث يجب الاستبراء يستوي في 














(1) دو الحدث النرة بياب ٠+‏ من أبن 
الطبرسي في مجمع البيان: «عن أنس بن مالك قال: كان رسو الله صل الله 
فنادى بيع أوطاس: ألا لاتوطأ الحبالى حتى يضمنء ولا الحبالق حتى يستبرئن بع 
منه ماروا في اموق 76:٠‏ حديث 


نكاح العبيد حديث » عن الشيخ 
وآله أمرمنادياً 









.. وقريب 
هن 














وجوبه كون الناقل بيعاً وغيره من تمليك وارث و نحوهما؛ لعموم حديث اوطاس. 
ويجب الكف عن الوطء قبلاً ودبرأء ولا يحرم ماسواه؛ لقول أبي الحسن 
عليه السلام في حديث محمدبن اسماعيل» وقد سأله يحل للمشتري ملامستها؟ 
قال: «نعم ولا يقرب فرجها» 20 وهو صادق على القبل والدبر. وفي 
التحرير حرم مطلقاً © والرواية حجة عليه واختار في الدروس ما قلناه 69 
وفي بعض الأخبار: التصريح بجواز التفخيذ 20 
وقد يحتال لاسقاط وجوب الاستبراع بامورة. 


منها: اعتاقهاء ثم العقد عليهاء فقدإورد جواز الوط /معه من غير استبراء في 
غير حديث 00 

ومنها: بيسعها لامرأة» ثم شرآؤْهاتجلاتتدراجهاءني_أمة/المرأة» ولو الحقنا 
بالمرأة غيرها كالطفل أمكن ذلكء ونوباعها لرجل ثم اشتراها منه حيث يجوز 
أمكن الحكم بالسقوط أيضاً. 

ومنها: ما لو زوجهاء فطلقها الزوج قبل الدخول؛ فالا مطلقة غير مدخول 
بهاء فلا عدة ولا استبراء عليهاء وماكان واجبأ قبل ذلك فقد سقط بالعقد عليها 
مع احتمال بقاء الوجوب هنا. 

نعم لو باعها لغيره ثم تزوجها منه, أو أحله وطأها فانه لا استبراءها هنا 
لأنّ التكاح لا يجب الاستبراء قبله إلا أن يعلم الوطءء وهذا لواعتقها جاز أن 
يتزوجها في الحال, فلو اشتراها حينئذ فلا استبراء؛ لما عرفت من أن السابق قد 
سقطء واللاحق لا يقتضي وجوب الاستبراء» كما لو اشترى زوجته قبل الدخخول 





3 الاستبصار م .وم حديث 0111 
() تحرير الأحكام لكام 
(7) الدروس: 8409 
(4) التهذ 

1 )0( 





4 حديث 318 الاستبصار. 


هلال حديث 4518 ات الاستبصار م2 لحم حديث 06 وا 





له 





جامع المقاصد /ج 4 
ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام» 
ويكره بعده إن كان عن زنى» 


من مالكهاء فانه لا وجه لوجوب الاستبراء حينثذ . وهذا وجه قوي. ويكون هذا 
من المواضع التي يسقط فيها الاستبراء. 

فان من اشترى منكوحته التي قد أولدها لا يعقل القول بوجوب استبرائها 
عليه؛ لورود الرواية: بان من أعتق سريته لا استبراء عليه فزوجته أولى (©؛ لأن 
الزوجية أربط في الفراش من املك .. 

قوله: (ويحرم وطيالظَامل/قيلاً قبل مضي أربعة أشهر وعشرة 
أيام» ويكره بعده إن كاك عن زنى)/ 

في عدة أخبار: النبي يوط" آمل 27 وني بعضها: حت تضع ولدها 
هن غير استفصال «'لمَوَتَوَ سيق /لق ركان جلها عن حلء أو شببة» أو يجهولاٌ. 
وكذاماكان عن زنى. وفي بعض الأخبار: «اذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة 
أيام جاز وطؤها في الفرج » 40 

وطريق الجمع: إما بحمل المنع على ماعدا الزنى وهو المناسب؛ لأنّ 
امجهول محترم, اذ الاصل فيه عدم التحريم وحمل الجواز على الزفى» أو بحمل المنع 
على الحمل من الحلال والشبيهة والجواز بعد الاربعة والعشرة على امجهولو الزنى 
لاحرمة له أصلاً. ويضعف هذا بان المجهول إن كان له حرمة كان كالصحيح» 
وإلا فكالزق. 

ولا يعارض بان حق امالك لا يسقط إلا في الموضع المعلوم السقوط, 
وانمجهول يمكن فيه الزفى, وبأنالزنى لاعدة له ولا استبراء, ولا حمل للزاني 





الل ملاو حديث لتم 





و 909 حديث ولج كد الاستبصار 9720م حديث نسل نكل 
(0) التبذيب 19:4 حديث 09ج الاستيصار +: وحم حديث 1758 


(1) الكافي »:0/ا4 حديث .. فلا بأس بتكاحها في الفرجء التهذيب ١0:8‏ حديث 11لا 





الامتيصار :054 حديث 1806 





مه 


بيع الحيوان ٠‏ 
وفي غيره إشكال, 





ولا ماءلهء فلا يناسب وجوب التربص؛ لأنّ امكان الزنى مدفوع بأصالة عدمه, 
وبوجوب البناء على الغالب؛ وعدم احترام ماء الزاني وني العدة والاستبراء للزنى 
لا يمنع وجوب التربص في الحمل. والظاهر الأول مع كون الثاني محتملاً. وقد 
اختلف كلام الصئف هناء وفي التكاح, وفي الطلاق. 

ثم إن تخصيص الوطء بالقبل كيا دلت عليه العبارة غير ظاهر و كأنه 
تمسك بظاهر بعض الروايات الدالة على تحريم الوطء في الفرج الى أن تمضي 
المدة المذكورة (1 حملاً للفرج على القبل. 

وهكذا وجد في كلامه وكلام اكأثر الاصحآئٍ [[2, والمتجه المنع قبلاً 
ودبراً؛ لصدق اسم الفرج على الدب ولأننفيتيمضنالالخبار: «لا تقربها حتى 
تضع» 29 وهو شامل للمدعى» ولا يقتر. كون.ظاهره.دالاً عل عدم جواز مسها 
أصلاً؛ لاندفاع تمرع ما عدا الوطاء برواية أخرى 260 

قوله: (وفي غيره إشكال). 

أي :وني غير الزنى اشكال ‏ ينشأ من اطلاق التحريم قبل أربعة أشهر 
وعشرة أيام» والجواز بعده في النصوص و كلام الاصحاب, ومن اطلاق المنع الى 
حين المنع المقتضي لوجوب الجمع بحمل الاول على الزنى» والثاني على ماعداه. 

ويزيده أن العدة والاستبراء إنما هما لعلم براءة الرحم من الحملء فاذا 
حرم الوطء لإمكان الحمل ففع وجوده أولى. واعلم أن فتوى المصنف قد انختلف 
في هذا الكتاب في هذه ال مسألة على ثلاثة أوجه: الأول: ما هنا. 

الثاني: في التكاحء, ذهب إلى تحريم الوطاء الى الوضع فيا عداالزق وجهل 
الحال» وني امجهول حكم بالكراهية قبل أربعة أشهر وعشرة أيام» ونق البأس عن 








(1) الكصدر السابق. 

(؟) منهم: لق فيالشرائع +:01: و الشهيد قي الدرو 
(©) انيب 15:8 حديث 19د الامتبصار 0026 
(4) التبذيب ١8:8‏ حديث 398 الاستبصار +:8++ حديث 1804 












+ جامع المقاصد رج‎ ٠ 
فان وطأها عزل استحبابًء فان لم يعزل كره بيع ولدهاء ويستحب أن يعزل‎ 
له من ميراله قسفاً.‎ 

ويكره: وطء من ولد منالزنى بالملك والعقد -فان فعل فلا يطلب 
الولد منها- 


الزق. 
الثالث: في الطلاق, جعل الوطء فيا اذا كان الحمل من زوج» أو مول 
أو شبية بعد أربعة أشهر وعشرة أينام مكروهء وقبل ذلك حرام وسكت عن 
الزى وا مجهول. 
وفي الجسيع خص التحريم بلعل أحيث جزمء فعلى هذا يكون الاشكال 
هنا في الجميع كا يرشد اليه كلانه آخرأًء والأصح التحريم فيا عدا الزى الى 
الوضع. 
قوله: (فان وطأها عزل استحباباً). 
أي: حييث يجوز الوطء؛ لدلالة الأخمبار عليه (2) وعلى ما اختاره 
المصنف من اختصاص التحريم بالقبل حيث يحرم الوطءء هل يستحب العزل لو 
وطأ دبراً؟ يحتمله, وليس في كلامه دلالة عليه. 
قوله: (فان لم يعزل كره له بيع ولدهاء ويستحب أن يعزل له من 
ميرائه قسطاً). 
لدلالة الأخبار على ذلك» وفها التعليل بتغديه نطفة الوطاء 20 
قوله: (ويكرء وطء من ولدت من الزنى بالملك والعقد). 
لدلالة الأخبار على ذلك ؛ معللاً فيها بان ولد الزنى لا يفلح 29 . 
قوله: (فان فعل فلا يطلب الولد منها). 
)١(‏ الكاني ه :لامع حديث ١‏ الفقيه :44+ حديث ١0ل‏ اللبذيب 10/88 حديث 374 


(؟) الصدر السايق. 
(م) الكاني ©:+هم حديث هو :دهم حديث ٠‏ 





بيع الحيوان .. 


ورؤية الملوك ثمنه في اليزان» والتضرقة بين الطفل و أمه قبل الاستغناء 
ببلوغ سبع سنينء أو مدة الرضاع على خلاف» وقيل : يحرم. 


امل 





أي: : لا يفعل ما يصيره كالطالب له بان ينزل فيهاء بل ينبغي له العزلك 
ونحوذلك مما بمنع حصول الولد عادة. 

قوله: (ورؤية المملوك ثمنه في ا ميزان). 

علل في الخبر بانه لا يفلح 27 والظاهر أن ذكر الميزان -وإن وردت به 
الرواية ليس قيداً في الكراهية؛ لأنّ الظاهي أ ليك جرى علىما كان مقتضى 
العرف حيدئذ من جعل القن في الميزاناليوزن» فلوكجم/) في غير الميزان كره رؤيته 
أيضاً مع احتمال قصر الكراهة على مود التصن. 

قوله: (والتفرة بين الطفل: وام قيل الاستغباع ببلوغ سبع سدين 
أو مدة الرضاع على خلاف). 

أي: على خلاف في تعصيين مدة الاستغناء, والتقدير: قبل الاستغناء 
الحاصل ببلوغ أحد المرتبتين كائناً ذلك: أي: كونه بهذا أو بذاك على خلاف. 

قوله: (وقيل: يحرم ) 20 

الأصح التحريم لدلالة عدة أخبار على ذلك, مثل قوله عليه السلام: 
«بيعوهما جميعاً أو امسكوهما جميعاً» 19 وغيره من الاخبار (21. والظاهر أنّ البيع 
باطل؛ لأنّ منع اخرجهما عن صلاحية المعاوضة بههاء ولأنَ البي صل الله 
علبه وآله بعث بالن الى الجارية لا سمع بكاء ولدهاء ولم يأمر باسترضاء 
البائع 40 








(1) الكافي 8:؟1؟ حديث 16 التهذيب 10١ل‏ حديث 1دم, 
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والظاهر أنه لا فرق بين البيع وغيره من العقود الناقلة» كيا اخختاره في 
التذكرة (0)؛ لأنّ الروايات أومأت الى العلة, وهي قائمة في الموضع الذكور. وهذا 
الخلاف إنما هو بعد ستي اللباء الذي لا يعيش الولد بدونه غالبأء أما قبله فلا يجوز 
قطعاً؛ لأنه الى إهلاك الولد. 

واعلم أنّ الحلاف في مدة الاستغناء اطلقه الشيخ 59" والجماعة في كتاب 
الجهاد وهناء ولم رقوا بين الذكر والانثى 29. والذي يقتضيه صحيح النظر 
الفرق بينها؛ لأنْ الفرق في جظاانة ابهيرة قد وقع, فجوّز التفريق بعد 
الذكرء وبعد سبع في الانا على المشهود/ بين المتأخرين 240 فليجز ذلك في الامة؛ 
لأن حقها لا يزيد على حلي ترون الناسمسلطونعل أمواهم » », خرج 
منه عادل الدليل عل يتح الفرقة.فيم بين_مطلق إلامهات والاولاد, فيبق الباقي 
على الأصل, ولأنَّ الأخبار الدالة على عدم جواز التفريق لا تحديد فيهاء فيحمل 
اطلاقها على المدة امحرمة بمقتضى الحضانة؛ لأنَ ذلك هوالحق المقرر للام في كون 
الولد معها في نظر الشارع. 

وإطلاق الأصحاب هنا يحتمل أمرين: إما الحوالة على ماهناك » أو لعدم 
الظفر ا يعين المراد» وقد صرح به بعض متأخري الاصحابء وهو الشيخ أحمد بن 
فهد, بان امسألة هنا مبنية على الاقوال في الحضانة فكان شاهداً ما قلنامى وهذا 
المصير اليه. 
ذلك؛ فالظاهر إلحاق من يقوم مقام الام في الشفعة كأمها 











3 











وكالأخ والأختء وعليه دل بعض الأخبار20, وصرح به الصنف في 





(0) التفكرة ا1لده 
() للبسوط 1 
(6) هنهم :ابن الجنيد والعلامة كها في الختلف: ,7+١‏ وأين ادريس في السرائر:./18. 

(4) منهم : الشهيد في اللممة: +50 

(5) واه في الخلاف 4٠0:7‏ مسألة ٠5م‏ كتاب البيوع. 

() الكاني :14 حديث #4 الفقيه م :لم1 حديث 3٠١‏ التهذيب 7:97 حديث 015 














بيع الحيوان . 

ولو ظهر استحقاقالموطوءة غرم العشر مع البكارة ونصفه لامعهاء 
والولد حر وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حياءويرجع على البان 
دفعه ثمناً وغرم عن الولده وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظرء ينشأ: من 
إباحة البائع له بير عوض» ومن استيفاء عوضه. 


0ل 








التذكرة (4, ومدة التحريم هي ما ذكرناء في الام بطريق أولل. 

فاذا كان الولد انثى ومن قام مقام الام كذنك حرم التفريق الى سبع 
سنين» وإلا فالى سنتين لما قلناه من أن الذكز لا ترم التفرقة فيه بعد سنتين» فلا 
يفرق فيه بين كونه الولد أو القائم مقام الأم. 

قوله: (ويرجع على البائع مالدفعةثسيأة-وخرم عن الولد). 

للرواية, ولأنَ المعاوضة كا كانت فانسدة لم ليك لين والولد حر فلا 
قيمة له اذ ليس مالآء فيرجع بما اغترمه عنه قطعاء ولا يخ أنَّ هذا الحكم مع 
جهالته بالغصبء وقرله: (ولوظهر) قد يرشد اليه. 

قوله: (وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر, ينشأ من اباحة 
البائع له بغير عوض» ومن استيفاء عوضه ). 

في الوجه الأول مناقشة, فانَ البائع ما أباحه له بخير عوضء» ولعله لما كان 
مقتضى المعاوضة إباحته له بغير عوضء -بناءً على ها اظهره من كونه ملكا أو في 
حكه, فكان كالمبيح له بغير عوض» ث أوقع صورة المعاوضة- أطلق عليه اسم 
المبيح . ولا يخق ضعف الوجه الثاني؛ لأنه لم يستوف الموضء فانه استوفى ذلك 








ولوقيل: في (امنشأ هذا: ينشأ) ”)من أنه مغرور ومن أنّ الاتلاف منه 
لكان حستء والأصح الرجوع بذلك أيضاً. 


1١ التذكرة‎ )١( 
في «م»: في المشاهد أشياءء وني الحاشية: (الشاهد) خ لء وما أثبتناه من الحجري, وهو الصحيح.‎ )1( 
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ويستحب لمن اشترى مملوكاً: تغيير اسمه وإطعامه حلوة» والصدقة 
عنه بشي . 

ويصح بيع الحامل بحر والمرتد و إن كان عن فطرة على إشكال» 
والريض المأيوس من برئه . ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة معلومة لم 
0 

الفصل الثاني: في الغار : وفيه مطلبان: 

الأول: في أنواعها : 

يجو بيع ثمرة البخل بَعَرْظِ“الظهور عاماً واحداً وأزيد, 


قوله: ( واطعامه حلوة. والصدقة عنه بشيع). 

في حديث زرأرة عن أق كله مياتلا : «اذا اشتريت رأسأ فغير 
أسمهء وأطعمه شيئاً حلوأ, وتصدق عنه باربعة دراهم» لك 

قوله: (ويصح بيع ال حامل بحر). 

لأنَ المبيع لها لا للحر. 


قوله: (والمرتد وإن كان عن فطرة على اشكال). 

لأنه لا يخرج بالارتداد عن كونه مملوكاً ومالاً وإن وجب قتله. 

قوله: (يبوز بيع ثمرة النخلء بشرط الظهور عاماً واحداً وأزيد). 

إنما ابتدأ بثمرة النخل؛ لكثرة دورانها على لسان أهل الشرع» و كثرة ورود 
الأخبار باحكامها بخصوصها (2, واختصاصها بكثير من الأحكام. 

والمراد بالظهور: خروج القرة وبروزها وإن كانت في طلعهاء كيا دلت 
عليه الأخبار فني حديث سماعة قال: سألته عن بيع الثرة هل يصح شراؤها قبل 


(1) الكاني ه:17؟ حديث 6ل التهذيب :٠لا‏ حديث 509 
() انظر:الوسائل7:؟ باب ١‏ من أبواب بيع القار, 





. لكر 





بيع القار 5 
ولا يجوز قبله مطلقاً على رأي. 

ولا يشترط فيا بدا صلاحه -وهو:الحمرة أو الصفرة الضميمة» 
ولا زيادة على العام, ولا يشرط القطع إجماعاء 





أن يخرج طلعها؟ فقال: «لاء إلا أن يشتري معها شيئاً» (' الحديث؛ وفي غيره 
عن الأخبار ما يدل على ذلك أيضا (©. 1 
قوله: (ولا يجوز قبله مطلقاً على رأي). 
قال ابن بابويه بججوازه قبل أن يظهر زيادة على عام 27 ونقل الشارح ولد 
المصئف القول بالجواز سنة مع الضميمة طلقا ويم كثير من الأخبار تدل على 
ذلك 7 








فتشهد لابن بابويه رواية يعقوب بن شعييك الصحيحة (©, وغيرها من 
الأخبار» وقوله لا يخلو من قوة ..وتشهد للقولّ"الآخر رواية سماعة 2 والعمل 
بامشهور أقوى. 

وقول الصنف: (مطلقاً) يحتمل أن يكون في مقابل (عاماً واحداً), 
ويحدمل أن يكون في مقابل الضميمة والزيادة على العامء وشرط القطعء أي: 
سواء كان مع أحد هذه أو يدونها. 

قوله: (ولا يشترط فيا بدا صلاحه؛ وهو الحمرة أو الصفرة...). 

اختلف كلام الأصحاب في أن بد الصلاح في ثمرة النخل هل هو 

غاية يؤمن علها الفساد؟ وفيل: 








الاحرار فيا يحمر والاصفرار فيا يصفرء 








)١(‏ الكاني 0:8 حديث باع الفقيه :+17 حديث لاه التبذيب 4:7 حديث +71 الاستبصار 
عنحم حديث 6م 

() منها: مارواءالشيخ في التبذيب 144:7 حديث مد الاستبصار 1178 حديث 10م 

(©) القع +1 

() ايضاح الفوائد 445:1 

() انظر: الوسائل+1:.* باب + من 

() التهذيب /9:/ام حديث عاص الاستبصار :2 حديث 717 


(؛) الكافي ١:‏ حديث باء الفقيه م:ع؟! حديث «لاهء التبذيب 86:9 حديث 790 الاستبصار 





اب بيع لقان 


نكم حديث مول 


ا 
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وهل يشترط أحدها فيا لم يبد صلاحه؟ قولانءأقريهها :!. 

ولو بيعت على مالك الأصل» أو باع الأصل واستثنى الثرةء فلا 
شرط إجاعاً. وأما ثمرة الشجرة؛ فيجوز بيعها مع الظهون وحته انعقاد 
الحب. 
طلوع الشرياء أورده في التذكرة بصيغة: وحكي عن بعض الفقهاء 27, فيحتمل 
أن يكون القائل بذلك من العامة (", والمشهور الأول, وعليه دل أكثر 
الأخبار 29 , 

قوله: (وهل يشترظ أخدتككارفيا لم يبد صلاحه؟ قرلانء أقربها: 
الحاقه بالأول ). 

أي: بما بدا صلاحي 3)كتخترط في صحة بيعه أحد الأمور الثلاثة؛ 
تمسكاً بعمومات اللككاب ايك مؤرو يدنه الربيع الشامي محمولة على 
الاستحباب؛ مع عدم صراحتها في البطلان (1), والأصح عدم الاشتراط؛ لرواية 
الحلى 0 

قوله: (ولو بيعت على مالك الاصل» أوباع الأصل واستثنى 
الثرة فلا شرط اجاعاً) . 

أي: فلا يشترط شرط من هذه الشروط, والحكم الثاني ظاهر, والأول 
اعتبر لتبعية الأصل. 

قوله: (وأما ثمرة الشجرة» فيجوز بيعها مع الظهو وحذه انعقاد 





اقه بالأول. 














:7 حديث لاه علل الشرائع: 084 حديث 0م باختلاف 
بأذيب 27 هلم حديث 4ل الاستبصار 0/1 حديث 2194 





القار .. 


ولا تشترط الزيادة على رأي. ولا تجوز قبل الظهور عاماً ولا اثنين 
على رأيء ولا فرق بين البارز كاللشمش؛ والختي كاللوز. 








وقيل: حده أن يتموه فيها الماء اللو ويصفر لونها (©, وقيل غير ذلك 
وما ذكره المصسف أصحء ومقتضى كلامه أن الظهور: انعقاد الحبء وإن بدو 
الصلاح غيره. 

وصريح عبارة التذكرة (' وغيرها: أن بدو الصلاح هو انعقاد الحب, 
فيكون الظهور غيره فعى تجويز ببعها بعد:الظهور وقبل بدو الصلاح تباع قبل 
الانعقاد, والظاهر الجواز مطلقاً وإن كا الأحوظة أمتبار الانعقاد. وبالجواز صرح 
في التذكرة 2, وهو ظاهر امختلفى 1 والارشاد. 

قوله: (ولا تشترط الزيادة على رَأي). 

يحتمل قوله: (على رأي ) ازتقاطة كل ا قوله: (وحده انمقاد الحب), 
وقوله: (ولا تشترط الزيادة), فانْ كلاً مبها ختلف فيه ويحتمل اختصاصه 
بقوله: (ولا تشترط الزيادة), أي: على عام واحد, ويمكن أن يراد: ولا تشترط 
الزيادة على ماذكر مطلقاً من على انعقاد الحبء والزيادة على ما ذكر 
بضميمة, أو اشتراط القطعء أو البيع أزيد من عام. 

قوله: (ولا تجوز قبل الظهور عاماًء ولا اثنين على رأي ). 

أي: في الشجر غير النخل؛ والخلاف هنا كيا تققدم في النخل» والأصح 
عدم الجواز. 

قوله: (ولا فرق بين البارز كالمشمشء والختي كاللوز). 

أي: لا فرق في ذلك كله, فا ذكر فيه الجواز يجوز مطلقاًء وما ذكر فيه 
المتع بمنع مطلقاً. 
في البسوط 0142 
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وأما الخضرء فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها لا قبله, لقطة 
ولقطات. 





والزرع يجوز بيعهء سواء انعقد الستبل فيهأو لاءقائاً وحصيدأء 
منفرداً ومع أصوله, بارزاً كان كالشعير» أو مستقراً كالحنطة و العدس 
والمرطمان والباقلي. 

ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة وشبههماجاز ببعه 
جزة وجزات» وكذا ما يخرط كالحناء و التوت خرطةو خرطات,. منفردة 
ومع الأصولء بشرط الظهور في “لكل . 

ولو باع الزرع بشرظ القصل وبحب قطعه على المشتريءفان لم يفعل 
فللبائع قطعه وتركه بالأجرةء وكة لز باع ألثرة بشرط القطع . 





قوله: (وأما الخضر فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادهاء لاقبله). 

كذا في التذكرة ") وغيرها (2, ومقتضاه اعتبار بدو الصلاح» فلا يجوز 
بيعها عندما يكون وردأ قبل الانعقاد. 

قوله: (ولو كان نما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة”"'...). 

هي بفتح الراء واسكبان الطاء وإنما يجوز بيعه اذا ظهر ورقه؛ لأنّ 
الاصول لا ترىء فلولم يكن الورق موجوداً لكان البيع مجهولاً. 

قوله: (و كذا لوباع الثرة بشرط القطع). 

أي: يجب على المشتري القطع» فان لم يفعل فللبائع قطعها سواء كانت هما 
ينتفع به حينئذ أم لاء صرح به في انتذكرة 9), 











. التق‎ )١( 

() تحرير الأحكام ١‏ 

(+) قال الزبيديفي تاج المروس 001:١‏ «قَكَت»: القثٌُ: الإسفست بالكسر وهي الفصفصة اي 
الرطبة. 

(4) التذكرة اعدف 











يشترطهء بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً بالنسبة إلى جنس الثرة» 
فا قضت العادة بأخذه بسراً اقتصر على بلوغه ذلك» وما قم 
أو قسباً حر إلى وقته, وكذا لو باع الأصل واستثنى الثرة و أطلق وجب على 
الشتري إبقاؤها. 

ولكل من مشتري الثرةواضاحتا الأصل ستي الشجر مع انتفاء 
الضرر. 





قوله: (بل يجب تبقيتا إلى أوآن أخذها عرفا بالنسبة الى جنس 


في حواشي شيخنا الشهيد: أن قوله: (عرفاً) جواب سؤال مقدر, تقديره: 
أنالأجل اذا كان بجهرلة أ بصحة البيع» فكيف تحب التبقية الى أوان أخخذها 
وهوغير معلوم؟ وجوابه: أن ذلك معلوم عرفا فانتفت الجهالة, كذا قال. 

والسؤال غير وارد, لأنَ هذا ليس أجلاً في عقد البيع لا بالنسبة الى ان 
ولا الى الثمن» وإفا هذا أمر مترتب على عقد البيع وثبوته؛ فهو من مقتضيات 
العاوضة لا أجل في نفس المعاوضة, فاذا ثبت البيع وانتقل المبيع الى المشتري 
ثبت له حينئذ استحقاق التبقية, فلا تضر جهالة أجل الإبقاء؛ لأنَ ذلك حق 
خمارج عن نفس المعاوضة, على أنه لو كان الأجل في نفس المعاوضة لم يكن 
ماذكره رافعاً للجهالة فانه له لى أحد العوضين الى أوان أخذ الثرة عرفاً. 

واجاب بجوابين آخرين: أحدهما: أن هذا الأجل ليس مقصرداً في 
المعاوضة, وإنما عرض إرفاقا بالمتعاوضين بعد تمام العقدى وليس بعيداً مما قلناه 
وإن م تكن عبارته صريحة فيه. 
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بل ضرر أحدهما ونفع الآخر رججحنامصلحة 
المشتريء ولا يزيد عن قدر الحاجة» ويرجع فيه إلى أهل الخبرة. 
ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثرة وإنتضررالأصل ممص الرطوبة. 





قوله: (ولو تضررا منعا). 

اذ ليس لأحدهما الاضرار بنفسه وصاحبه. 

قوله: (ولوتقابل ضرر أحدها ونقع الآخر). 

مراده: أنه لو كان الست وعدم بمرجباً لضرر أحدهما ونفع الآخر أي: 
يقابل موجب الضرر والنفع لالنسبة الم/ أ: ناى موجب نفع أحدهما موجب 
نفع الآخرء بحيث لا يجتمع معه»تكتكون! : قايل ضرر أحدهما ضرر 
الآخره وقابل نفع أحدكيا تع الجر رباعتبار تقال المقتضيين في 








ولا يجوز الحمل على ظاهر العبارة؛ لأنّ التفع والضرر متقابلان مطلقاً لما 
ولغيرهاء ولا ارتكاب ذلك بتأويل مقابله مقتضى نفع أحدهما وضرر الآخر؛ 
أن الشي ء الواحد اذا اقتضى الأمرين معأ كان موضع الترجيح, ولا يكون 
الشيء الواحد مقابلاً لنفسه. واذا كان المقتضي لنفعهها معأ غير المقتضي لضررهها 
معأ صدق أن تفع أحدهما مقابل لضرر الآخر باعتبار مقتضاءء ولا ترجيح في هذا 
الموضع جزماً. 

فالعيارة غير جيدة» وكلام شيخنا الشهيد في بعض الحواشي 
التقابل هنا تقابل العدم والملكة مع عدم اتحاد الموضوع ليس جيدأء لأ موضع 
التقابل الذي أراده هو مااذا كان الست وعدمه نافماً لأحدهما مضراً للآخرء 
وحينئذ فالموضوع متحد ولا معنى للتقابل فيه على واحد من الاعتبارين. 

قوله: (رجحنا مصلحة ا مشتري ). 

لأنَ حقه على البائع حييث دخ ل على البيع الذي اقتضى وجوب الابقاء 


والسقي. 





ولو اعتاد قوم قطع الثار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرمء 
فالأقرب حل الاطلاق عليه 

ولو ظهر بعض القرة» فباعه مع اكتجدد في تلك السئة صخ سواء 
اتحدت الشجرة أو تكثّرت, وسواء اختلف الجنس أو اتحد. 

ويجبوز أن يستثني ثمرة شجرة أو نخلة معينتين -ولو أيهم أو شرط 
الأجود بطل البيع- وان يستغني حصّة مشاعة أو أرطالاً معلومة. 


قوله: (ولو اعتاد قوم قطع الثار قبَلٌكانتياء الصلاح كقطع الحصرم 
فالأقرب حل الإطلاق عليه ). 

وجه القرب: أن العرف اذا أمتتككان دلي على أرادتهم ذلك؛ فيكون 
قرينة حالية على ارادة هذا العَلِدكَقِ آلقَقَةَوالافتعارغَكُنُ ضروب الماز يعبت 
بالقرينة الدالة على ارااته؛ وليس التوجيه الذي ذكرهالشارحان () جيدأء وهو 
أن خطاب قمم إفا يحمل على العرف الخاص بهم فانَّ الالفاظ في العقرد 
والايقاعات إما تحمل عند الاطلاق والتجرد عن القرائن, والموانع على الحقيقة 
العرفية العامة مع انتفاء الحقيقة الشرعية. 

فوله: (ولوظهر بعض الثرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة 
صح). 

لرواية أبي الربيع الشامي 2©0: لأنّ ببعها أزيد من سنة يقتضي الجواز هنا 
بطريق أولء والأول اجاعي . 

قوله: ( ولو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع). 

إن كان الأجود في البستان معلوماً بينهمء ولا يريدون باطلاقهم سواه 
صحاشتراطه » وهو ظاهر, فانَ المقتضي للبطلان إنما هو الجهالة فاذا انتفت صح. 


640:١ ولد الصتف في ايضاح الفوائد‎ )١( 
18 حديث 360, التهنيب :لام حديث +لامء الاستبصار :هم حديث‎ ١60: (؟) الفقيه‎ 








4 جامع المقاصد/اج‎ ٠. 


فان اجتيحت ١‏ 





ة سقط من المستثنى بالنسبةءولو اجتيحت الثرة 
بعد الاقباض وهو التخلية هنا أو سرقت»فهي من مال المشتري» ولو كان 
قبل القيض فن البائع. 

ولوتلف البعض أخذ الباتي بحصته من القن وله الفسخء ولو أتلفه 
أجنبي تخير الشتري بين الفسخ وإلزام المتلفوالأقرب إلحاق البائع بهء 
وإتلاف المشتري كالقبض. 

قوله: (فان اجتيحت الثرة,سقط من المستثنى بالنسبة). 

بشرط عدم التعدي والتفر يبظ كطريق معرفته في الجزء المشاع ظاهر» 
وأما في الأرطال امعلومة فيوْبْحذ بالحرز والبُخْبِينَء فيقال: هل ذهب ثلث الثرة أو 
نصفها فيسقط من الثيا يتيك السبّه: 

والجوح: الالال و االمبَيكصُئالَ كالافاحة والاجتياح ذكره في 
القاموس (©, وما في الكتاب هبني للمفعول فانه متعد بئفسه. 

قوله: (ولوتلف البعض أخذ الباق بحصته من القن وله الفسخ). 

لتبعض الصفقة, وهو مضمون على البائع. 

قوله: ( ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف). 

أما الفسخ فلانه مضموث على البائع» وأما الزام المتلف فلأنه أتلف ماله؛ 
أن المبيع قد انتقل الى المشتري وإن كان مضموفاً على البائع. 

واعلم: أن المراد بكونه مضموناً على البائع : تلفه من ماله وانفساخ البيع 
اذا تلف بآفة سماوية؛ لامتناع تضمين البائع قيمة المبيع بمقتضى الآفة» ولو أتلفه 
متلف تير بين الفسخ وأخذ الثنء والإبقاء والمطالبة بالعوض. 

قوله: (والأقرب إلحاق البائع به). 
معه بين الفسخ والمطالبة بالقن, وعدمه واللطالبة 
بالعوض» ووجه القرب: أنه أنلف ملكه فله مطالبته بعوضه. ويحتمل أن يكون 





716:1 القاموس الحيط (جوجح)‎ )١( 





كن 
ولا يجب على البائع الستي؛ بل القكين منه مع الحاجةعفلو تلفت 
بترك السقيء» فان لم يكن قد منع فلا ضمان عليه, وإن منع ضمنء و كذا 
لو تعيبت. 
ويجوز بيع القرة والزرع بالأثمات والعروضءإلا بيع الشرة بالقر 
وهي المزابنة, وإلا الزرع بالحب وهي المحاقلة. ولواختلف الجنس جان 





بيع القار 


إتلافه فسخاً للبيعء وهو ضعيف؛ لأنّ انفساخه إإما يكون حيث لا يكون البائع 
متلفاً؛ تمسكاً باصالة بقاء العقدء واقتصار تمل موضع الوفاق. وهذا اذا لم يكن 
للبائع خيان فات كل ما يعد اجازة ,طن المشترئزيككم فسخاً من البائع -كا سيأتي 
فحينئذ يطالب بالن ليس إلا 

قوله: (فلو تلفت بترك التي ) إلى قوله (وإنٍ منع ضمن). 

إن قيل: كيف يضمن بانع 

قلدا: لأنه سبب الاتلاف. 

فان قيل: التسبيب إنما يتحقق بايجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلة 
الحرى -كيا سيجيء في الفصب كحفر البثر وفتح رأس الظرف- وهنا لم يوجد 
البائع شيئاء وإنما منعه من الستي فهو كمنع المالك من حفظ دابته حت هلكت. 

قلنا: بل التحقيق أن البائع ما كا نذا يد على الاصول, ومنع المشتري من 
سق القْرة صارت يد البائع على الرة باعتبار التبعية للاصولء كما لو منع صاحب 
البيت من له صندوق في بيته عن حفظه حتى تكشر أو احترق» فانه حينئذ يكون 
في يده تبعاً للبيت» فيجيء الضمان من جهة اليد. 

قوله: (إلا بيع الثرة باتقر وهي المزابنة). 

هي مفاعلة من الزبن» وهو الدفع: ومنه الزبانية لأنهم يدفعون الناس الى 
الناره سميت بذلك لأنهامبنية على التخمين, والغين فيها مما يك وكل منها يريد 
دفعه عن نفسه الى الآخر فيتدافعان. 

قوله: (ولا الزرع بالحب وهي المحاقلة). 














كها لو باع زرع حنطة بدخن. 
وهل يسري النع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك علتطرق الريا على 
إشكال. 


هي مفاعلة من الحقل, وهي الساحة التي تزرع» سميت محاقلة لتعلقها 
بزيع في حقل» أو أطلق اسم الحقل على الزرع تسمية للشي ء باسم مجماوره فكأنه 
باع حقلاً بحقل. والأصل في تحريها ماروي: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن 
امحاقلة والمزابنة» فانمحاقلة: أن يبيع اليرجل الزرع بما به فرق من حنطة» والزابنة: 
أن يبيع القرة مما به فرق من تمي<3) 

قال المصدف في ألتذكرة: وهُدا ألتفسير إن كان من النبي صلى الله 
عليه وآله فذاك , وإن كان من وكوي فهر أعرف بتفسير ما رواهولأنه مجهول 
بيع بجنسه وهما ربوا فَهَكميَسَ ]طرق انما /للزيادة بل التساوي نادراً 29 

اذا عرفت ذلك فقوله: (ولا الزرع) معطوف على قوله: (إلا بيع الثرة 
بالقر). 

فرع : . 5 

لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس؛ لأنه حشيش غير معلوم ولا 

أو تفاوتاء ولا يشترط التقابض في الحال؛ وهو ظاهر, 






وقد نص عليه في التذكرة 29 
قوله: (وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك ؛ لتطرق 
الربا على اشكال). 
الاشكال في العلة التي هي وجه القرب, ولا يلزم من ورود الاشكال فيها 
انتفاء القرب؟ لإمكان ثبوت الحكم بعلة أخحرىء فانّ العلة القتضية لمنع بيع 





:16 حنيث جم جو الاستيصار 10:5 حديث ورم ودس 





بيع القار ىش 





والأصح عدم اشتراط كون الثن من المثمن. 
واستثني من الأول العراياء فأنه يجوز بيع العرية»وهي: النخلة 
التي تكون في دار الانسان أو بستانه بخرصها تمراً لا منهاء ولا يجوز ما زاد 


على الواحدة 3 اتحاد المكان, ويجوز تعدده. 


الرطب وهو نقصانه عند الجفاف- 
والذي في التذكرة: بناء الحكم ني غير النخل على ثبوت الربا » 
يكون الاشكال في شبوته منافياً لكولة !ليح ,أقرب. والذي يختلج بخاطري 
إمكان التعليل بالعلة المنصوصة عليها المكورة. 

وأما الاشكال فالراجح فيه لزومتكثريا: تلن -كونه غير مكيل ولا موزون 
الآن لا يننى ثبوت الرباء فانه من سَحتَيين م يكايروما.يوزن. 

قوله: (والأصح عدم اشتراط كون القن من المشمن). 

هذا هو الأصح كي اختاره المصنف وجاعة ()؛ للربا الذي ذكرنا جواز 
حصوله» ولا قلناه من العلة في بيع الرطب بالقره ولصحيحة عيد الرمن بن أبي 
عبدالله,. عن أبي عبدالله عليه السلام 9) وغيرها ©. 

قوله: (واستنني من الأول العراياء فانه يجوز بيع العرية). 

المراد بالأول :بيع القرة بالقر. 

قوله: (وهي النخلة التي ل في دار الانسان... ). 

هذا التفسير أصحء وفسرها الشيخ في المبسوط: بانها الشخلة نرجل في 
بستان غيره يشق عليه الدخول الها 40 والأصح مختار الصنف لنص أهل اللغة 
على ما يكون في الدار بانه عريةء وللاشتراك في الحاجة الداعية الى المشروعية» 

















واللممة: ذد 
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ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرقبل الخلول» فلا 
يجوز إسلاف أحدهما في الآخر. 

فروع: 

أ: لا يجب القائل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنهاء 


وإغا يجوز ذلك بشروط ستة: 

أ: كون القن من غيرها فلا يجوز لو اشترطه منهاء واحتمل في امختلف 
الجواز 2, والأصح العدم. 

ب : كونه معلوم القين كيلا أوكوزناً. 

اج : كونه موصوفا |أو مشاهداً. 

د: كونه حالاً. 

ه : عدم اماو حك «العقدد 

و: اتحادها فلا يجوز في بستان واحد أزيد من واحدة؛ ولوتعدد البستان 
أو الدار جاز تعددها. 

اذا عرفت ذلك فقول الصنف: (بخرصها تمرأ لا منها ) إشارة الى الشرط 
الأول وقوله: (بل الحلول) إشارة الى الرابع؛ وقوله: (ولا يجوز التفاضل عند 
العقد) إشارة الى الخامسء وقوله: (ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان) 
اشارة الى السادسء وقوله: (بخرصها تمراً) قد يومئ الى الثانيء وسيأتي الشرط 
الثالث في الفرع السابع. 

قوله: (ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل العفرق ). 

خلافا للشيخ في المبسوطء فانه اشترطه وطره الحكم في بيع 
الربويات ('), وهو ضعيف. 

قوله: (لا يجب القائل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف 
وثمنها). 


(0 الغتلف: ملم 
() البسوط «تمد 








بيع القار .. 
ولا يجوز التفاضل عند العقد. 
ب: لا تشبت العرية في غير النخل» إن منعنا بيع ثمر الشجر 


أي: لا يهب أن يطابق الحاصل من ائعرية من القر للثمن الذي خرصت 
ثمرتها مقداره عند البيع, والحاصل أنه لا بد من خحرصها:إما من البائع والمشتريء 
أو من غيرهها من أهل الخبرة بحيث يغلب على ظنها المقدار الحاصل منها تمرا 
الجفاف» فتباع ثمرتها بهذا المقدان 

ثم إنها عند الجفاف لو زادت الانقصت يكين ذلك قادحاً في صحة 
المعاوضة, لإطلاق النص ولسبق الحكم |بالصحة. 

اذا عرفت ذلك فهل يشتيرط _لوكان اكارص غيرهما أن يكون عدلاً؟ لا 
أعلم في ذلك كلاماً للأصحاب» وامشذاع كرحو الع الفاسق قد يقتضي 
الاشتراط, وللظاهر العدم» لكن يشترط كونه من أهل ال معرفة. 

قوله: (ولا يجوز التفاضل عند العقد). 

لورود النص باعتبار المساواة حينئذ ('.فيكون التفاوت موجباً للرياء 
و لأنّ الأصل اك إلا يال ل عليه النص 9», 

قوله: (لا تشبت العرية في غير النخل إن منعدا بيع ثمر الشجر 
بالممائل ). 

لاختصاص النص بالبخل 0©. وقد سبق أن الأصح المنع ني ثمر الشجر 





أيضا. 


ويمكن أن يقال: يفهم من العبارة أنا إن لم مبع تث تثبت العرية أيضأء مع 
آنا لافيت عل هذا التقديرة لأنه اذا جاز مطلقاً م يكن الجواز عخصوصاً بالعرية 








)1١(‏ التهذي 
() الكاني 
(0) التيذيب ١65:10‏ حديث 394 
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جامع المقاصد رج 4 
ج: يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق. 
د: إفا يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان, أو مستأجرهماء أو 
مشتري ثمرة البستان على إشكال. 


ولعله أراد الجواز في الجملة» فلا ينبم 

قوله 

خلافا للشافسي 

قوله: (إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان» أو مستأجرهماء 
أو مشتري ثمرة البستان عل اشكا2))0 

الذي يظهر من كلام الشارحين/ أن الاشكال في مشتري الثرة» ومنشؤه 
عدم تناول النص له والمشاركة في ألعلة 0). 

والتحقيق أن تقتؤل أن اكقول1 بح العرية غير منضبط؛ لأنّ كلام 
أهل اللغة مختلف, فينبغي أنيقال :ما ثبت القول ببوازه عند الأصحاب يجوز 
اعتضاداً بعمومات صحة البيع؛ ونظراً الى مشاركة العلة, ولصدق إضافة الدار 
والبستان الى المالك والمستأجر ومشتري الثرة. 

ولي الدروس ذهب الى الحاق المستعير 2 وللنظر في هذا البحث مجمال» 
فانَ الاضافة فيا ذكر إنما هي على وجه الجا إلا أن يقال: المشقة مفهوم 
العرية, حيث قال الشيخ: العرايا هي جمع عرية, وهي النخلة لرجل في يستان 
غيره يشق عليه الدخول الها (:) فيكوز مناط الحكم فيها المشقة على الغير في 
الدخول الى بستانه: إما لمكان أهله أو لغير ذلك, فحيدئذ يجوز البيع لدفع هذه 
الشقة, فعلى هذا حيث تثبت هذه المشقة في النخلة الواحدة على الغير تغبت 
الرخصة. 


إلا على القول بالمنع لا على القول اموا 
بيع العرية وإن زادت على خسة أوسق). 
للك 
























(1) الأم توم جم 
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ل.ل #لاة 
ه : لوقال: بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثرة ببذه الصبرة 
سواء بسواءء فان عرفا القدار صحءوإلا بطل وإن تساويا عند الاعتيان 
سواء اتحدا الجنسان أو اختلفا. 
و: يجوز أن يتقبّل أحد الشريكير 1 
معلوم منها لاعلى سبيل البيعء وأن يبيع الثرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل 
القبض وبعده. 





بيع القار 





قوله: (سواء بسواء ). 

هوعل حد مثلاً ببدل, فانْ اللاواء لا يصَذْقكلإلا بين شيئين» ولعله مل 
على معنى: قدراً بقدر بضرب من التجريد. 

قوله: ا الشَريكين بحصية صاحبه من الرة 
بشي ء معلوم منهاءلا على سبيل ألبَيعَ 

إنا لم يبر على سبيل | ا 
وإن لم يكن الأن منهاء فكيف اذا كان منها! وفي التذكرة هل يجوز البيع؟ يحتمل 
ذلك؛ عملاً بالأصل السالم عن معارضة إلرباء اذ لا وزن في القرة على رؤوس 
الشجر (2, 

ويرد عليه: أن هذا إن كان في النخل فهر المزابنة, وإن كان في غيره 
فعل القولين, فاحتمال التجويز مطلقاً مشكل. وقد تضمنت العبارة اشتراط كون 
عوض القبالة معلوماً وهو ظاهرء وكون العوض من الثرة. وعبارة الرواية (") قد 
تدل على الأمرين؛ لأنّ أخذه بالكيل» الظاهر أنالراد به: خرصهء وقوله: «يعطيني 
نصف هذا الكيل », يقتضي إعطاء نصف ا معين» وواقعة البي صل الله عليه وآله 
مع أهل خيبر صريحة في ذلك 7©. والأصل في ذلك ما رواه يعقوب بسن شعيب» 
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عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينها النخل, فيقول 





أحدهما لصاحبه: اختر: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلاً مسمى» 
وتعطيني نصف الكيل زاد او نقصء وإما أن آخذه أنا بذلك وأرد عليك» قال: 
«لا بأس بذلك » 27 وفي الرواية مباحث: 

: إن مقتضى قوله: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا 
مسمى ء أن يتقبل عن ثمرة المجموع, فظاهره أنه يخرص ويتقبله بخرصه. فيكون 
للشريك نصف. وعبارة الصيفث جالةمن ذلكء والرواية الواردة بفعل النبى 
صل الله عليه وآله في خيير مث اليبود دالة بعل ذلك. 
: إن مقتضى قولة اق قدت كرن هذه المعاملة معاوضة, وإلا 
لكان الزائد لا و النافصضكتلييا» وقد متينع_كونه بيعأء لما سبق. فلم يبق إلا أن 
يكون صلحاً بلفظ القبالة. 

فانقلت: الريبا يعم الصلح» فكيف جاز هنا مع امتماع البيع للربا؟ 

قلت: قد استثني هذا من الصلح, فانه وإن دخله الربا لكن اخرج هذا 
منه؛ لدعاء الحاجة اليه. 

فان قلت: فعل هذا تكون القبالة لازمة. 

قلت: عبارة الكتاب لا دلالة فيها على اللزوم نفياً ولا إثباتأء لكن سيأتي 
في الزارعة اشكال في أن الزائد إباحة, وإن كان الناقص بآفة سماوية غير 
مضمون, وذلك ينافي كونها صلحأ ولازمة. 
هل يكون ذلك لازما؟ إشكال 2 وشيخنا الشهيد في 
الدروس صرح بكون ذلك نوعاأ من الصلح, فيكون لازماً 27 وهو الذي 


























ج: هل يمتاج ذلك الى صيغة عقد؟ الظاهر نعم؛ لأنه صلح في المعنى» 
ولأنَ الافعال لما لم يكن لها دلالة بنفسها على المعاني تعيّن المصير الى الألفاظ 
وحينئذ فيحمل عل العقد ؛ لأنه الوظف شرعاً دقل الملك ء ولأنّ الأصل 
بقاء املك كالكه حتى يقطع بسبيه. 

فان قلت: عبارة الرواية تدل على خلاف ذلك . 

قلت: ليس فيها دلالة على أن المسؤوف عنه فيها هو الجاري في المعاوضة» 
فيجوز أن يكون المسؤول عنه هو صحة إيقاع ما آرادة” 

د: قال في التذكرة: وهل يكئون مضموئاً في) يد؟ الأقرب ذلك ؛ لأنه إما 
بيع فاسد أو تقبل (0, والذي يميه البحك"به كونه مضموفاً؛ لعموم «على اليد 
ها اخخذت حتى تؤدي » 29 ولأنه افع جنا ل بَموَضح:ولأنَ المقبوض بالسوم 
مضمون -كيا سيأتي ‏ فهذا أول؛ مع أن قول المصتف: لأنه إما بييع فاسد أو تقبل 
لادلالة له على المدعىء أن الكلام إنما هو في كون المتقبل مضموناً. 

واعلم أن المصنف قال في المزارعة ما ينافي هذاء وكذا كلام الأصحاب. 
قال في الدروس: وقراره مشروط بالسلامة 7 ومعناه: أنه لوتلف من الثرة 
شيء سقط عنه التالف. 1 

وتحقيق ذلك مذكور في المزارعة, فيا لوخرص على العامل وخيّره فاث 
الأصحاب نصوا على أنه اذا هلك شي ء سقط من المتقبل. 

وهنا اشكال, وهو أن التقبل إن كان بيعاً لم يصح؛ لكونه مزابنة. 
كان صلحاً لم يصح لكون العوض مشروطا منها؛ للغرر وإن كان في الذمة ل 
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: بأنَ ذلك صلحء والغرر فيه محتمل مع ورود النص على 
ذلك, وحينئذ فاذا تف منه شيء يلزم لف بعض العوض المشروطء فاذا للم 
يتحقق ضمانه لم يجب العوض. 

كان صلحأ صحيحاً امتنع كونه بخير عوض . 

قلنا: هو صلح صحيحء والعوض مأخوذ من العوض كيا اشعرت به 
الرواية 6 وصرح به في كلا« الأصعواب ومقتضى كلام الدروس أنَّ ثبوته 
مراعى بالسلامة وعدمها فان هلكك قلا صلح, وإن سلمت ثبت وجوب 
العوض ”"©. ويشكل بأمرين” 

أ: أنه لو هدك مفئها اقول يعدم بقاء الصلح» فلا يلزمه مابق من 
العوض, إلا أن يقال: سلامة الجميع شرط للصلح في الجسميع, وسلامة الأبعاض 
شرط للصلح فيها. 

ب: لو تقبلها بعوض غير مشروط منهاء فقد صرح في الدروس بالمواز 
ولا معنى لاشتراط قراره بالسلامة حينئذ؛ لأنْ المعوض اذا قبض بعوض يهب أن 
يكون مضموناً فاذا ©)تلف يهب أن يبق عوضه في الذمة, فيممنع اجتماع 
المعاوضة والقول بالسقوط بالتلف. 

وإفا يتجه السقوط اذا كان العوض من المعوض؛ لأنه اذا رضي به 
ا لمقبل» وتلف بغير تفريط احتاج بدله في الذمة الى دليل: ولا منافاة بين كونه اذا 
تلف في باتي المعاوضات يجب بدله, وكونه اذا تلف هنا لا بدل له؛ لأنَّ المقتضي 
للوجوب هناك ثابتء بخلافه هنا. 








صم 











(1) التبنيب 197:0 حديث مهد 

(7 ©) الدروس: 69م 

(4) من هدا الي قله: ل(بطل الثاني) اعتمددا فيه عل اسخة الحجرية لعدم وجود نسخة خطية هذه 
الفقرات, والتسخة المتمدة خالية منها أيضاً. 








بيع القار . لالار 
ولو اشترى لقطة من الحنضروات,فامتزجت بال متجددة من غير 
تمبين فالأقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ 


والشركة, 





وا محصل أن نقول: أن كلاً من القولين لا يخلو من الاشكال؛ أما اشتراط 
كون القبالة من الثرة المقبلة ففيه اشكالان: 

الأول: إن اشتراط العوض من المعوض ينافي صحة المعاوضة عند جمع» 
وليس ما يدل في النصوص على الجواز هنا. 

الثاني: أنه لو نقصت الثرة بغيرؤافةء ركم من الي ا 
تقدير كون العيك منهاء أن لا يجب النأقصن عل المتقيل) مع أنهم يوجبونه عليه 
ومع الز تكون له الاباحةء كمانيزونهء,وأما على الجواز مطلقاً فالاشكالان مع 
ثالث وهو عدم امكان اشعراط الْسَلمه يكرا القبالَةء حَيث يكون الثن في 
الذمة؛ لما قلناه من امتناع كون محل العوض الذمة, ويذهب بتلف الثرة. 

قوله: (ولو اشترى لقطة من الخضراوات, فامتزجت بالمتجددة من 
غير تمين فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار ل شتري بين الفسخ 
والشركة). 

الصواب مماحكة, فانَ المماكحة لا أصل لها في اللغة» ولكن قلم المصيف 
سبق الى غير المراد» ومعنى محك وماحك: لج والمراد به هنا: المناقشة في 
المتجدد. 





ووجهالقرب : أنْ الشركة عيب يثبت بها الخيار والحق أنه إن تجدد ذلك 
قبل القبض ثبت الخيار؛ للتعيب بالشركة, وإلا فلاء ويفهم من قوله: إن الاقرب 
ثبوت الخيار مع مماحكة البائع» مخالفته ما إذا لم يماحك. 

وقد تردد مع هبة الزائد فييق ما اذا لم يطالب ولم يهب غير مذكور حككه 
في العبارة» ولو حلت المماحكة على ما إذا لم يهب مجاناً بقرينة المقابلة لعم الصور 
كلهاء وأفاد أحكام الجميع . 
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ولا خيار لووهبه البائع على إشكال. 


ز: يشترط في القن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن» 
ولا تكني المشاهدة. 

ح: لا يجوز بيع ما القصود منه مستوره كالجزر والثوم, إلا بعد قلعه 
ومشاهدته. 

ولو اشترى الزرع قصيلاً مع أصوله ققطعه فنبت فهو له أما لولم 
يشترط الأصل فهو للبائع . 

ولو سقط من لحب امحصّود كيبت في القابل» فهو لصاحب البذر لا 
الأأرض. 





قوله: (ولا خيآر لو وهبه البائع على إشكال). 

ينشأ من زوال العيب باهبة وانتفاء المماحكة, ومن عدم وجوب القبول» 
أن المبة لا تتحقق بمجرد هبة البائع من دون القبول؛ والعيب لا يزول 
إلا بانتقال الملك اليه بالقبول والقبض» فبدوتهها تبق الشركة المعدودة من 
العيوب» فيب الخبار بماله, ولا ريب أن القبول للهبة غير واجب عليه ليسقط 





قوله: (لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم, إلا بعد 
قلعه ومشاهدته ). 

ذهب في الدروس الى جوازه؛ تحكيماً للعرف, وحكاه عن ابن 
الجتيد (2: وما ذكره من تحكيم العرف غير ظاهر؛ لأنّ ذلك مجهول, اذ المقصود 
منه هو ما ليس برثي ولا موصوفء والتحقيق: أنه لا يجوز بيعأء بل صلحاً. 


(1) الدروس: 1نم 


بيع الصرف .. م اكقه 





الفصل الثالث: في الصرف: 

وهو: بيع الأثمان مثلهاء وشرطها: التقابض في الجلس وإنكانا 
موصوفين غير معيئين» والتساوي قدراً مع اتفاق الجدنس. 

فلو افترقا قبله بطلء ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة الجلس 
مصطحبين» ولو قبض الوكيل قبل تفرقهها صم لابعده» ولو قبض البعض 
اصح فيه خاصة. 


قوله: (الفصل الثالث: في الطرف : وهوبيع/ الاثمان ممثلها ). 

الأثمان: هي الذهب و الفضة ك]تْصََليه-قي”التذكرة ١‏ وفي حواشي 
شيخنا الشهيد عن قطب الدين: أسَاكفَطِ َو !/غِة شمنان ون باعهها بعرض» 
وهذا لوباع ديناراً بحيوان ثبت للبائع الخيار بالااتفاق, قال: وان كانا عوضين 
فكل منها بائع ومشتر ء فلو باع حيوانا بحيوان, ثبت لكل منها الخيار. 

قوله: (وشرطه التقابض في ا مجلس ). 

حقه أن يقول: شرطه التقابض قبل التفرق؛ والمجلس لا دخل له» 
والتفرق يشبت عرفاً ولو بسخطوة ونحوهاء لا بالخائل بينهها كالجدار ونحوه اذا كانا 
مصطحبين. 

قوله: (وان كانا موصوفين غير 

لا يظهر وجه كون هذا هو الفرد الا 

قوله: (و لو قبض الوكيل قبل تفرقها صحء لابعده). 

أي: وكيل كل منباء ولو كان العاقدان هما الوكيلان, فالعبرة بتقابضها 
أو بتقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين, ان التفرق وعدمه إنما يعتبر في المتعاقدين» 
سواء كانا هما ا مالكين أو الوكيلين. 














() التفكرة 011ل 
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ولو اشترى منه دراهم, ثم اشترى بها دنائير قبل قبض الدراهم 
بطل الثاني, فان افترقا بطل. 

ولو كان له دناني, فأمره بأن يوا إلى الدراهم أو بالعكس بعد 
المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض, لأن النقدين من 
واحد على إشكال, ولو تفرقا قبل الوزن والنقد صحء مع اشتمال المقبوض 
على الحق. 


قوله: (بطل الثاني ).: 

لأ انتقال العوضاين في الصرف/إلأول موقوف على التقابض» فيكون كل 
مها قد باعما لم يصر مللكأ.لى, والفي يجب أن يقال: إن البيع حينئذ يكون 
فضولياً. 

قوله: (و لو كان له تادر فامره أن يحوها الى دراهمء أو بالعكس» 
بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض؛ لأنَّ النقدين 
من واحد على اشكال). 

الذي ذكره الشيخ في الهاية هنا هوأنه اذا كان لانسان على صيرني 
دراهم أو دنانين فيقول له: حوّل الدراهم إلى الدنانيب أو الدنائير الى الدراهم, 
وساعره على ذلك كان ذلك 'جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولم يناقده؛ لأنّ 
النقدين جيعاً من عنده © 

وقال ابن ادريس: إن أراد بذلك أنها افترقا قبل التقابض لم يصح بغير 
خلافء وإن أراد أنها تبايعا وتقابضا ول يوازنه كان صحيحاً (©. وقال الصنف 
في اتختلف: ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره» باعتبار اتحاد من 
عليه الحق» فكان كالتقابض 20, 





(0) السرائرة ام 
0 القلف: ممم 








ويحتمل أن يحمل كلام الشيخ على التوكيل» فان قوله: حول الدراهم الى 
الدتائير أو الدنائير الى الدراهم نوع توكيل: وحينئذ لا اشكال سواء تقابضا في 
الجلس أولا. هذا كلامه, فحكم بائه مع التوكيل لا اشكال, وهنا ترددء مع أنه 
فرض المسألة على جهة التوكيل, والحق أن المسألة مقصورة على التوكيل خاصةء فلو 
تعاقدا من غير توكيل لم يصح اذا تفرقا قبل القبض كا قاله ابن ادريس 20 





وليس في عبارة الشيخ والرواية ( ييمبلتيدإني ذلك» فلا حاجة الى أن 
يقال: أنها واقعة خاصة, وقد تكلف إلشارح و لاقيف بناء السألة على 
مقدمات: 

أ: أنه ليس من باب بيع دين يدين» وليسّت المسألة المفروضة من هذا في 
شيءء» اذ التوكيل إنا يحمل على العقد الصتحيح ؟كائنا سما كان 

ب : جواز تولي الواحد طرفي العقد, وهذا متجه غير أن المصدف يختار 
الجوانه وليس ببعيد أن يكون الاشكال بهذا الاعتبار. 

ج: انما في الذمة مقبوض. وهذا كالأول» اذ لاحاجة لنا الى فرض 
المسألة مقصورة على بيع ما في ذمته بما في ذمتهء بل يمكن فرضها في تعيين كل من 
النقدين إن لم يجوز ذلك . 

د: قبض الوكيل قبض الوكل '"©. وهذا نا كان موضع اتفاق لم يمكن 
بناء المسألة المشكلة عليه. 

فان قيل: التعليل بكون النقدين من واحد أي دخل له في صحة المسألة؟ 

قلنا: من حيث أنه اذا كان وكيلاً والنقدان منه, كان التقابض ممكنا. 
وقوله: (على اشكال ) يتعلق بقوله: (صح ...). 








(1) السرائر: 912 
(0) الكاني ه:40؟ حديث ) إلفقيه 185:6 حديث لاص التبذيب 1١8:‏ حديث 441. 


(©) ايضاح الفرائد 1:5ه. 
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والجودة والرداءة والصياغة والكسر لا يوجب الا ثنيئية»ويجوز 
التفاضل مع اختلاف الجنس. 

والغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدرهء وإلا جاز بجنسه,بشرط 
زيادة السليم في مقابلة الفش. 

ولا يبوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناسعفان جهل 


وجب إبانته. 





قوله: (والمغشوش يبَاحٌريغير جنسه إن جهل قدره, وإلا جاز 
بهنسهء بشرط زيادة السليم في مقائلة إلغش). 

الغش بالكسر هو لم137 عرفت ذلك فاطلاق المصنف بيع المفشوش 
بغير جسه مع جه ل كي ع قائعز» سما بيع مع القطع بزيادة تقابل الغش 
صحء سواء جهل قدر الغش أم لا. 

فان قيل: إنا أطلق ذلك؛ لأ البيع مبني على المكايسة والغالبة, فلا 
يدفع الشتري في مقابل الغشوش بوزنه صافيأًء ومتى دفع دون ذلك مع جهله 
القدرلم يأمن الريا. 
كون الخالب ذلك لا بمنع وقوع البيع بوزن الجميع صافياً؛ لإمكانه 
في العادة» فيكون إطلاق العبارة بأن يباع بغير الجدس غير جيد. 

قوله: (ولا يجوز انفاقه إلا اذا كان معلوم الصرف بين الناس» 
فان جهل وجب إبانته). 
: بيعه والشراء بهء ولا شهة في أنه إذا كان معلوم الصرف 
أي: مقدار ما فيه من الصافي, أو مقدار ما يساوي باعتبار ما فيهمن 











واطلاق عبارة الشيخ في النباية على وجوب ابانته © محمول على الجهل 


() التجلية: مم 





بيع الصرف . 
وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطأء 





بصرفه بين الناس؛ لانتفاء الغش اذا كان معلوماً. وعلى ذلك دلت رواية محمد 
ابن مسلم عن الباقر عليه السلام © وصحيحته أيضا عن الصادق عليه السلام 70م 
فاث جهل صرفه بين الناس قلم يعلم مقدار مافيه من الصافي وجب ابانته؛ وإلا 
كان غشاً حرمء ولصحيحة ابن سنان» عن الصادق عليه السلام 9) وغيرها 69 

إظهار حالهبحيث يتبين» فهل يكني 








اذا عرفت ذلكفامراد من ( إبانته 
فيها أن يقول: هذا مفشوش أم لابد أن يقول: فيه يمن الفضة كذاء ومن النحاس 
كذا؟ لا أعلم في ذلك تصريحاً بشي ء, و اليشجه أنه"إيحإن يباع بجنس ما فبه من 
الجوهر لا بد من الابانة؛ ليعلم السلامة من |الريا . 

وإن بيع بغير جنسه كف قول: ان فيه حَكناةآلآنَ ذلك لومنع منع فيا اذا 
كان قدر الخش مجهولة وقد اطلقوا ايع جيكنة بير خط و الجهالة. وإن 
كان السابق الى الفهم منهبا جهالة كل من البائع والشتريء إلا أنها تصدق مع 
جهالة أحدهماء ولأنها إن منعت منعت حيث وجدت. 

ولا يخنى أن الغش المعتبر هو مايكون له قيمة دون ما يستهلكه. كما نبه 
عليه في التذكرة 29, 

قوله: (وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطاً ). 

أي: يجب في بيعه كونه بالنقد الآخر أو بمخالفهها بطريق أولى؛ لأنه اذا 
جاز بيعه بالتقد الآخر فبالخالف يكون أبعد, وامراد بقوله: (احتياطاً) أن وجوب 
ذلك للاحتياط في التحرز من الربا. ولو بيع بوزنه من النقد المجانس له فالظاهر 
عدم الجواز: 





مافيه من التراب لا قيمة له» فيبق الزائد في القابل بغير عوض. 


(1) الفقيه 184:6 حديث ١ه‏ التهذيب ٠١8:9‏ حديث 438, الاستيصار :7 حديث 778 
٠١‏ حديث لاء التبذيب 1١1:1‏ حديث 487 الاستيصار 51/15 حديث 794. 
4 حديث 19 الفقيه 186:8 حديث +ج#د التهنيب 1١1:9‏ حديث 108 





حديث 435 الاستيصار :0ه حديث 577. 
(0) التذكرة 1511م 
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ولوجعا بيعا بجما. 


ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفرءولا بالفضة في جوهر 
الرصاض. 
' والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهها أو بغيرهما أو 
بالأقل إن تفاوتاء 


قوله: (ولوجعا بيعا بيما). 

أي: لو جع تراب ,كلل م #الكقدين بيعا بهراء لمقابلة كل مخالفه. ولو ببعا 
بأحدهساء وفطع بزيادة ان على ما في)يجأبسه من الصافيء بقابل بها تراب الآخر 
صح. ولو بيع بنيرها صح ملق 

قوله: (و لدَاعتيا ابوه اليسيونءقي جوهر الصفر, ولا بالفضة في 
جوهر الرصاص ). 

لذن ذلك تابع غير مقصود بالبيع؛ فاشبه الحاية على سقوف الجدران. 
ولحسنة عبدالرحمن بن الحجاج؛ عن الصادق عليه السلام 20 

قوله: (والصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بماء أو 
بغيرهماء أو بالأقل إن تفاوتا). 

الصاغ قياسه من أصاغء وهوغير مسموع: إفا السموع منه الثلائي: 
وقياس الفعول منه مصوغ, اذا علم هذا فالمصوغ من التقدين: إما أن يجهل مقدار 
مافيه من كل واحد منبهاء أو يعلمء فان جهل: فاما أن يعلم تساويهاء أو تفاوتهياء 
أو يجهل الامران. 

ولا يناني علم تساويما الجهل بقدر كل واحد منه|؛ لإمكان أن يكون مع 
المصوغ منهما ضميمة آخر حديد أو نحاس, أو تحوذلك» فان جهل قدر كل 
واحد منبها بيع ببما معأ -ليكون كل جنس في مقابل الجنس الاخخر أو يفيرهما. 








() الكاني 0:٠ه؟‏ حديث 54 التهذيب ١15:9‏ حديث مه الاستبصار م :مره حديث /00 





لا 





بيع الصرف .ميي يبب 
وإن علم بيع بأبهما شاء مع زيادة القن على جنسه» 








ولو بيع باحدهما على وجه قطع بزيادته على ما في المصوغ من جنسه ز 
تقابل الباق صح البيع» ولا فرق بين إمكان التخليص وعدمه: خلافاً 
حيث منع من بيع امجهول من كل ملبهما اذا أمكن 
نار ادها أو باع ها (. جزمي لان اهلوط من جين 
لا نضر جهالة كل منبها على حدة كالحنطة والشعير. 

اذا عرفت ذلك فلا فرق في جواز البيغ.بالجسين معاء أو بغيرهماء بين 
كون الجنسين متساويين, أو متفاوتين, أواتجهل الخاِ/فأما اذا بيع بأحدهما فانه 
إن قطع بزيادة القن على ما في المصوغ ملي جنسه زيادة تقلابل الجنس الآخر جان 
فانه يجوز مطلقء ولا لم يجز مطلقاً. 





أحدهما من الاخر, سواء 











فقول المصدف تبعاً للشيح 7917840 3]نلئا)لاوجه له. امع 
الزيادة يصح مطلقاً وبدونها لا يصح مطلقاً كما قررناه. وتخيل انه اذا بيع بالأقل 
5 التفاوت يكون أقرب إلى حصول الزيادة, فتخصيصه به محافظة على حصوله» 
-كما نبه عليه في الدروس 9 ضعيف؛ لأنَ الشرط القطع بالزيادة» وليس الأقل 
أوك بها من الاكثر من حيث الاقلية والاكثرية: وقد نبه على ذلك الصنف في 
الختلف 9), 

واعلم أنَالمراد.(الأقل) : الأقل وزناً وقدرأء لا الأقل قيمة كرا توضه 
بعضهم؛ لأنَ أصل هذا الحكم عبارة الشيخ, وهي صريحة في أنه إن كان الغالب 





الى القسم الآخرء ولا 





() الوسيلة لماه 
() النهاء 
() الدروس: ٠س‏ 
() اقلل: ممم 
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ولوبيع با أو بغيرهما جاز مطلقا. 

وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا بأحدهماءثم 
يتصدق به مع جهل أربابه. 








شك في جواز البيع بأييما شاءء اذا حصلت الزيادة المذكورة. 
قوله: (ولو بيع بماء أو بغيرهما جاز مطلقاً). 
أي: سواء حصلت الزيادقيأم لاء ويمكن أن يكون المراد: الاطلاق 
يعلم قدر كل واحد مبها أواتجهل» وول أبعد عن التكرار. وإن كان اعتبار 
الزيادة إنما هو بطريق الحانا؛ لأنها باعتبارا التأّيمة لانتفاء الجنسية. 





قرله: (و نرب عيكو رابا جوهرين معأء أو بغيرهما لا 
بأحدهماء ثم يتصدق به مع جهل أريابه). 

أما ببعه بهما معأ فللجهل بقدر كل منيماء فلو بيع بأحدهما لم يؤْمن حصو 
الرباء وتجب الصدقة مع جهل أربابه» والأصل في ذلك رواية علي بن ميمون 
الصائغ, عن الصادق عليه السلام 00 
لِمَ لا يكون حلالاً لآخذه. كما يحل التقفاط ما يتساقط من 





لأنا نقول: إننا يحكم بالحل اذا دلت القرائن على اعراض امالك ول يعلم 
هناء وينبغي الحاق ذوي الحرف بالصائغ في ذلك كالخياط والحداد ونحوضاء 
والمراد بالصياغة في العبارة: الكان الذي يصاغ فيه. 

واعلم أنَ مصرف هذه الصدقة هو مصرف سائر الصدقات الندوية؛ لأنها 
بالنسبة إلى امالك غير واجبة. 





(1) الكاني 00:6؟ حديث 4و التبذيب 1119 حديث 805 





بيع الصرف ... 

وامحلّى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرضماأو 
باجنس مع الغضميمة» ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهمامطلقءو بجنسه مع 
زيادة القن أو اتّهاب المحلّى من غير شرط» 





قوله: (وانحل بأحد النقدين باع مع جهل قدره بالآخ أو 
بغيرهماء أو بالجنس مع الضميمة). 

أي: الى الفن؛ لتكون الضميمة في مقابلة الحلية» واكضمون في مقابلة 
امحل وهكذا يفهم من عبارة المحلف (0) يفأ يحواشي شيسخنا الشهيد ماصورته 
الى اكثمن, قاله امحققون. ويجوز الى الفا و صحتهرغي/واضحة؛ لأنّ الضميمة الى 
المثمن يقتضي أمراً آخرأ وزيادة اخرى اليصح_البيع- 

واعلم أنْ مقتضى العجارة؛ أنه لا يجوز بيعه بالجنس من دون الضميمة» 
والحق الجواز مع العلم بزيادة أنقنّ ريده نعل الل وقد نبه عليه في 
أتلف 20 3 

قوله: (ومع علمه يباع بالآخر, أو بغيرهما مطلقا, و بجنسه مع 
زيادة الْن» أو اتهاب امحل من غير شرط ). 

الراد بقوله: (مطلقاً) تعميم الجواز في بيعه بالجنس الآخر أو بفيرهماء سواء 
حصل هناك زيادة من حيث القيمة تكافئ الحلى أملاء وسواء اتهب أم لا؛ لأن 
الاطلاق في مقابل هذين القيدين العتبرين مع الجنس . ويوجد في بعض القيود 
تفسير (مطلقاً): بعلم أم لاء وليس بمستقيم؛ لأنَ أصل هذه السألة مقيد بالعلم. 

اذا عرفت ذلك» فبيعه بالجنس مشروط بزيادة القن على الحلية: زيادة 
تقابل المح أو باتهاب انحل» لكن يشترط لصحة العقد حينئذ أن لا يكون 
مشروطاً اتهابه في العقد؛ لأنَ اشتراط ذلك يقتضي الزيادة مع اتحاد الجئس» 
فيلزم الربا. 














)١(‏ الختلف: 
() القطف: ومس 
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ولو تشخص القن تعيّنء فليس له دفع المساوي. 

فروع: 

أ: لوعينا القن والمشمن ثم تقابضاءفوجد أحدههما ما أخذهعيباء 
فان كان من غير الجنس بطل الصرف كأن يد الذهب نحاساً أو الفضة 
رصاصاأء وكذا في غير الصرف لو باعه ثوباً كتاناً فبان صوفاً بطل وإن 
كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة .ويتخير من انتقل إليه في 
الفسخء وأخذه بحصته من القن. 


وسبأتي أنه لو باي*درهماً يرمح وشرط صياغة خاتم إن قلنا بجوازه 
للرواية 0 فانه لا يتعدلى ,ولا يستظّم_أن يكونممن (من غير شرط ) :من غير 
اشتراط زيادة؛ لأنه مقابلهء اذ قدخّطف عليه ب (أو) فيكون بدله» وله على عدم 
اشتراط التقابض فيه صَعَيِعيَة 

ولا يخى أن الزيادة اذا تحققت صح البيع بالجدس مع الجهل أيضاً. 

قوله: (ولو تشخص القن تعين, فليس له دفع المساوي). 
إن ثفن لا يتعين 





فيه تسبيه على رد حلاف بعض العامة حيث قال 


بالتعين 0 
قوله: ( لوعينا القن والمثمن ثم تقابضا). 
لا حاجة في تصوير المسألة إلى التقابض» بل لوظهر ذلك قبل فكذلك, 
قوله: ( بطل الصرف ). 
فيه تسامح اذ لم يصح من أصله, ويحمل على أن مراده : ظهور بطلاته. 








افيه 1 التبذيب 11١:9‏ حديث 1901. 
(1) انظر: كفاية الأخيار 155:1 





بيع الصرف 


وإن كان من الجنسء كخشونة الجوهر و اضطراب السكة وسواد 
الفضة تخير بين الرد والامساك »وليس له مطالبة البدل في الموضعين. 








قيل: حقه البطلان؛ لأنَّ البيع إغا تعلق بلمجموع» فاذ! بطل فيه لم يتحقق 
في شي *. 

قلنا: البيع تعلق بالجميع ضمنأء فاذا بطل في البعض لم يجب أن يبطل في 
البعض الآخرء لكن لتعلق التراضي بالمجموع اثبتنا له الخيار. 

قوله: (وليس له مطالبة البدل فيب اللوضعين ). 

أي: فبا لو ظهر المعيب من غلا الجنس أ الجعيين» أو منه معه أيضاً. 
واعلم أن الضمير في ة وإن كانا من_الجنس)أمقيْضى السياق أن يعود إلى 
ألعيب, لكنه لا يستقيم؛ لأنّ العيب لا بعد من الجنسء أو من غيره» وإفا حقه 
أن يرجع الى المعيب. 








فاما أن يكون عائداً اليه؛ لدلالة العيب عليه أو يراد من العيب: المعيب» 
كا براد بالضحك الضاحكء فانه يحاز مشهور؛ لأنَّ اطلاق المشتق منه على 
شائع» لكن قوله بعد: (وإن كان من الجنس كخشونة الموهر) لا يستقيم؛ 
أن ضمير (كان) إن رجع الى العيب لم يستقم إلا بتأويل المعيب؛ لما عرفت من أن 
العيب لا يعد من الجنس» وحينئذ فلا يستقيم القثيل بخشونة الجوهر ونحوه. 








وقوله: (بطل الصرف) المراد منه: الصرف الذي قصداه, والمراد 
ببطلانه: عدم صحته. 

وقوله: (كأن يجد الذهب نحاسأء والفضة رصاصاً) فيه توسعء اذ حقه أن. 
يقول: ككون الذهب تحاساًء أي: الذي ظن كونه تحاساً. 

اذا عرفت ذلك» فكنا أنه ئيس له البدل في الموضعين» فليس له الأرش 
في الثاني؛ حذراً من الرباء وهو مفهوم من قوله بعد: (ولو اختلف الجنسان فله 
الأرش عا داما في الجلس ...). 


ا 





ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في امجلسءفان فارقاه» 
فان أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه وإن كان مخالفاً صح. 





قوله: (ولو اختلف الجنسان فله الارش ما داما في المجلس). 

لا شبية ني هذا الحكم؛ لثبوت النقصان في الصفة الوجبة لنقصان اكالية, 
وتطرق الربا منتف باختلاف الجنسين, و كذا تخيّل مانعية التفرق قبل القبض. 

قوله: (فان فارقاهء فان أذ الأرش من جنس السلم بطل فيهء 
وإن كان عخالفاً صح). 

مقتضى الحكم الواقح"لي عبارة اليف هنا امور: 

أ: أن الأرش عوض العيب الؤاقغٌ في أحد العوضين منغيرههما: وهو 
مشكل؛ لأنّ المعروف. أن الأرشكجْه من الن» نسبته اليه كنسبة نقص قيمة 
لمعيب عن الصحيح. 

ب: أنه لا يتعين كونه من جنسها؛ لظاهر قوله: (وإن كان مخالفاً): 
وقد صرح في التحرير بذلك 20 . ويشكل بأنَّ الحقوق المالية إننا يرجع فيها الى 
النقدين» فكيف ألحق الواجب باعتبار نقصان في أحدها؟ 

ج: الفرق بين الدفع من جنس السليم فيبطل فيه» أو من جنس المعيب أو 











جدس أحدههما كالدفع من جنس الآخر, فإما أن 
يبطل فيا معآء أو يصح فيهما معأء وما قيل من أنه لودفع من جنس السليمء كما 
لو كان العوضان ديناراً وعشرة دراهم, و كان الدينار معيباً من الجنس مما يقتضي 
نقصان قيمته بقدر درهم فدفع اليه درهسأء فان البيع يكون ديئاراً ودرهاً بمشرة 
دراهم؛ وقد تفرقا قبل قبض الدرهم» فيبطل الصرف فيه بعينه» آت فيا لودفع 
با قيمته درهم» فانهها قد تفرقا قبل قبضهء فيجب أن يبطل كالسليم» بخلاف 
مالو دفع من غيرهما. 
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() تحرير الأحكام 319:1 


بيع الصرف .. 





د: ظاهر قوله: (بطل فيه) أي: بطل البيع في الأرشء أنه لا يجوز دقع 
الأرش بعد ذلك . ويشكل بأنه اذا استحق في ذمته عوض نقصان أحد العوضين» 
كيف يبطل فيا لوعينه فيا لا يجوز أخذه؟ 

فان قلت: هو عبيّر في جهات القضاء: فاذا عين جهة له امتنع المطالبة 
بشيء آخره فحيث امتنع أخذه؛ لامتناع ذلك بالاضافة الى الصرف للتفرق قبل 
قبضهء وهو سوب من العوضين. 

قلنا: اذا امتنع شرعاً من جهة ل يونائق "تخييره بالاضافة اليياء ولو سلم 
تخبيره فيها لم يلزم البطلان» بل عدم جثواز المطالبأينيكوهاء حتى لو تراضيا على 
الأداء من غير التقدين بعد التعيين في أحدهيدينيغي القول بالجوان على أن القول 
قبل القبض من أضل همثيكل . فإن المدفوع ,ليس أحد عرضي 
الصرف؛ وإنا هوعوض صفة فائتة من أحد الموضين . فترتب استحقاقها 
على صحة العقد , وقد حصل التقابض في كل من العوضين» فلا مقتضى 
للبطلان, اذ وجوب التقابض إفا هوني عوضي الصرف ء لا في ما وجب 

ه : لم يذكر الصنف على تقدير البطلان في الأرش البطلان في شي ء من 
العوض السليم وعدمهء ويلزمه القول بذلك ؛ لأنه على ما نقلناه عن بعض حواشي 
الشهيد يكون العوض السلم في مقابل ا لمعيب والأرش» فيكون التفرق واقعاً قبل 
قبض العوض فها قابل الأرش من السلم . 

ويمكن أن يقال: قد صدق التقابض في مجموع العوضين ا مقتضي لصحة 
الصرف, واشتراط قبض الأرش قبل التفرق اذا كان من النقدين» أو من جنس 
السلم على اختلاف الرأيينء ئيس لكونه جزءاً من امعاوضة, بل لكونه من 
توابعهاء ومن ثم لواسقط مستحقه لم يلزم في العاوضة اختلال» كما لو كان 








النقدان من جنس واحد. 
والتحقيق أن يقال: إن كان الأرش داخلاً في المعاوضة اعتبر قبضه في 
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ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنسءفان تفرقا بطل» 
إلا كان له الطالية بالبدل. 








صحته وصحة مقابله اذا كان من النقدينء والالم يجب أصلء ولوقي 
لكونه عوض صفة لا مقابل له من العوض الآخر رددناه بأن أحد العوضين في 
مقابل الآخر من جهة المالية, فلا فرق بين الجزء والصفة التي لها دخل في المالية. 

و:لم يذكر المصنف حال المعاوضة بعد بطلات البيع في الأرشء وعلى 
ما ذكرديجب أن يشبت للمشتري الخيار؛ لفوات بعض ما له دخل في المالية» 
وامتناع تداركه. كا لو كان الشوضانرمن جس واحد وأحدهما معيب من 
لكشن 

ولوقلنا ببطلان شيءنمنّالآنترقيمقابل الأرش لوجب أن يغبت للبائع 
يار تبعض الصفقةء إل أن. يَعَال:.التبعض_جاء”من قبله فلا يثبت له خيار . اذا 
عرفت ذلك فقد قال المصنف في التحرير: ولو اختلفا فله الأرش في امجلسء فلو 
فارقا لم يجز أن يأخذ من الأثمانء ويبوز من غيرها 0©. 

وقريب منها عبارة الدروس 7(), وهي أجود من عبارة هذا الكتاب 
والتذكرة 49 والعمل على ما في التحرير على تردد في كون الأرش منغير الن» 
فلو قلنا به فني المنع من أخذه من جنس النقدين بعد التقدين تردده ويظهر ذلك 


كله بما سبق. 
قوله: (ولو كانا غير معينين فظهر العيب من غير الجنس» فان 
تفرقا بطل ). 


لصدق التفرق قبل القبضء ولا يخنى أن التحرز في كون العيب من غير 
الجنس واقع في العبارة. 
قوله: (وإلا كان له الطالبة بالبدل). 


(1) تحرير الأحكام 19711 
(5) الفروس: «لجداايم 








ولو اختصٌض العيب بالبعض اختص بالحكم, ولو كان من الجدس 
فله الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنسء 


أن العوضين في النمة والمدفوع ما لم يكن من الجدس امتنع كونه أحد 
العوضين» فيطالب مما في الذمة؛ لانتفاء المانع» إذا لم يحصل التفرق قبل القبض. 

فوله: (ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم ). 

أي: اختص ذلك البعض بالحكم؛ أي: البطلات فيه إن تغرقا قبل 
الابدال, فيتخير لتبعض الصفقة, والطالبة بائذ إفرم يغرقا. 

قوله: (ولو كان من الجنسل قله الردم والامساك مع الأرش مع 
اختلاف الجنس). 

التقييد باختلاف الجن س /فَاقن سبال بالأرش. 

فان قلت: اللبيع هو الأمر الكلي لا المدفوع فلم تشبت المطالبة بالأرش» 
وقد كان الواجب أن يكون له الود أو الرضى به. 

قلنا: للا دفعه البائع وقبضه المشتري تعين بالفرض وتملكه, فكان له 
الطالبة بأرشه, كبا أن له فسخ املك فيه للعيب؛ لأنّ الاطلاق منزل على 
الصحيح وإ صدق على المعيب. 

لا يقال: إن كان المبيع صادقاً على اللعيب فلا رد ولا أرش» وإلا ل 
يكن له المطالبة بالأرش» اذ المبيع غير العيب إلا بالتراضي . 

لأنا نقول: المبيع صادق على المعيب؛ لكنه منزل على الغالب في الاطلاق 
وهو الصحيح. 

فان قلت: إن كان المعيب مقصوداً للمتبايعين لم يثبت الأرش» والا ل 
يسغ امساكه بالارش؛ لأنّ . 

قلنا :ونيا طالل أنه مما يصدق مفهوم اللفظ عليه في الجملة» 
فصح كونه مبيعاً في الجملة» ولكن لما كان الغالب الاطلاق على الصحيح ثبت له 
الأرش أو الرد؛ نظراً الى الغالب. 
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ومجّاناً مع اتفاقه والطالبة بالبدل وإن تغرقا على إشكالءوفي اشتراط 
أذ البدل في مجلس الرد إشكال. 





قوله: (ومجاناً مع اتفاقه), 

أي: وله الرد والامساك مانا مع أتفاق الجنسء فلا يثبت الأرش؛ 
للزوم الربا. 

قوله: (واللطالبة بالبدل, وإن تفرقا على اشكال). 

الاشكال فيا اذا تفرقاي تيوه من أن الابدال يقتضي كون المبيع هو 
البدل» وقد تفرقا قبل قبضه فيُكون الصرّفٍ”ياطلء فلا يكون له أخذ البدل» ومن 
أن التقابض في العوضين قد تحقق؛ أن المذفع كان معسوباً عوضاً وقد ملكه 
المشتري؛ بدليل أنَّ تماغوزمن جين الاقباضٍ الى يجين الرد له» وهذا فسخ طارى* 
على املك ظهور العيتب. 

و أنّما في النمة وإن كان أمراً كلياًء إلا أنه اذا عميّن في شي ع 
وقبضه الستحق تعيّن وثبت تملكه له. فاذا ظهر فيه عيب كان له فسخ ملكيته؛ 
تداركاً لفاثت حقه. فاذا فسخ رجع الحق الى الذمة, فتعين حينئذ عوضا صحيحاً. 

وبهذا يظهر أن الأول كان عوضاً في المعاوضة, وقد قبضه قبل التفرق» 
فتحقق شرط الصحةء فلا يلزم بطلانها بالفسخ الطارئ على العوض امقتضي لعوده 
الى الذمة» وكون البدل عوضاً في الجملة لا يقتضي نني عوضية غيره» فلا يقتضي 
التفرق قبل قبضه التفرق قبل قبض العوض في المعاوضة وهذا واضحء فكان 
الأصح ثبوت المطالبة بالبدل. 

قوله: (وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال). 

ينشأً: من صدق التقابض في العوضين الذي هوشرط الصحة» ومن أن 
الفسخ في العوض المدفوع رفع كونه عوضاً في الحال» فيشترط قبض البدل»؛ لكونه 
هو القنء والأصح عدم الاشتراط؛ لأ ما يعد ثمناً قد تحققء فيصح به 
الصرف» والأصل عدم وجوب غيره, ولأنّ القبض معتبر قبل تفرق المتعاقدين» 




















بيع الصرف . 





ب: نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد»فلو صارفه وهي تساوي 
عشرة بديناره فردها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعاء وكذا لوصارت 
آحن عش 

0 لوتلف أحدههما بعد التقابضءثم ظهر في التالف عيب من 
غير الجنس بطل الصرف» ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة. 

ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس» 
وإلا فلا. 

د: لو أخبره بالوزن ثم وجد نبقظا بَعد/اليقد بطل الصرف مع اتحاد 
انس » 
فان تحقق لم يشترط غيره: وإلا فسديت المعاوضة من رأس. 

قوله: (نقص السعر وريدم ل مد لز 

لأنه قد ثبت, والأصل بقاؤه: ولا تعد زيادته جبرأء كا لا يعد نقصه 
عيباً. 

قوله: (لو تلف أحدهها بعد التقابضء ثم ظهر في التالف عيب من 
غير الجنس بطل الصرفء ويرد الباقء ويضمن العالف بالمثل أو 
القيمة). 

قد سبق ما يصلح تقريباً لذلك» وضمان العالف با مثل في الذهب 
والفضة والدراهم والدنانين وبالقيمة في مثل المصوغات» وما يكون من الاجناس 
الغير المثلية. 





قوله: (ولو كان من الجنس كاثلهأخذ الأرش مع اختلاف 
الجنس» والا فلا). 

ولا يكون التلف مانعاً من المطائبة بأرش العيب. 

قوله: (لو اخبره بالوزن» ثم وجد نقصانه بعد العقد بطل الصرف 
مع اتحاد الجدس). 
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ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة. 


ولووجد زيادةء فان كان قال:بعتك هذا الدينار بهذا الدينار 
بطلء وإن قال: بعتك ديناراً بدينار صحءوكانت الزي 
ويحتمل أن تكون مضمونة» لأنه قبضه على أنه عوض ماله. 





المراد: أنه يتيين عدم صحته. 

قوله: (ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة). 

سيأتي فيا لو باعه متساوي:الأجزاء, أو عتلفها على أنه مقدار معين, فتبين 
أنه أقل أن يأخخذ الأول بالحصة” والدافِعَ خلاف. 

قوله: (ولو وجد أزيادة» فان ]كان قال: بعتك هذا الدينار بهذا 


الدينار بطل ). 
لأنه باع المجموح التكم لحل الَْادة مَمتْضَى الاشارة, وإن سماه ديناراً 
باقل منه مع اتحاد الجدس 


قوله: (وإن قال: بعتك ديتاراً بدينار صح). 

لأن البيع والثن في الذمةء لا المدفيع. 

قوله: (وكانت الزيادة في يده أمانة). 

نظراً الى أصالة البراءة من الضمان. 

قوله: (ويحتمل أن تكون مضمونة؛ لأنه قبضه على أنه عوض 
ماله ). 

هذا أصح؛ لعموم «على اليد ما اخعذت» 20 ولا ذكره؛ لأنه قبضه على 
أنه أحد العوضين اللذين جرى عليهما عقد المعاوضة فيجب أن يكون مضموناً؛ نظراً 
الى مقتضى العقدء ولأنه أقرب الى الزمان من المقبوض بالسوم, واصالة البراءة 








(1) سن الترمقي :1 +دم حديث 1284 مسد أعد 07:8 وقيها: حت تؤديه سان الييي 1015م 
ث 4400 مسدد أحد 4:8, تلخيص الستدرك للذهي الطب مع 


مستدرك الحاكم 40:1 وقها حت تثدية 


سئن ابن ماجة :9م 














كول 
إليه أزيد من الثْن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له 
حقّه منه في وقت آخرء فان الزيادة هنا أمانة قطعاً. 

ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازينفهي للقابضء ولآخذ 
الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق» وكذا لداقعهاء 
إذ لا يجب عليه أخذ العوض» نعم لولم يفترقا رة الزائد وطالب بالبدل. 





بعد التزامه بالضمان لا يجدي نفعاً. 

قوله: (أما لودفع إليه...). 

لأنه وكيل له ونائب في الحفظ. 

فوله: (ولآخذ الزيادة الفسخ للنَعَبَبَ بالشركة, إن منعنا الابدال 
مع التفرق ). 

الظرف الأخير قد تنازعه كل من الفسخ والابدال, أي: ولآخذ الزيادة 
الفسخ مع التفرق إن منعنا الابدال مع التفرق؛ وذلك لانه لا طريق الى 
التخلص من عيب الشركة الا بالفسخ وهذا عيب طارئ على مقتضى العقدء ولو 
جوزنا الابدال كما سبق انه الأصح- لكان إلى التخلص من العيب طريق آخخره 
فلا يثبت فسخ المعاوضة اللازمة. 

قوله: (وكذا لدافعهاء إذ لا يجب عليه أخذ العوض). 

أي: وكذا يثبت الفسخ لدافع الزيادة؛ لأن حقه كا اختلط بحق امشتري 
باعتبار دفع المشتمل على الزيادة» وحصل التفرق المانع من الابدال حصل التعيب 
بالشركة؛ وذلك لأن عين ماله لا مكن الوصول الها اذ هي مختلطة بعين مال 
الآخر, والذي يأخذه بعد القيز إثما هو عوض ماله. 

ولو جوزنا الابدال بعد التفرق لم يثبت له الخيار؛ لأنّ ماقيضه الشتري 
وإن اشعمل على حقه, إلا أنه ليس عينه؛ لكان الزيادة» والبائع عير في جهات 
الأداء, فله أن يعين للمشتري حقه. 
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ه : لو كان لأحدهما على الآخر ذهبءوللآخر على الأول دراهم, 
فتصارفا بما في ذممهما جاز من غير تقابض على إشكال» منشؤه: اشتماله على 
بيع دين بدين؛ أما لوتباريا أو اصطلحا جان. 
ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخرء ويكون صرفاً بعين وذمة. 








قوله: (لو كان لأحدههما على الآخر ذهبء وللآخر على الأول 
دراهم, فتصارفا بما في ذممههاء جاز من غير تقابض على اشكال» منشؤه 





في في اليبو الدراهم ؛ لأنه لو اتحد الجنسان لوقع 
التقابض ما في ذمتهها على لجهة القهر قلا يقع البيع» وقوله: (من غير تقابض ) 
يريد: من غير تقابض:زائد على اليقبض [ الحاصل بكونه في الذمة؛ لان ماني الذمة 
مقبوض» ولولاه لم يجز اصرف لآتشتراظة افص ] 2١١‏ قبل التفريق. 

وما ذكره في منشأ الاشكال من اشتماله على بيع دين بدين حق, ان 
كان المراد من بيع الكالئ بالكالئ: بيع الدين بالدين» إلا أنه خخلاف المعروف 
من كلامه فيا بعد اسطر. ولم يذكر الوجه الآخر في منشأ الاشكال لظهوره» 
فهو إما العمومات الدالة على الصحة؛ لكونه بيع أو يقال: هو الشك في كونه بيع 
الكالئ بالكالئ, إلا أن هذا وحده يكون منشأ الاشكال باعتبار طرفي الشكء اذا 
عرفت ذلك فلوتهاترا احتمل في الدروس الجواز 20 

ووجه الاحتمال الآخرء أعني: ما تشعر به العبارة من عدمه, أنه يستلزم 
الصرف؛ لأنْ الاداء عها في الذمة من غير الجنسء وهما من النقدين يقتضي 





ذلك. 
قوله: (ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخرء ويكون صرفاً بعين 
وخمة). 


)١(‏ ما بينالقوسين لم برد في «م»» وأثبتتاه من الحجري, وهو الأنسب. 
(0) الدروس: ديم 


بيع الصرفك ...يدم بم مم ممه عمو الا حو 10 
ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة »كان له الإندار يسعر 
وقت القبض وإن كان مثلياً. 

و: لو اشترى ديناراً بعشرة ومعه خمسة جاز أنيدفمها عن النصف» 
ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة. 

ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده صحّءإذادفع إليه الثن في 
المجلسء سواء علما وجوده أو ظناه أو شكًا فيه, فان ظهر عدمه بطل 
الصرف. 

ح: روي جواز ابتياع درهيللاره ,رط صياغة خاتم» و لايجوز 
التعدية. 


أي: استيفاء أحدههما كلمن بالخ والمراد: كونه صرفاً بعين وما في 


قوله: (ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة, كان له 
الاندار بسعر وقت القبض وإن كان مثلياً). 

المراد: أنهها لم يتحاسبا في وققت القضاء المتفرق في كل مرة, اذ لو تحاسيا 
عند الأخذى لم يور احتسابه بسعر الوقت. 

والاندار بالدال المهملة معناه: الاسقاطء أي: 
بسعر وقت القبض؛ لأنه لا يحتسب مما إلا اذا كان من جنسهء فلابد من 
اعتبار سعره بالجنس الآخر وإن كان مثلياً؛ لأنَّ اعتبار المثلية في التضمينء لا فيا 
اذا أخذ بدلاً من جنس آخر. ١‏ 

وكذا القول ني غير الصرف اذا وقع الاقتضاء في المثليات: ومحل الاعتبار 


هو وقت الأخذ؛ لأنه وقت الاستيفاء فيعتبر السعر حينئة. 








أنه يسقط مما في الذمة 





از ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم» ولا 





الرواية رواها أبوالصياح الكنانيء عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته 








المقصد الرابع: في أنواع البيع : 

وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة؛ وإلى الإخبار برأس المال أربعة» 
وإلى مساواة القن للعوض قسمان. 

فهدا فصول ثلا ثة: 

الأول: العوضان إن كانا حالَين فهو النقدء وإن كانا مؤجلين فهو 
بيع الكال بالكالم؛ وهو مهي .عنه. وإن كان المعوّض حالاً خاصة فهو 


النسيئة وبالعكس السلف 
عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخام, وابدلك درهماً طازجاً بدرهم غلة» 
قال: «لا بأس » 0 وللطازج النق الخالص معرّب أصله تازة. 

وني كون ماذكرة هو للَرَوَينْظَرَ"لأن الرواية تضمنت جعل ابدال 
الدرهم بالدرهم شرطاً ني الصياغة» لا البيع بشرط الصياغة؛ وقد نبه على ذلك 
المصنف في الختلف 09 والشيخ 7)؛ وابن ادريس على الفتوى بجواز ذلك» 
ووجهه ابن ادريس بانتفاء الربا؛ لأنه الزيادة في العين, وهي منتفية , وذلك 
غير ظاهر؛ لأنَ الربا مطلق الزيادة سواء كانت عيناً أو صفة, والأصح عدم 
الجواز. 











ولوقلنا هذه ا مسألة اعتباراً ببذه الرواية -لو صلحت دليلاً- لم 
يعد الحكم الى غير ذلك , كاشتراط صياغة سوار مثلاً؛ اقتصاراً على موضع النص. 

قوله: (وهي بالنسبة الى الأجل أربعة...). 

أنواع المبيع عشرة 
الكالئ بالكالئ» أو ١‏ 








أن العوضين: إما حالان وهو النقد, أو مؤجلان وهو 
حال وهوالسلفء أو بالعكس وهو النسيئة؛ ولأن 
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النقد و التسيثة .... 





وهنا مطالب: 

المطلب الأول: في النقد والنسيثة : 

اطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل القن ,و اشتراط 
التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبطيفلو شرطا أجلاً من غير تعيين» 
أو عيّنا جهولاً كقدوم الحاج بطل. 

ولو باعه بشمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجلءو الزائد 
في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي. 


البائع اذا كان قد اشترىء فاما أن يبيغ مساومة)زْأئ)ز من غير إخبار برأس المال» 








أو معه بزيادة وهي الراجمة, أو نقيصة وهي, اللراضعة, أو برأس امال وهي 
التولية؛ ولأنّ العوضين إما أن يفيه /التساوي وهو الربل أولا قهوما عداه. 

واعلم أن الكالئ بالكالى مَالَمَرْهَ عسناءب لبه بالنسيئة كذا فسره 
التصدون لتفسير غرائب الحديث كابن الأثير في الهاية» قال فيه: أنه نبي عن 
الكالئ بالكالئ (2, أي: النسيئة بالنسيئة, وذلك ان يشتري الرجل شيثا الى 
أجل, فاذا حل الأجل لم يجد ما يقضي بهء فيقول: بعنيه الى أجل آخر بزيادة 
شيء آخر, فيبيعه منهء ولا يجري بينهما تقابيض (2, 

1 قلت: يظهر من كلامه أن انكالئ بالكالئ : هو الدين بالدين» سواء كان 
مؤجلاً أملاء وإن كان أصل المادة داثراً على التأخير, كما يظهر من الفائق 2 
والاساس 247, ولعل المراد به: الدين من حيث أن من شأنه التأخير. لكن على ما 
فسر به الصنف الكالئ لا يتجه بطلان ما تقدم من مصارفة ما في النمم؛ لأنّ 
النبي عنه هو الكالئ بالكالئ, لا الدين بالدين. 

قوله: ( ولو باعه بثمنين- الى قوله - بطل على رأي). 
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ولو باعه نسيئة, ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصةءحالاً أو 
مؤجلاً جاز إن لم يكن شرطه في العقد. 

ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقاءو الأقرب أن الجدس 
كذلكء, وقيل: تهب المساواة. 

يبز البيع نسيثة بزيادة عن قيمته أو نقصانمع علم المشتريء 
وكذا النقد. 





وقيل: يصح بأفل النين الى أبعد الأجلين تعويلاً على رواية في سندها 
قدح 0 والأصح العدم؛ لأ متها لزوم مالم يتراضيا عليه مع مافها من 
الطمن. 

قوله: (جاز إن لم يك يشرط" العقد). 

فلو شرطه ل يعرَوَعَطلَ لزغ “الدورء'قانَ انتاله عن املك موقوف على 
حصول الشرط, وحصوله موقوف على انتقالا ملك . وفيه نظر؛ لأنّ الموقوف على 
حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال. وعلل أيضاً بعدم حصول القصد الى نقله عن 
البائع . وليس بشيء؛ لأنْ الفرض حصوله؛ وارادة شراثه بعد ذلك لا ينافي 
حصول قصد النقل» وإلا لم يصح اذا قصدا ذلك» وإن لم يشترطاه 

قوله: (والأقرب ان الجنس كذلك» وقيل: تب المساواة). 

لا فرق بين الجنس وغيره على الأصح والرواية بالمنع )غير صريحة في 
اللدعى, ومحمولة على الكراهة. 

قوله: (ويجوز البيع بزيادة عن قيمتهء أو نقصان مع علم 
ا مشتري ). 

لااخلاف قي هذا الحكم إلا في بعض صوره 3 
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النقد و النسيثة .. 





ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صحءو لوشرط 
ألا ببع إن لم يأت به فيهاء فني صحة البيع نظرءفان قلنا به بطل الشرط 
على إشكال. 





من العبارة أنه اذا لم يعلم الشعري لا يجوز البيع؛ وليس كذلك بل يجوز مطلقأء 
وان كان مع الجهالة له خيار الغين. 


قوله: (ولو شرط ألا بيع إنامتييأت به فهاء ففي صحة البيع 

ينشاً: من عموم دلائل صحة |اليبعء_و أنه يبري يجرى اشتراط الخيار ومن 
أن صحة البيع تقتضي صحة الشرطء فيلزم عل تقدير عدم الاتيان به عدم البيع؛ 
عملاً بالشرطء فيكون حين العقد حَصَول التبتع وعدم حصوله على حد سواء» فلا 
يكون الواقع سبباً صحيحاً في البيع فيكون باطلاًء ولأنه شرط ينافي مقتضى العقدة؛ 
لأنه يقنضي ارتفاعه بعد وقوعه, وهو معلوم البطلان والبطلان اظهر, 


قوله: (فان قلنا به بطل الشرط على إشكال). 

أي: فان قلنا بالبيع الواقع كذلك: أي: بصحته بطل الشرط» ومنشأ 
الاشكال: من أن مقتضاه عدم وقوع البيع على أحد التقديرين» وهو خلاف الواقع 
فلا يكون صحيحاًء ومن أنه منزلة اشتراط الخيار» وهذا الاشكال يبنى على 





الأول: أن العقد الشتمل على هذا الشرط صحيحء اذ لوقلنا بفساده 
لفسد الشرط قطعأًء وهذا يبتني على شيء آخر, وهو الشيء الثاني» ان بطلا 
الشرط لا يفضي الى بطلان المقد, اذ لوقيل بذلك لز من القول يصحة العقد 
صحة الشرط؛ لأنّ الفرض أ 
والأصح بطلائهاء فانَ بطلاته يقتضي بطلان العقد. 








للانه يقتضي بطلان العقد فلا يجي ء الاشكال. 
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المطلب الثاني: ني السلف: وفيه بحثان: 

الأول: في شرائطه : وهي سبعة: 

الأول: العقد: 

ولا بد فيه من إيجاب» كقوله: بعتك كذاء صفته كذاءإلى كذاء, 
بيه الدراهم وينعقد سلما لا يبعا مجردأءفيئبت له وجوب قبض رأس 
اكال قبل التفرق 


قوله: (ولا بد فيه مِقّ:إيجاب, كقوله: بعتك كذا صفته 
[ كذا] 0 إلى كذا بهذه إلأراهم). 

والذي يقع منه هذا الاياب.هو الملم اليه أعني: البائع؛ وذلك لأنه 
يبيع موصوفاً في الذمة" الى أجل» 

قوله: (ويتعقد سلما لا بِمَاجرداً). 

أي: ينعقد هذا العقد الواقع بلفظ البيع سلما؛ لأنه قد اشتمل على بيع 
عين موصوفة الى أجل بشمن حال؛ وذلك هو السلمء وكونه بلفظ البيع لا يضر 
لأن البيع جنس للسلم وغيرهء فاذا قيد بقيود السلم تمحض له ولا يكون ذلك 
بيعاً جرد عن كونه سلما . وإنا قيد بقوله: (مجردا)؛ لأنّ السلم بيع كما عرفت» فلو 
نفاه واطلق لم يكن صحيحاًء فيكون (بجرداً) صفة لقوله: (بيعاً)ء وإن كان 
استفادة هذا المعنى من قوله: (محرداً) لا يخلومن شي *. 

قوله: (فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق). 

هذا متفرع على كونه ينعقد سلمء إذ لو كان بيعأ مجردا لم يثبت له وجوب 
قبض الثن قبل التفرق؛ أن ذلك من الاحكام الخاصة بالسلم» ولو جعل قرله: 
(مجرداً) صفة لقوله: (سلماً) على أن العنى (وينعقد سلماً) محرداً عن ذكر السلم» 
لكان نفي كونه بيعأ غير مستقم . 


(1) ل ترد في «م»» وأثيتناه من خطية القواعد لضرورة السياق. 











نظراً إلى ا معنى لا اللفظء أو أسلمت» 
والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلمء فيقول: أسلمت إليك هذا 
الثوب في هذا الديثار. 


أو أسلفتء أوما أدّى المعنى. 





قوله: (نظراً الى ا معنى» لا اللنقظ ). 

تعليل للحكم بانعقاده سلمأ لابيعً مجردأء و محصله: أن ذلك في المعنى 
سلم وإن كان اللفظ البيع. ولا يحتاج الى هذا التكلف؛ لأن السلم بيع» فوجود 
لفظ البيع في العقد لا يقتضي أن لا يكون سلها فليس في اللفظ ما ينافيء كونه 
سلما أصلا بل البيع الموصوف الى أجل؛ نو اناقهة 'فزية ما في الباب أن اللفظ 
ا مخصوص غير موجود. 

قوله: (أو أسلمت؛ أو أسلفت» أوا"أدَى هذا المعنى). 

الراد: أسلمتء أو أسلفت“ اكه لذي كن كةا وهاتان العبارتان 
إنما تقعان من المسلم أعني: الشتري, لا المسلم اليه وهو البائع» اذ لا يعقل معناهما 
بالنسبة الى البائع, فان الذي يسلم الشيء في الشي ء هو المشتري» وقد صرح 
بذلك في الدروس 20, 

قوله: (والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم, فيقول: اسملت اليك 
هذا الثوب في هذا الدينار). 

أي: يقول ذلك البائع» فيكون المسلم هو المبيع, والمسلم فيه هو الفن. 
ووجهالقرب: أن الايجاب في البيع يصح بكل ما ادى ذلك المعنى الخصوصء كما 
سبق صحته كملكتك» كذا يكذا. 

ولا ريب أن السلم أقرب الى البيع من القليك؛ لأنه شائع في الهبة فاذا 
انعقد بالأبعد لتأديته المعنى المرادء فبالاقرب اذا أداه أولى . ويحتمل -ضعيفاً 
البطلان؛ لأنَّ ذلك مجاز بالنسبة الى البيع الذي ليس سلمآء والعقود اللازمة لا 
الأنا قد بينا أن ايججاب البيع يصح بكل لفظ ادى 











تثبت بالمجازات. وفيه 


)1١(‏ الدروس: «مم. 
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وكذا لوقال: بعتك بلا ثمنء أوعلى أن لا ثمن عليكعفقال: 
قبلت» ففي انعقاده هبة نظر, ينشأ: من الالتفات إلى المعنى»واختلال 
اللفظ. ‏ 
ذلك امعنى كملكّتك, وهذا أقرب في التأدية كا قللنا 
لا يقال: فيصح بلفظ الخلع والكتابة؛ لأنا نقول: هذان لا يتأدى بما 
معنى البيع إلا بتكلفات وقرائن اجنبية وهما حقيقتان في معنى آخر, ومجاز في 
البيع من أبعد |" » والمجازلا ينعقد به البيع كيا قررناه. 
قوله: (و كذا لو قال: “جيبلا ثمن, أو على أن لا ثمن عليك» 
فقال: قبلت, فني انعقا هبة نظر)” 
ينشأ من وجود لق" التبع<المفتتفتي الثمن؛ ووجود ال منافي لصحته وهو 
اشتراط عدم الثن وبح تكاسسدأم ومن أن التقييد حينثذ بعدم القن قرينة ارادة 
المبة من لفظ البيع؛ لأنَ الهبة هي القليك بغير عوضء فهو مساو لها في المعنى. 
ويضعف بان استعمال البيع في المبة مجاز لم ينقل مثله. ولا بد في التجوز 
من النقل» فلا تكني العلاقة» ومن ثم امتنع نخلة للانسان الطويل . وربما قيل بانه 























إن قصد البيع بطل» وان قصد اغبة صحت. 


ويشكل الثاني بان مجرد القصد غير كاف من دون حصول السيب 


الشرعي, ولا استبعد القول بالبطلان. 

قوله: (ينشأ من الالتفات إلى العنى واختلال اللفظ ). 

أي: من الالتفات الى معنى مجموع العقد الواقع, واذا اجتمع معتى الجميع 
على وجه لا يتناف كان معناه القليك بغير عوضء ومن أن اللفظ ممتل؛ لأنّ البيع 
يقتضي القنء والتقييد بعدمه ينافيه. 

ويضعف الأول؛ بانه انما يندفع التنافي اذا عدل باللفظ عن مدلوله الى 
مالا يدلعليه دليل سوى التنافيء وهذا غير كاف في الصحة, وعلى هذا فلا 
يبطل شيء من العقود المشتملة على ما ينافيبا؛ لوجود المندوحة في العدول به الى 
ما لا ينافيم 








وهل يكون مضموناً على القابض؟ فيه إشكالء ينشأ:من كون 
البيع الفاسد مضمونأء ودلالة لفظه على إسقاطه. 

أما لوقال: بعت ولم يتعرض للثمنءقانه لايكون تمليكاً ويجب 
الضمات. 

الثاني: معرفة وصفه : 

ويجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلاًءثم يذكر 
كل وصف تختلف به القيمة اتمتلافاً ظاهرا لا يتغابن الئاس بمثله في 
السلمء بلفظ ظاهر الدلالة عند أهلالْلْمويحيث يرجعان إليه عند 


قوله: (وهل يكون مضموناً على_القابضل؟] فيه اشكالء ينشأ: من 
و ابيع | الفاسد مضموناء ودلائلة اللففظ_على إسقاطه ). 


ان هن خيت اشتراط عام الفن. 

قيل : الببع يقتضي النء و اشتراط عدم القن ينفيه» وقد تعارضاء فاقصى 
حالاتهها التساقطء ويرجع الى حكم الأصل وهو ثبوت الضمان في اليد حتى يثبت 
المسقط. 








قلدا: هذا اذا تكافئاء ولا ريب أن مادل بمنطوقة مطابقة 





ضمناء وني القن مدلول عليه بالطابقة بخلاف اثباته. وقيل 
فلاضمان, والا ثبت .وليس مستبعد؛ لأنَّ أقل مافيه أن يكون هبة فاسدة, وهي 





غير مضمولة. 
قوله: (ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافاً ظاهرأء لا 
يتغابن الناس مثله في السلم ). 


المراد بقوله: (اخختلا 
وقوله: (في السلم ) للاحتران 
غيرة» وبالعكس. 

قوله: (بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة, بحيث يرجعان إليه عند 


هراً) مفسر بقوله: (لا يتفاين الداس مثله)ء 
قد يقع التغابن في السلم با لا يتغابن به في 









او 
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الاختلاف. 

ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية لعسر 
الوجود» بل يقتصر على ما يتناوله الاسم . 

فلو أفضى الاطناب إلى عزة الوجود» كاللآلىالكبار التي تفتقر إلى 
التعرض فيها للحجم و الشكل و الوزن و الصفاءء و اليواقيت و الجارية الحسناء 
مع ولدها إلى ما أشيههء لم يصح وإن كان مما يجوز السلم فيه,لأدائه إلى 


الاختلاف ). 

الراد بظهور دلالته: ماقيده بقوله: (بحيث... ) ولا يختص الحكم بذي 
الدلالة عند أهل اللغةى إذ ما تَمَكردلالته عند اهل العرف كذلك؛, وإما يمكن 
الرجوع اليه اذا كان مَسْعَهَافسَأءلوَبَشهدَابخالان, على ما سيجيء في كلامه. 
والحق اعتبار الاستفاضة حتى لا يكون العلم به عسراً. 

قوله: (ولا يجب ني الأوصاف الاستقصاء الى أن يبلغ الغاية؛ 
العسر الوجود ). 

هذا التعليل غير تام؛ لأنه يقتضي عدم الجوان مع أنه تعليل لعدم 
الوجوب» وأيضاً فان بلوغ الغاية قد لا يدي الى عسر الوجود لكنه لا يججب؛ لان 
الواجبما تندفع به الجهالة. وهي الأوصاف التي تتفاوت القيمة بتفاوتها تفاوتاً لا 
يتفاين الداس مغله. 

قوله: (فلو أفضى الاطناب الى عزة الوجود كاللآلى الكبار التي 
تفتقر الى التعرض فيها للحجمء والشكل» والوزن» والصفاء» واليواقيت» 
والجارية الحسناء مع ولدهاء الى ما اشيهه؛ لم يصح). 

أما اذا أفضى الاطناب الى عزة الوجود فانه لا يصح؛ لأنَّ عقد السلم 
عقد مبني على الغرر؛ لأنه بيع ماليس بمرثي» فاذا كان عزيز الوجود وكان مع 
الغرر مؤدياً الى الخصومة والنزاع والفسخء فكان منافيا للمطلوب فلا يصحء إلا أنّ 














الأشياء منهاما لا يمكن السلم فيه؛ أن صفاته 
بيناً كثيرة» اذا عددت أدى الى عسر وجوده, وبدونما لا يحصل العلم بوصفه. 

فن ذلك كبار اللآل فانه يمتنع السلم فيهاء اذ معظم صفاتها تتناوت 
القبم باعتبارها أشد تفاوت, فان لم نذكر جعيها حصلت الجهالة, وإن ذكرت عز 
وجودها فامتنع السلم فيها. 

و كذا اليواقيت بخلاف صغار الللا كيك اعتبار اكثر الصفات حينئذ» 
اكتفاء بالوزن والعدد مع تعدد بعض الضفات, فنْثم مجاز السلم في صغارها دون 
كبارهاء كما سيأتي. 

ولا كذلك اليواقيت؛ لَأْعَئ رالصفاتم في _كبارفها/ وصغارهاء حتى لو 
فرض الاكتفاء في بيع صغارها بالوزن لالحقناها باللألئ. 

ومنها ما يمكن السلم فيه؛ لأنْ صفاته التي تتفاوت القيمة باعتبارها 
كذلك مكن ضبطهاء فهذه إن استقصي فيهالميصحء وإلاصح كالجارية الحسناء مع 
ولدهاء فان وصفها بصفات تفضي الى عزة الوجودء بان يصف اعضائها وولدها 
كذلك؛ بخلافما لولم يصفها بما يصيّرها كذلك,» فائه يصح اذا استوق 
الصفات التي بها تتفاوت القيمة تفاوتا بيداً. 

ويكن أن يقا 
الحسن, وهي السرية مع ولدها الذي تعتبر فيه الصفات الرافعة للجهالة, أو 
أمهاء أو عمهاءو نحو ذلك ؛ مما يعز وجوده ويعسر تحصيله فيمتنع السلم فيها وان 
0 يستقص في اوصافهاء بخلاف الجارية التي تطلب للخدمة؛ أن أوصافها أقل من 


5 تتفاوت القيمة باعتبارها تفاوتاً 














إِنّ وجود الجارية الحسناءا 








أوصاف المطلوبة للحسنء وهذا هو المتبادر من عبارة ا مصتف. 
وإن كان الضابط اكذكور ني كلامه وكلام غيره- من أن العيار في جواز 
السلم إمكان الوصف الذي به نتضاوت القيمة؛ ولا يؤْدي الىعسر الوجود ‏ يقتضي 


أنه لو أمكن وصفها بصفاتها | 





ولم يود الى عسر الوجود جاز السلم فيها. 








عسر التسليم» والأقرب جوازه في اللآل الصغار مع ضبط وزنها ووصفها 
لكثرتها. 
ويجوز اشتراط الجيد والرديء والأردأ على إشكال_ينشأمن عدم 


والحق أن الجزم بان الجارية المطلوية للحسن متى وصفت -كما سيأتي- 
بالصفات المعتبرة عر وجودها غير ظاهرء وكذا ما اشبه هذه الاشياء, فقول 
اللصئف: ( إلى ما اشبيه ) معناء “لا إلى ما أشبيه. 
بار لجاب مناقشة؛ لأنها تقتضي أن الجواهر 
الكبار مما لا يصح السلم فيهالذ! استقْصلْت أوصافها؛ نظراً الى قوله: (بل يقتصر 
على ما يتناوله الاين سملو إفضي _الاطناب . . .»)ب أن مقتضى العبارة أن هذه من 
الصور التي يقتصر فيه عَلَ ما يشَنآوله الأسم , وإن كان مقتضى قوله: (التي تفتقر 
الى التعرض .. . ) أن هذه وأمثاها لابد فيها من التعرض الى الأوصاف الفضية الى 
عسر الوجود؛ لأنَ صفاتها التي بها تختلف القيمة كثيرة جدأ. ومقتضى عطفه 
اليواقيت عليها يقتضي ال حاقها بها في حكها؛ لأنَّ جميعها تتفاوت قيمتها بالأوصاف 
الكثيرة» ولا يكني فهيا نحو الوزن» وكذا الجارية الحسناء, مقتضى عبارته أنه ل 
يز السلم فيها ملق وفيه ما عرفت. 

قوله: (والأقرب جوازه في اللآلئ الصغار...). 

وجه القرب: أنها تباع وزنأء ولا تعتبر فيها صفات كثيرة تتفاوت القيمة بها 
تفاوتاً بين بخلاف الكباره وضابط الصغار كل مايباع بالوزن» ولا تلاحظ فيها 
الأوصاف الكثيرة عرفًء وتحديد بعض اياها بها يطلب للتداوي دون التزينء أوما 
يكون وزنه سدس ديتار رجوع الىما لا دليل عليه. 

قوله: (والأردأ على إشكال: ينشأ من عدم ضبطه). 
نّ ويمكن أردأ منه, والوجه الشاني يستفاد من قوله: 








اذا عرفت ذللكلافني 

















افا .+ 1ن 





ووجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد لا الأجود. 

وكلّ ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصح السلم فيه وإنكان مما 
تمسّه النان فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لاا معمول والخضرء» 
والفواكهء وما تنبته الأرض» والبيضء؛ والجوز واللون وكلل أنواع 
الحيوان؛ والإناسيء واللين» والسمنء والشحمءو الطيبء والملبوس» 
والأشربة والأدوية وإن كانت مركبة إذا عرفت بسائطهاء وني جنسين 
مختلفين ينضبط كل منهما بأوصافه» وفي شاقٍ لبون -ولا تجب ذات لبنء بل 
ما من شأنها- 
الجيد في باب السلمء فاذا أتي برديء أانتكان .هو تألدردأ فلا بحث, وإلا وجب 
قبضه؛ لأنه جيد بالاضافة الى الاركأه 

وقوله: (ووجوب قبض الجيد... ) واب عن هذاء تقريره: وجوب 
قبض الجبد لا يصيّر الاردأ مضيوطاً عند العقد ومتعيناء بل لا يقتضي كونه 
مضبوطا في وقت أصلاً. 





وقد عرفت أن ضبط المسلم فيه شرط نصحة السلمء أما أنه لا يقعضي 
ضبطا فلانه ليس من أفراده» ويزيده أيضاً حساً أنه لو امتنع من اداء المسلم فيه 
لم يتمكن الحاكم من اجباره؛ لأنّ الأردأ غير مضبوط ليجبر على تسليمه: والجيد 
غير مستحق عليه وهذا ظاهر, فلا يجوز السلم في الاردأ» وهو الأصح. 

قوله: (فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول). 

هذا متضرع على قوله: (و كل ما يمكن ضبط أوصافه...): وإفا جاز 
السلم في غير المنحوت لإمكان ضبطهء لكن لابد من التقدير بالوزن» أو العددء أما 
امعمول فلا يبون سواء كان عليه ريش أملا؛ لعدم امكان ضبطه؛ لأن اطراقه 
خفيفة ووسطه ثخين مع كونه مخروطا فلا يمكن ضبطه. 

قوله: (وني شاة لبون» ولا تجب ذات لبنء بل ما من شأنها). 

هذا رد على الشافعيء حيث منع في أحد قوليه من السلف في شاة لبون 
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وفي شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأي؛أو حاملعل إشكال يدقأ 
من الجهل بالحملء 








تجا بانه بمنزلة السلم في حيوان معه لبن يجهول (©, وليس أن الواجب ما 
من شأنها أن يكون ها لبن وإن لهيكن لها لبن في حال البيعء حتى لوكا ها لبن 
حينئد لم يجب تسليمه, بل له أن يحليها ويسلمها. 

فعل هذا يكون المراد باللبون: ماها لبن بالقوة القريبة من الفعل» حتى لو 
دفع شأة حائلا أو حاملا لم يجب القبول. 





نعم لو دفع حاملاً تفع بِعدريحق, قد در اللبن في ضرعها أمكن وجوب 
القبول» فانهم ذكروا هذا |التفسير في اللّبون) رد على الشافعمي» حيث فسرها بماها 
لبن بالفعل» فنع من السلف فيه 

قوله: (و في شاي ة اك يقل4م”واحاطة -كذدك عل رأي). 

هذا هو الأصح؛ لإمكان ضبط صفاتها امعتبرة في السلمء وعدم أدائه الى 
عسر الوجودء ومنع الشيخ من ذلك (©2؛ وهوضعيفء والراد: أن يكون الولد 
منفصلاً؛ لأنّ ا حمل سيذكره. 

واعلم أن ظاهر كلامه السابق: من أن السلم في الجارية الحستاء مع 
ولدها لا يجوز يقتضي أن تكون هذه مقيدة بكونها غير حسناء, وهي الجارية 
الطلوبة للخدمة كالزئية؛ دون المطلوبة للتسري. 

إلا أن تحمل عبارته السالغة على أن الواد: المنع من الجارية الحستاء مع 
ولدها اذا استقصي في أوصافهاء فتكون هذه على اطلاقهاء إلا أنه يرد عليه عدم 
الاحتياج في التسور الى ذكر الولد؛ لأنّ الاستقصاء فيها وحدها مانع و إن لم يكن 
معها ولد. 

قوله: ( أو حامل على اشكال, ينشأ من الجهل بالحمل). 


() الأم ٠1:‏ الشخيص لحي في ريج الرقع الكير الطيع مع الجيع 100:9 
(9) الوط لحار 


السلن ده 

وامختلطة المقصودة الأركان إذا أمكن ضبطها كالعتابيّ» والخز الممتزج 
من الابريسم والوبر, والشهد إذ الشمع كالنوىء وكذا كل ما لايقصد 
خليطه كالجين وفيه الأنفحة, ودهن البنفسج, والبان.و الل وفيه 
الماءء والصّفره والحديد, والرّصاصء والتحاسء والزئيق» والكحل» 
والكبريت. 








ومن أنه تابع فاغتفرت جهالته: ولهذا جاز بيعه مع الامء وهو الأصح 

قوله: (وامختلطة القصودة الأركان)<: 

احترز به عما لا يقصد بعض أجزلقا» كاماء “في كييفل. 

قوله: (كالعتابي ). 

هو قاش معروف» متسوب:افي. عبن تاب بلد بالشامي ادغمت النون في 
الماع 

قوله: (والخز الممتزج من الابريسمء والوبر). 

ضمن المتزج معنى امختلط فعداه ب (من), وحقه التعدية بالباء؛ يقال: 
امتزج كذا بكذا. 

قوله: (ودهن البنفسج» والبان). 

وإن كان فيا أجزاء من الطيب؛ لأنَ المقصود هو الدهن المخلوط لا 
الخليط وهذا لو مزج السمسم بالبنفسج وتحوه. ثم اعتصر حصل المراد من دهن 
البنفسج. 

قوله: (والصفرء والحديد, والرصاصء؛ والنحاسء والزئبق» 
والكحل» والكبريت). 

يمكن عطف هذا على ماتقدم مما يجوز السلم فيه» اذا ضبطت أوصافه» 
ويمكن عطفه على امختلط الذي لا يقصد خليطه؛ فانَ كل واحد لا يخلو من عخالطة 
جز من معدن آخرء أو ترابء أو نحوذلك. 

واعلم أن الصفر بضم الصاد ا مهملة: قال في الجمهرة: والصفر: هو 
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وكل ما لاايمكن ضبطه بالوصف لا يصح السلم فيه,كاللحم 
مطبوخه ونيّه والخبن والجلودء والجواهر التي يعسر ضبطها. 
فروع: 
أ: يجب أنهيذكر فيالمبيوان :النوع » و اللون هو الذكورة أو الأنئة »و السن . 
وني الإناسي: زيادة القد كرباعي» أي: أربعة أشبار أو خاسي » 





الجوهر الذي تسميه العامة الصفر, وضبط الصاد في الاوى “بالضم, وفي الثانية 
بالكسرء والرصاص بفتح.الثراء:"واكتيحاس بضم النون» والزثيق بكسر الزاء 
والباء مع الحمزء كذا ضبطه في الجمهر. 

قوله: ( والجواهر التي تسر ضبطها). 

يمكن أن نكوك ججله الله وَحُوْصوَنَا حلةٌ كاشفة, فيكون منعاً من سلف 
ججيع الجواهر؛ والعلة ما أشار الييا من عسر ضبط الصفات. 

ويكن أن يكون للاحتراز, فيكون ما يفرض ضبطه من غير عسر فيه ولا 
افضاء الى عزة وجوده جائز السلم ليس ببعيد؛ فان نحو العقيق لا يتفاوت الحال في 
بتفاوت صفاته تفاوتا بيّنا كاللآلئ الكبار فيجوز السلم فيه وبه أفتى في 
الدروس (0, 

قوله: ( كرباعي» أي: أربعة أشباره وخاسي ). 

الرياعي والخماسي بضم أوله. وتعرض لتفسيره بما ذكره؛ للرد على 
بعض العامة الذين نزلوه على ارادة السنء أي: ابن أربع سنينء أو خخس» ونزلوا 
ذكر السن على وصف الأسنان, كأن يقول: مفلج الثغرء ونحوذلك 2 وليس 
بشي ء؛ لأن التعرض الى وصفف عضولا يجوز؛ لعزة الوجود. 















في تلخيص الرافع الكير امطلبوع مع لمجديع 5:+7: وفتح المزيز مع الجموع 
اتلك والأم جتفلر 





رينفا 

فيقول: عبد تركي » أسمر, ابن سبع» طويل أو قصير أو ربع»ويدزل كل 
شيء على أقل الدرجات. 

ولا يجوز وصف كل عضو للعزة» والأقربجواز اشتراط ما لا يعز 

وجوده وإن كان استقصاء؛ كالسمن والجعودة 








قوله: (أو ربع ). 

رجل ربع ومربوع وربعة, إذا كان معتدل الخلق كيا في الجمهرة 29, 

قوله: (ويترّل كل شيء على اقل«الدرجات). 

فاذا أ بما يقع عليه اسم الوضف المشروط وجب القبولء ولم يكن 
للمسلم المطالبة بدرجة أعلى؛ لأنّ المدار عل صدَقى<الاسم” و الدرجات لا تهاية لها, 
وأراد بقوله: (وينرّل كل شيء): مم لضافت /اجازقة في مذ السلم. 

قوله: (والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان استقصاء 
كالسمنء والجعودة ). 

هذا هو الأصح؛ لعموم: «المؤمنون عند شروطهم » ('2, ويحتمل وجوب 
اشتراط ذلك ؛ لأنّ هذه الصفات مقصودة وتتفاوت باعتبارها القيمة. 

والفهوم من العبارة: أن مقابل الأقرب احتمال عدم الجوان وهو الذي 
فهمه الشارحان () ولا وجه له؛ لما سبق من أن ضابط الاستقصاء المانع من 
الصحة: ما افضى الى عسر الوجود, قال في التذكرة: وبالجملة الضابط عزة الوجود 
وتعذره» فيبطل معه ويصح بدونه ): وعبارة الشذكرة يظهر منها أن الاشكال في 
الوجوب وعدمه. وهو الذي يقتضيه النظرء فانّ اللنع لا يعقل وجهه. 








أنسب للسياق. 
(؟) التهذيب :الام حديث 908 1ع الاستبصار +: 157 حديث جد الخلاف 008:1؛ عوالي اللآلي 
1 حديث ول 


(1) في «م»: جهرة, وما 


م) ايضاح الفائد تنح 
ل) التذكرة انهم 
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ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه؛ ومع صغره إلى السيدءفان 
جهل فإلى ظنّ أهل الخبرة. 
ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنفء ولو اتحد 
لونه كف نوعه عنه. 





قوله: (ويرجع في السن الى الغلام مع بلوغه, ومع صغره الى 
السيد, فان جهل فالى ظن أهل الخبرة). 

استشكل في الشحرييتةالرجوع الى قول الغلام 2 والذي يظهر أن 
الاشكال ( ني الرجوع البافوله وقول أكبييدء فانه ليس المفهوم من الرجوع الى 
قوله إلا وجوب القبول بلي ثلا يكو نالل ملم رده والمطالبة بغيرهء وذلك بعيد 
عن قوانين الشرع, بل ,الذي يدبي أن يقال: اذا لم يصدقه اللسلم» ولم يمكن اقامة 
البينة يرجع الى ظن آمل بر 

والظاهر لا تشترط العدالة؛ لأنَّ اشتراطها يفضي الى العسره وقد يفضي 
الى<تعذر التسليم. اذا عرفت هذا فالذي ينزّل عليه اشتراط كونه ابن سبع ونحوه» 
هوأن يكون في السنة السابعة مثلاً ولا يتفاوت الحال بزيادة أو نقصان في 
السنة, اذ لو اعتبر مقدار معين في السنة ل يبز اشتراطه؛ لافضائه الى عسر الوجود. 

قوله: (ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف). 

المراد بالنوع هنا: ماعّد في العرف نوعاً كالنوني والحبشي, فلو كان هذا 
أصنافاً مختلفة فلابد من التعرض الى المراد. 

قوله: ( ولو اتحد لونه كف نوعه عنه). 

أي: إن اتحد لون النوع كنى ذكر النوع عن اللون؛ للتلازم في العادق 
فيعرف من هذا أن اللون اذا تعدد في النوع انواحد. فلابد من التعرض اليهء ورا 
حملت العبارة على عود ضمير (عنه) الى الصنف, وهو خلاف المفهوم منهاء مع أند 












(0) تحرير الأحكام 15411 
(0) في «م»: الاشكالات, والأنسب ما ألبتناء. 





205 2 حك و 
ب: يذكر في الابل: الذكورة أو الأنوثة؛والسن كبنت مخاض» 
واللون كالحمرة والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم بختيأو عري؛ إن 








غير مطابق للحكم» فانّ اتحاد اللون لا يكني عن ذكر الصدف في النوع مع 
الاختلاف. 

وهل يجب التعرض في الجارية الى البكارة والثيبوبة؟ اشكالء قال في 
التذكرة : لا يجب الامع اختلاف القيمة باختلافهها اختلافا بينا 20 

قوله: (والنوع كنعم بني فلان» أوتتاتجهم ...). 

أي: ونتاج بني فلان, والمراد بملأما يدتج بدك كطي بني قيس. وإفا 
يصح ذلك بشرطين: 

أحدهما: أن يكون النسوب:اليسم كثيرين؛ فلو كانوا قليلين كان ذلك 
كاشتراط الشرة من بستان بعينه فلا يِصَح؛ لَآنَه يَكتترط في المسلم فيه عسمومية 
الوجود. 

الثاني: أن يكون للمنسوب اليهم نتاج معروف غير قليل» فلا يصح بدون 
ذلك, فقوله: (إن كثروا) شرط لتعين النوع بنعم بني فلان» ومعناه: أنه لابد من 
تعبين النوع؛ ومن صور تعينه نسبة الابل الى بني فلان» أو نتاجهم بالشرطين 
اللذكورين: وذلك كما لوعيّن النوع ببختي أو عرني. 

والبختي بضم الباءء واسكان الخاء المعجمة: وتشديد الياء؛ واحد 
البخاتي: وهي الابل الخراسانية» فقول اللصنف: ( كبختيء أو عرني) معناه: نعيّن 
نوعها بنعم بي فلان ونتاجهمء كما يعينه ببختي أوعربي . هذا علىما في بعض 
النسخ من وجود الكافء فأما ما لا كاف فيها فني صحة العبارة فيه تكلف؛ الأنه لا 
يستقيم [كونه بدلأ» إذ كل من المذكورين مقصود على تقدير التعيين به ولا 
يستقي]”'' له معنى غير ذلكء إلا بارتكاب تعسف. 





الخطية» أثبتناء من الحجرية لاقتضاء السياق له 





شفاة 
كثروا وعرف لهم نتاج. وإلَا بطلء كنسبة القرة إلى بستان. 

وفي الخيل: السنء واللون» والنوع كعربٍ أو هجينءولا يجب 
التعرض للشياهء كالأغر وا محجل. 

وني الطيور: النوع» والكبر والصغر من حيث الجثة» ولانتاج 
للبغال والحمين بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد. 

اج: يذكرفي القر أربعة أوصاف: النوع كالبرنيءوالبلد إن 
اختلف الوصف كالبصريء والقد كالكبان والحداثة أو العتق. 
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قوله: (و النرع ككري أو هككهه). 
العري: هو كرب الأتؤين..والمجأن: هو كرم الأب خاصة؛ وعكسه 
المقرف. 
قوله: (ولا يجب التعرض للكنيات ). 
وهي جمع شية, وهي في الأصل مصدر وشاه وشياً 





لوناً آخرء والأغر هو: ذو البياض في وجهه, وامحجل: ذو البياض في قوائمه» أو في 
رجليه؛ أو احداهما مع اليدين: أو احداهماء ولا يقال: محجل لذي البياض في 
اليدين خاصة؛ نص عليه في القاموس (©. 

قوله: (ولا نتاج للبغالء و الحمير). 

أي: لا يتنوع أحدها بكونه نتاج بني فلان» بخلاف الابل والخيل» وأما 
الغنم والبقر فان عرف ها نتاج فكالابلء والا فكاليغال. 

قوله: (والحداثة والعتق). 

هي ضد الحدائة, قال في التذكرة فيالسمنء وأنه حدي ث أو عتيق ”), 
واطلاقه يقتضي الحديث؛ لأنّ العتيق معيب: فقتضاه جواز السلم مع اطلاقه . 








(1) القاموس الميط (حجل) 15 800. 
() التذكرة 








ل للم 

وني البُرَ وغيره من الحبوب: البلدء والحداثة والعتق, والصرابة أو 
ضدها. 

والعسل: البلد كالمكي؛ والزمان كالربيعي؛ واللونءوليس له 
إلا مت من الفيع, 0 1 

وني السمن: النوع كالبقري, واللون كالأصفر, والمرعى ,و الحداثة 
أو ضدها. 

وفي الزبد: ذلك» وأنه زيد يوه أو أمسه. 

وفي اللبن: النوع» و المرعى , ويلاقةمع/الاطلاق حليب يومه. 

د: يذكر في الثياب ثمائلة: النوع كإلكبتان, والبلدءواللونء 


و العلول» و العرض» و الصفاقة و الرفة والتعزتة أو أضدادها. 


قوله: (والصرابة أو ضدها). 

المراد بالصرابة: كونها خالصة من خليط آخر كتراب ونحوه» ولم اظفر له 
بمعنى في اللغةع وكأنه خطأ. 

قوله: (وليس له إلا مصى من الشمع ). 

لأن الشمع ليس عسلاء وقد اعتيد تصفيته. 

قوله: (و في السمن: النوع - الى قوله : -والمرعى ). 

الظاهر أن الرجوع في المرعى الى قول أهل الخبرة» وعلى ماسبق في الغلام 
-من الاكتفاء بقول السيد ينبغي هنا أن 

قوله: (وفي الزبد ذلك وأنه 

لأ أجزاء اللين عخالطة له. فاذا تجاوز يومه رما حصل فيه حوضة. 

قوله: (ويلزمه مع الاطلاق حليب يومه). 

لأنه اذا تجاوز يومه تحصل فيه حوضة وتغيرء وذلك عيبء والاطلاق إفا 
يحمل على الحلو الباق على صفته التي يخرج عليهاء وذلك إما هو في اليوم غالباً. 







3 
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ولو ذكر الوزن بطل لعزته, وله الخام إلا أن يشترط المقصور. 
ويذكر في الغزل: النوع كالقطن» والبلد, واللون والغلظء و التعومة 

أو اضدادها. 
وفيالقطن : ذلكء إلا الغلظ وضدهءفان شرط منزوع الحب فله, 

وإلا كان له بحبّه مع الاطلاقء كالقر بنواه على إشكال. 
ويذكر في الصوف: البلد» والنوع» و اللون: و الطول أو القصر 

والزمان» وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظرء وعليه تسليمه نقياً من 

الشوك والبعر. 

ه : يذكر في الأرصاص: ألبنومٌ كالقلعي والأسربء والنعومة أو 








قوله: (وإلا: كان له بحبه مع الاطلاق كالقر بنواه, على اشكال). 

ينشأ من ابتناء العرف ع لكو اثمر بنواه بخلاف القطن, والأصح إن 
كان في بلد التعاقدين عرف مستقرء يتفاهم أحد الامرين منه عند الاطلاق كان 
اطلاق العقد بمنزلة التقييد بذلك المتعارف, وإلا وجب التعيين فيبطل بدونه. 

قوله: (وفي اشتراط الانوثة أو الذكورة نظر). 

ينشأ من التفاوت في النعومة واخشونة اللتين هما مظنة تفاوت القيمة» وني 
التذكرة مال الى اشتراط ذلك واستغنى عن اشتراط النعومة والخشونة 29 وفي 
الاشتراط لأحد الامرين قوة. و لو اعتبرنا في الاشتراط تغاوت القيمة باعتبارهما 
عرفاً وعدمه أمكن؛ لأنَ مدار هذه الأوصاف إنفا هوعل اختلاف القيمة 
باختلافهراء فرما كان العامي أعرف بها من الفقيه: كبا صرح به في الدروس 20 

قوله: ( كالقلعي والاسرب). 

في حواشي شيخنا الشهيد: القلعي بفتح اللام» وجدته بخط بعض 
الادباء, والذي ذكر في الصحاح بتسكين اللام, متسوب الى القلع» وهو 


(1) التذكرة 








جد لا 





الخشونة» واللون» ويزيد في الحديد: ذكراً أو أنثى. 
ولوانضبطت الأواني جاز السلف فها. فيضبط الطست جنسه» 
وقدره, وسمكهء ودورهء وطوله. 


وني الخشب: النوعء واليبس أو الرطوبة» والطولءو العرض 
والسمك ودوره؛ ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك 
والدور. ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرأءولا يلزمه 
القبول لو كان أدق, وله سمح خال من العقد. 

و: الصفات إن لم تكن مشهورةظبدبإِداس لقلة معرفتها كالأدوية 
والعقاقبر, أو لغرابة لفظهاء فلابد وأنّ يعرفها ألتعاقدان وغيرها. 








هل تعتبر الاستفاضة أم تكوتععرفةتعدلان؟ الأقرب الثاني. 





معدن 20, 

قوله: (الطست). 

هو بالطاءء والسين المهملتين. 

قرله: (ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيراً). 

أي: فيجب قبوله, وبذلك أفتى الشيخ في المبسوط 27, وفيه نظر؛ لأنّ 
الاغراض تمختلف بذلك» فربما قبح منظره بهذاء ورما زادت موّنة حلهء والحق أنه 
إن لم يعد عيباً عادة» ولم يفت به شيء من الاغراض المقصودة يجب قبوله» وإلا 
قلا. 

قوله: (وهل تعتبر الاستفاضة, أم يكني عدلان؟ الأقرب الثاني). 

قلت: هذا لا يناسب ما بتى عليه الباب من عدم الجواز فا لايعم وجوده 
ويعز © حصوله, ولا ريب أن معرفةالعدئينمما لا يوثق بالرجوع إليهما » لإمكان 





() الصحاح (قلع) 3590126 
() المبسوط 21827 
(م) في «م»: ولا يعن وما أثبتاء من مفتاح الكرئفة ؛ :+4 عن جامع القاصدء وهو الصحيح. 
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الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون: 

ولا يكني العد في المعدودات, بللا بد من الوزن في البطيخ 
والباذنمان والبيض والرمان. 

وإإفا اكتفي في البيع بعدها للمعاينة, أما السلم فلاء للتفاوت, ولا 
يجوز الكيل في هذه في المكيال. 

أما اجوز واللون فيجوز كيلاً ووزناً وعدداً لقلة التفاوتىوني 
جواز تقدير الكيل بالوزن وبالشكسيعنظر. 

ويشترط في المكيثل العمومية)فلو)عيّن ما لايعتاد كجرةو كوز بطل 
هوت أحدههما أو غيبتم ونحوها م فالاقرب حينئذ اعتبار الاستفاضة. 

قوله: ( الكيل أو الورك قي ألْكيلَ ”5 اللوزون ). 

قد يتوهم أن مالا يكال ولا يوزن» بل يباع جزافا يجوز السلم فيه جزافاء 
وليس كذلك؛ لأنَّ بيعه مشاهدا سليم من الغرر بالمشاهدة فاذا بيع سلما 
الى تقديره بمعلومء وسيأتي في حكم القصب والحطب ما ينبه عليه. 

قوله: (ولا يكني العدد في المعدودات). 

هذه العبارة وإن اطلقهاء لكن سيأتي في اللوز والجوز الجواز كيلاً ووزنا 
وعددا؛ لقلة التفاوت. وفي التذكرة: أنه لا يباع عدداً من المعدودات صغيرها ولا 
كبيرها؛ للتفاوت فيقتضي الغررء أما كيلاً فلا بأس؛ لأنما لا تتجانى فيالمكيال 
فيلزم التغاوت؛ إنا ذلك في كبار المعدودات 00 

قوله: (وني جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر) 20 . 

قوله: (ويشترط في المكيل العمومية, فلوعيّنما لا يعاد كجرة 
وكوز بطل ). 


60 
(؟) هكذا وردت في النسخ الخطية بدون شرح. 

















السلف لبد 868 


ولو اعديد فسد الشرط وصح البيع؛ وكذا صنجة الوزثء فلوعينا صخرة 
مجهولة بطل ولو كانت مشاهدة. 

ويجوز في المذروع أذرعاًء ولا يجوز في القصب أطنائاءولا المطب 
حزم ولا الماء قربأء ولا اجزوز جزأً. 











المكيل كمتير: زتبيل يسع ثلاثة عشر صاعأء ولا يحسن في هذا الموضع» 
بل حقه أن يقول: المكيال؛ لأنَ المراد به: آلة الكيل مطلقاً لا هذا الزنبيل 
الخصوصء اذ لو ريد لم تصح العبارة, فانّ مِعلم سعته لمقدار معلوم عموميته 
ثابتة» وحينئذ فلا يصح تفريع ما ذكرو طن نينالا يعتاد كالجرة والكوزه ولم 
اظفر في كلامهم بالمكيل بالياء من تحكء إنما المعروشٍ طكيال. 

واعلم أن حق العبارة أن يقول: مَلوَخَينَ مجهول القدر بين الناسء فان 
عدم الاعتياد مع علم المقدار لا دغ ل سي جه الضيية + 

قوله: (ولو اعتيد فسد الشرط, وصح البيع ). 

المراد: ولوعيّن مكيالاً معتادأفسد الشرط بخصوص ذلك ال مكيال» اذ لايتعلق 
به غرض» فاشتراطه بمنزلة عدم الاشتراط فيكون لغوأًء فيكون البيع صحيحاأء 
ويحتمل فساد البيع؛ نظراً الى صورة الشرط: فان المشترط غير عامء والتراضي إفا 
وقع على ذلك. 

ويندفع؛ يا 
اشتراطه . 

واعلم أن ظاهر قوله: (ولو اعتيد) يقتضي أنَّ الشترط لو اعتيد بعد أن لم 
يكن معتادأء وهو غير مراد قطعاً. 

قوله: ( وكذا صنجة الوزن). 

الصنجة, بفتح الصاد: ما ب 

قوله: (ولا يجوز ني القصب أطداناء ولا الحطب حزمأء ولا الماء 
قربأ ولا الجزوز جزأ). 





نّ عدم تعلق الغرض به قرينة على أنه لا يراد خصوصه» فيلغو 


إن جه معرب 











وكذا يشترط في القن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين. 

ولا تكني المشاهدة مع تقديره بأحدهماءولو كان من الأعواض 
الغير القدرة بأحدهما جازء كثوب معلوم ودابة مشاهدة و جارية موصوفة فانه 
يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وني الأ ثمان. و الأثمان في الأعواض» 
ولا يجوز في الأ ئمان بالأثمان. 





لما فيها من التفاوت الموجب للغرر في عقد السلف. وجواز ببعها مشاهدة 
جزافاً لا يقدح؛ لانتفاء المشاهدة التي .يها يندفع الغرر عما يباع جزافا . 

قوله: (فانه يجوز اسلافت الابتواض في الاعواض ). 

اذ لامانع [من ذَللفُء و كذا يو اللاف الاعواض ]7 في الاثمان؛ كا 
قلثاه من عدم المانع . 

قوله: (ولا يبو كيالب 107ئتاا) ؟ 

لو اقتصر على قوله: (ولا يجوز في الائمان) اكتفاء بدلالة ما قبله, على 
أن السلف الأثمان, وإفا لم يز لأنَ العقابض قبل التفرق شرط, وهو مناف 
للاجل؛ ومع ذلك الزيادة الحكية الحخاصلة باعتبار الاجل موجبة للربا فيا اذا 
تماثل العوضان, اذ للأجل اعتبار في الفن. 

ويرد على اطلاق هذا الحكم إمكان الجمع بين الأجل والتقابفر 
التفرق, فلا تتحقق المنافاة ووقوع السلم حالآء فلا يلزم الربا بالزيادة الحكية 

ويمكن الجواب بان الجبمع بين الأجل والتقابض وإن كان مكنا إلا أن 
الأجل مانع من التقابض مدته» فيكون العقد حينئذ معرضاً للبطلان في كل وقت 
من أوقات الأجل, وعدم حصول التفرق قبل التقابض لا يدفع كرنه معرضاً 
لذلكء والأول النع مطلقاً كما اختاره المصئف في التذكرة 29, 

وأما السلم الحال فهو بيع في الحقيقة» وليس هوسلا في الحقيقة وإن 






)١(‏ مابين العقوفتين ل يرد في النسخ الخطية, ألبتتاه من الحجرية لاقتضاء السياق له. 
(؟) العذ” 









الشرط الرابع: قبض «١‏ 
فلو تفرقا قبله بطل» ولو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة» 
وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب؛ بخلاف الدين. 
ولو كان القن خدمة عبد؛ أو سكنى دارمدة معيدة صحء 
وتسليمهها بتسليم العين. 


كان بلفظه؛ لا سيأتي من أنهلا بد من التصريج بالحلول مع لفظ السلمء أو ذكر 
الأجل مضبوطاً والا بطل لاقتضائه الأجإن8 وم يَخينَ”فعلم من ذلك أن السلم لا 
يكون حالاً» ومتى وقع حالاً لا يكون مإلماً. 

قوله: (وللبائع الامتباع من تَبَقنَ البعض للتعيب» بخلاف 
الدين). 

أي: للتعيب بالتشقيصء فانَ العقد إفا وقع على المجموع, فيجب تسليم 
الجموع, ولا كذلك الدين؛ فيجب على صاحبه قبض البعض؛ لانتفاء التعيب 
المذكور, ولكن يجب أن يقيد هذا بما اذا كان الدين عوض اتلافء أو ضمان» 
ونحوهما. 

أما لو كان مبيعاً فيجب ١‏ 
الى أن يسلمه الجميع فعين ماذكرناء. 

لقائل أن يقول: إن المقتضي لعدم وجوب قبض البعض ليس هو 

التعيب بالتشقيص فقطء بل هو مع تطرق انفساخ العقد في الباقي؛ للتفرق قبل 
قبضه؛ لأنا نقول: ان التشقيص وحده كاف في ثبوت العيبء وإ 
الاخر فيجب أن يثبت الحكم في الموضع الذي ذكرناه» وقد اقتصر في التذكرة على 
التعليل به 20, 

قوله: (وتسليمها بتسلم العين). 








بان للمشتري الامتناع من قبض البعض 











قارنه الامر 


() التذكرة لتجمه. 





ولا يشترط التعيين» فلو قال:أسلمت إليك ديناراً في ذمتي بكذاء 
ثم عين وسَلم في المجلس جاز. 

ولو أسلم مائة في حنطةومثظهاني شعير ثم دفع مائتين قبل 
التفرقء ووجد بعضها زيوفاً من غير الجنسىوزع بالنسبة» وبطل من كل 
جنس بنسبة حصته من الزيوف. 

ولو أحاله بالقن» فقبضه البائع من انحال عليه ني امجلس فالأقوى 
عندي الصحة. 








أي: تسل الخدمة لاألسكنى, #ربًا,وجد وتسليمهاء أي كل من 
الخدمة والسكنى؛ وهذا وإ لميكن ليما للخدمة والسكنى حقيقة» فهوني 
حكم التسليم؛ اذ الممككن .من تسليمها لبس شيئا زائداً على ذلك. 

قوله: (فلوقال: اسلمت اليك ديناراً في ذمتي 

لا يريد به: أن ذمتي تكون مذكور العقد وإفا أراد يه المصنف: 
كشف المرادء بان يبين بان الدينار غير معين, ليقابل به القن فنص على أن 
موضعه الذمة, اذ لو اقتصر على قوله: (اسلمت اليك دياراً) في العبارة لم يمتنع 
تقييده بما يصيره معيداً. 











قوله: (وبطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف). 

اذ لا أولوية لأحدهما على الآخر في كون الزيوف عمحسوبة من ثمنه دون 
ثمن الآخر. 

قوله: (ولو أحاله بان فقبضه البائع من المحال عليه في الجلس» 
فالاقوى عندي الصحة). 

وجه القوة: أن الحوالة ناقلة؛ لأنها تقتضي تحويل الحق من ذمة انحيل الى 
ذمة محال عليهء فاذا اقترنت بالقبض في المجنس حصل الشرط. 

قال بعض الشافعي طل السلم؛ لتحول الحق الى ذمة المجال عليه 





السلف .. 0300505-0-0 
ولو جعل الثن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل.لأنه بيع 
دين بدين على إشكال. 
ولولم يعيّنهء ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجوال 











امتنع الاداء عن المسلم؛ لأنه إفا يؤدي عن نفسه (41 وليس بشي ء؛ لأنه يؤؤدي 
عن نفسه مال المسلم الذي تحول إلى ذمتهء وربما قيل با منع؛ أن الحوالة معاوضة, 
فلا تصح عن ثمن السلم قبل قبضه . والأصح الصحة؛ لأنه سيأتي أن الأصح 
إفادتها التحويل. 

قوله: (ولوجعل القن في العقد ما يبتحقه في ذمة البائعم بطل؛ 
لأنه بيع دين بدين عل اشكال). 

ينشأ من العردد في كون كلكا لِحجَاقديخ يعد دينأء بحيث يبطل 
جعله جزءأ للمعاوضة الجارية عن دين آخمر وينبغي عدم التوقف في اطلاق اسم 
الدين عليه, فالأصح البطلان. 

قوله: (ولولم يعينه, ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه 
الحواز). 


أي: لولم يعينه حال العقدء ووجهالجواز: 





ذلك استيفاءً فيتحقق به 
القبض قبل التفرق. ويحتمل البطلان؛ أن القن قد تشخص ما في الذمة فيكون 
بيع دين بدين. 

أو يقال: هذه معاوضة على من السلم فتكون فاسدة, وكلاهما ضعيف؛ 
لأنّ تعيين !لمن في شيء لا يقتضي كون ذلك هو امن الذي جرى عليه العقدء 
ولا يعد ذلك أيضاً معاوضةء بل هو استيفاء. 

ويشكل مما سبق من كلامه في الصرف, من أن ذلك صرف ذمة بذمة 
فيكوت بيع دين بدينء إلا أن يوقع ذلك على وجه صلح ونحوه. 





158:1 انظر: كفاية الأخيار‎ )١( 
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ولو شرط تعجيل نصف القن وتأخير الباتي لم يصح,أما في غير 
القبوض فلانتفاء القبضء وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل» 
فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل» والزيادة مجهولة. 

المخامس : كون المسلم فيه ديناً : 

فلا ينعقد في عينء نعم ينعقد بيعءسواء كانت العين مشاهدة أو 
موصوفة,. 

السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت : 

فلو شرط أداء السلي قث "يمن إدراك الغلاتءأو دخول القوافل 
بطل وكذا لوقال: متى أزدت, أو مك أبسرت. 

ويجوز التأقيت بشهوداتفردن” الروم, و بالنيروز والمهرجانلأنهما 
يطلقان على وقت انتما الكتيشق ]ف :أوة برجي ا حمل و الميزان. 

قوله: (وأما في المقبوض فلزيادته على الؤجل). 

فانَ الأجل له حظ من العوض» وهذ! يزيد العوض عادة بزيادة الاجل» 
فيكون العوض المقبوض في مقابله من المبيع أزيد من النصف, لتكون الزيادة في 
مقابل الأجلء ومقدار الز, 0 

قوله: (نعم ينعقد بيعاء سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة). 

وذلك لأنَ السلم لا يكون إلا مؤجلاًء فاذا وقع حالاً امتنع كونه من 
افراد السلمء و كون العين موصوفة لا يصيره سلماً؛ لانتفاء الأجل» لكن سيأتي أنه 
لابد من التصريح بالحلول عيا قريب إن شاء الله تعالى . 

قوله: (و كذا لوقال: متى أردت أو متى أيسرت). 

يجوز في ناء كل منهما الفح والضمء إلا أن الضم أوقع باعتبار التعليق 
باليسار؛ لأن المناسب تعليق الأداء بيساره. 

قوله: (وبالنيروز والمهرجان؛ لأنا يطلقان على وقت انتهاء 
الشمس الى برجي الحمل واميزان). 












ويجوز بيْصح النصارىء وفطير ال 
ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلانءوالحمل على الأولء 
وكذا إلى ربيع أو جادى. 





فالنيروز: وقت انتهائها الى الحمل: وهو الاعتدال الربيعي. والمهرجان: 
وقت انتهائها الى الميزانء وهو الاعتدال الخريني» أعني: الذي يستوي فيه الليل 
والنهاره ويريد المصنف بقوله: (لانها يطلقان): إطلاقهها بالتوزيع» لا أن كل 
واحد منهها يطلق على كل من الوقتين. 

قوله: (ويجوز بفِصح النصارق). 

هو بكسر الفاء والصاد المهملة: عيد معروفت عندهم. 

قوله: (إن عرفه السلعون), 

يريد: معرفته على وجه مِكّنَ الرجوع آلبّة عند الاختلاف» ولابد من 
معرفة المتعاقدين به مضافاً الى معرفة غيرهما. 

قوله: (ولو أجل الى نفر الحجيج احتمل البطلاث؛ والحمل على 
الأول وكذا الى ربيع» أو ججادى). 

منشأ الاحتمالين الاشتراك بين النفرين, وربيعين؛ وجاديين» وأن 
الاول منبما هو المتبادر لقربه. في التذكرة بين هذه وبين ما اذا قال: الى 
الجمعة أو غيره من الأيام» فحمج الحمل على الأقرب هناء محتجاً بن ذا 
العرف المتداول بين الناس 20, 

ولك أن تقول: إن اعتبر الاشتراك فهوقائم في الجسيعء أو اقتضاه 
العرف فالظاهر أنه لا يتفاوت في أن المفهوم من الاطلاق في الجسيع أوفاء وهو 


اختياره ني التحرير 2, وظاهر اختيار الدروس 19. 















() التذكرة ١‏ 
(0) تحرير الأحكام 


(م) الدروس : 60 
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وتحمل السنون والشهور على الملالية وتعتبر الأشهر بالأهلة»فان 
عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة.وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده 
بالأهلة» ثم تمم المنكسر ثلا ثين على رأي.ويحتمل انكسار الجميع بكسر 
الأول؛ فيعتبر الكل بالعدد. 





قوله: (و تحمل السنون والشهور على الهلالية). 

أي: فلا تحمل على السدين والشهور الشمسية. 

قوله: (وتعتبر الأشهر بالأفل). 

الأصل هو هذا؛ لأا هلالية َكل يقع في أول الهلال اعتبر المدد؛ لأنه 
المعنى الثاني للشهر. 

فان قيل:ما سبق من مل الشهور عل الهلالية يغني عن قوله: (تعتبر 
الأشهر بالأهلة). 







خني؛ لأنّ الراد بالأول: ني اعتبارها بانتقالات الشمس أعم من 
ثين- أم بالأهلة, سواء كان تاماً أو ناقصأء على أن 
إعادة الحكم لبناء حكم آخر عليه لا يعد تكراراً. 

قوله: (فان عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة, وإن عقدا في 
خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة, ثم تمم اللنكسر ثلاثين على 
رأي...). 

المراد بعقدهما في أوله: إيقاع العقد فيا يعد عرفا أول الشهر, فلو تراخى 
يسيراً عن أول الشهرء بحيث لا يخل بالاولوية عرفا فالاعتبار بالهلال: أما لومضى 
زمان كثير, كما لو عقدت في نصف الليل مثلاً فالاعتبار بالعدد. 

ووجه ما اختاره اللصنف في المسألة الثانية: أن الأشهر الباقية أمكن 
إجراؤها على حكم الأصلء أعني: اعتيارها بالحلال فتعين. 

ولا يلزم اكمال الشهر الأول من الذي يليه؛ لأنَّ الاكمال صادقء سواء 
أكمل من الذي يليه أو من غيره ولا يلزم محذور ولو اكمل من غيرهء بخلاف 





السلف .. 





ولوقال: إلى الجمعة أو رمضان حمل على الأقرب» ويل بأول جزء 


ولوقال: محله في الجمعة أو ني رمضانء فالأقرب البطلان. 
ولوقال: إلى أول الشهر أو آخره احتمل البطلانلأنه يعبّر به عن 
جيع النصف الأول والنصف الأخير والصحة؛ فيحمل على الجزء الأول 


مالو اكمس لمن الذي يليه فانه يلزم اخييلالة#الشهر الملالي مم إمكان اعتباره 
بالحلال. 

قوله: (ويحل بأول جزء منهلا)2 

أن الانتباء الييما إنها يتكفتو بالاتتهاء-للى_أوهرا. 


قوله: (ولوقال: محله في الجمعة, أو ني رمضان فالأقرب 
البطلان). 
هذا هو الأصح؛ للجهالة الحاصلة من عدم التعيين 


قوله: (ولو قال: الى أول الشهر أو آخره احمل البطلان؛ لأنه 
يعبر به عن جميع النصف الأول» والنصف الاخير...). 

أي: الأول يعبر به عن النصف الأول, والأخير يعبر به عن النصف 
الأخير. والأصح الصحة؛ لِأنّ المتعارف من الأول هو أول جزء ومن الآخر هو 





جزء, على أنه إن تم له اطلاق الأول على جميع النصف الأول كان مقتضى 
الانتهاء اليه يلوخ أوله. 
واعلم أن قوله: (والصحة, فيحمل على الجزء الأول) معناه: ويحتمل 


الصحة, لكن الحمل على الجزء الأول إننا يتصور في الصورة الاولء وهي التأجيل 
بأول الشهرء أما التأجيل بآخره فيكون على 
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والأقرب عدم اشتراط الأجل» فيصح السلم في الحال»لكن يصرح 
بالحلول» فان أطلق حمل على الأجل واشتراط ضبطهءولو أطلق ولم يضبطه 
ثم ضبطه قبل التفرق بطل. 





قوله: (والأقرب عدم اشتراط الأجل؛ فيصح السلم في الحالء 
لكن يصرح بالحلول). 

وجه القرب: دلالته على المراد من البيع؛ لأنه يؤدي معنى إيجابه كها صبق» 
ولأن السلم بيع؛ لانه من حأ فللا يكون استعمال لفظه في بيع آخر 
استعمالاً اجنبياء إلا أنه يب أن يصرَتٌ بابدلول؛ لأن جزء مفهوم السلم بالتأجيل» 
فلابد من صارف يصرفه على مقعضاء. .ويلك هو التصريح بالحلول. 

قوله: (فان اطلق حمل .على الأجل ): 

أي: فان اطلق اللقظ عن اليد بالحلول, حمل على مدلوله الأصلي» وهو 
البيع الى أجل: فيشترط ضبط الأجل حينئذء كما اشار اليه بقوله: (واشترط 
ضبطه )ء وهنا سؤالان: 

أحدها: ان اشتراط ضبطه يقتضي ذكره, فكيف يصدق الاطلاق؟ 
ودفعه ظاهرء فانَ الاطلاق قبل ذكره؛ على أن المراد بالاطلاق: عدمذكر الحلول؛ 
الأنه في مقابله. 

الشاني: أنهها اذا قصدا الحلول؛ كيف تستقيم صحة البيع اذا ضبط 
الاجل؟ مع أنه خلاف المقصود 

ويمكن أن يقال: مراده: أنه اذا اطلق عقد البيع بلفظ السلمء وعرّاه عن 
قيد الخلول اقنضى التأجيل» فلابد لصحته إذا كان مقصوداً هما من ضبط الأجل» 
وصيانته عن الزيادة والنقصان, فان أهملا ذلك بطل؛ وني الدروس: لو قصد 
الخلول ولم يتلفظا به صح أيضاً ,)١(‏ وهو جيد. 


() الدروس: جوم 


ذا 





ولوقال: إلى شهر وأبهم افتضى اتصاله بالعقد»فالأجل إلى آخرهء 
وكذا إلى شهرين أو ثلاثة, أما المعين فيحل بأوله كها تقدم. 

ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثن, فلو قال: إلى 
لعي يوم ضخ. 


قوله: (ولوقال: إلى شهر وأبهم افتضى اتصاله بالعقد). 

أن الاطلاق في الأجل محمول على الاتصال. 

قوله: (فالأجل آخره). 

وذلك لأنّ الشهر لا يراد بأ أوله هنا قَطاء) وإلا لخدلا من الأجل» فإنا 
قد حلنا الاطلاق على الااتصالء فلم يبي آلةأن برا شهر كامل» فان كان في 
أول الحلال فآخر الحلال آخرهء وآ ةتقدوكن يورا 

قوله: (أما المعين فيحل بأوله ). 

أي: أما التأجيل بالشهر المعين كرجب فيحل بأوله؛ لأنّ آخر الأجل 
يجب أن ينتهي اليه وذلك يتحقق باوله؛ لصدق الانتهاء اليه. ويشكل لوقال: 
الى رجب عند أول هلاله, فيمكن البطلان: ويمكن له على آخره كالبهم. 

في حواشي شيخنا | الفرق أن الى لإنتهاء الغاية .ينهي بأوله» 
وانتهاء الغيى المبهم إنما يكون بآخره؛ لأنه الأجل» والغايةلميمةبخلاف المفيى 
المعين» فان الغاية تنتبى باولهء وليس بظاهرء لأن مقتضى اللفظ أن يكون الهم 
والمعين هو الغاية. 

قوله: (ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الن» فلوقال: 
الى نصف يوم صح). 

خلافاً لأحد من العامة (©, والراد: ب (أن يكون له وقع في الثن): أن 
ايكون له اعتبار واعتدادء بحيث يكون في العادة له قسط من الفن. 














(1) انظر: المغني لابن قدامة 4 :لا©, وشرح الكبير مع الغني 4:4ه+. 
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السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ليصح التسليمء وإنا 
كان معدوماً وقت العقد أو بعد الحلول. 
ولا يكني الوجود في قطر آخر لايعتاد نقله إليه في غرض المعاملة. 
ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدةكا إذا أسلم في وقت 
الباكورة في قدر كثير, فالأقرب الصحة. 
ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلمءكيا لو أسلم فيا يعم وجوده 
وانقطع لجائحة: أو وجد وقت الحلول عامأءثم أخر التسليم لعارضءثم 
طالب بعد انقطاعه تخير المشحري بَيْن»اليفسخ و الصيره 


قوله: (إمكانٍ .وجود السلم فيه عند إلحلول ). 

ا مراد بامكان وجودة: كول بَيَكثة بوحد كثيراً عادة بحيث لايندر تحصيله 
فا مراد: امكان وجوده عادة, فان اكمكن عادة هو الذي لا يعز وجوده. 

قوله: (ولا يكني الوجود في قطر آخمر لا يعتاد نقله اليه في غرض 
المعاملة). ١‏ 

وإن كان ينقل للقنية مثلاًء فانَ ذلك لا يصح السلم فيه؛ لعدم تمقق 
الشرط . 

قوله: (كما اذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب 
الصحة ). 

لأن الشرط إمكان وجوده: لا عدم المثقة في تحصيله, والمراد بوقت 
الباكورة: أول حصول الفاكهة في الجمهرة: الباكورة: النخلة المعجلة بالطلع 
والقره وكذلك كل شجرة تعجل ثمرتها فهي باكورة. 

قوله: (أو وجد وقت الخحلول عاماء ثم أخر التسلم لعارض» ثم 
طالب بعد انقطاعه ... ). 








ولوأحر التسليم تفريطاً منه فكذلك؛ وفرّق بعض العامة, ذ 











الفبخ هنا (©: والحق ثبوته سواء طالبه بالاداء أم لاء نعم لو رضي بالتاخير 
فالظاهر أنه لا فسخ له حينثذ. 

فوله: (ولو قبض البعض تمير في الفسخ في الجميع» والتخلف» 
والصير). 

أما الفسخ في الجميع؛ فلأن تبعض 
امجموع وقد تعذر. وأما الفسخ في المتخلق خاصتة"فلانه الذي تعذر فله الرجوع الى 
ع نك و ليتية, لبعد انه ب ؟ينانء عن الصادق 





الصمّّة أميبء والمسلّم فيه إفا هو 


ثمنه؛ لأن الصبر ضرر فلا 
عليه السلام (2: فان فسخ في البعض المتخلف فالأصح أن للبائع الفسخ أيضأ؛ 
لتبعض الصفقة عليه أيضاً. 

واختاره في التحرير 29, وقيده في الدروس مما اذا لم يكن التأخير 
بتفريطه (0), وهو ظاهر .وني التذكرة: أنه لا خيار للبائع؛ لأن التبعيض جاء من 
قبله 60 

قوله: (ولوتبين العجز قبل امحل احتمل تنجيز الخياره وتأخيره). 

يضعف الاحتمال الأول بأنَ اللقتضي لم يوجد الى الآن» اذ لم يستحق 








شيئاً حينئذ» فالأصح التأخير. 
قوله: (لا يشترط ذكر موضع التسليم على اشكال). 








)١(‏ هو الشافعي كما في كقاية 
(؟) الكاني :هم حديث س. ؛/ 
(0) تحرير الأحكام 5511 

(4) اندرو 
(0) التذكرة 
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وإن كان في حله مؤونة, فلو شرطاه تعين. 


ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز.ومع الاطلاق ينصرف وجوب 
التسلم إلى موضع العقد. 
ولو كانا في برية أو بلد غربةوقصدهما مفارقته قبل الحلول» 


فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان. 








ينشأ: من تفاوت الغرض بغاوته, ومن أن الاطلاق ينزل على موضع 
العقد. وما يقوي وجوب تعيينييتكإن التسليم: أن اطلاق العقد إنما ينزل على 
موضعه اذا كان حالاً؛ لاسعشماق الْطالبمحين ايقاعه. وذلك فرع الثبوت في 
الذمة, فيكون قد ثبت في الأمة في ذلك_المكان. 

أما اذا كان _مؤجلاً ان الآستحقاق إفا يكون عند الحلول» ولا يعلم في 
أي مكان تحقق الحلول كح البائمة 

فان قيل: يلزم مثله في بيع النسيئة خصوصاً اذا كان لحمل الثن مؤونة. 

قلنا: لما لم يقل أحد بوجوب التعيين هاهناء خرجت هذه السألة عن 
مقتضى ماذكرناه بالاجاع, فلا يلحق بها الختلف فيه. 

ولا ريب أن القول بان اطلاق العقد محمول على التسليم في موضع العقد 
رجوع الىما لا يدل عليه دليل» والاشتراط مطلقاً قوي. 

قوله: (وإن كان في حله مؤونة). 

حاول بجبملة (إن) الوصلية التنبيه على رد الخلاف للشيخ 207 وابن جزة 2 , 

قوله: (ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم الى موضع العقد ©). 

قوله: (ولو كانا في برية, أو بلد غربة» وقصدهما مفارقته قبل 
الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين الكان). 








(1) الحلاف 0:7 مسألة 4 كتاب السلم. 
(0) الوصيلة: 00 
(0) هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح . 





0 
ويجب أن يدفع الوصوفء فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول» 
وكذا الأردأء ولو كان من الجنس مساوياً أو أجود وجب. 
ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد.فان كان ربويا لم يجز 
على إشكال, وإلا جاز. 





أي: لو كان العقد في برية؛ أو بلد غربة الى آخره, ووجهالقرب: أن 
موضع العقد غير مراد وغيره حهول» ويحتمل عدم الوجوب؛ للاصل» والتسليم 
حيث الطلب؛ ولا ريب أن التعيين أولى. 





ويفهم من عبارة الصنف: إنيقضد أحَلضا/للفارقة لا يوجب التعيين» 
والحق أنه لا فرق بين أن يكون قصباهما معاًء أُوقْصِم أحدهسماء وبلد الغربة 
والبرية ليس قيداًء بل المعتبر عدم رصيدق اسم بَلَذهما عرفاء فلو كانا في خارجه فيا 
لا يخل بكونبهما في البلد عادة, أو أ حنم اسه ينين" الكال. 

قوله: (ولو كان من الجنس مساوياء أو أجود وجب). 

إن شمله اسم المسلّم فيه والا ففيه نظرء وإنا يشمله اذا اسلم في 
موصوفء فانا ننزله على اقل درجات ذلك الوصف؛ لأصالة البراءة من اعتبار 
الزائد» فاذا اق باوسط الدرجات ومافوقه وجب القبول؛ لصدق اسم المسلّم فيه 
عليه. 

وان اسلم في رديء: فجاء با لا يقع عليه أسم الرديء فظاهر كلام 
الاصحاب الا ابن الجنيد ') وجوب القبول أيضاً "© ويشكل؛ بانه لايندرج في 
مسمى المسلّم فيه. 

قوله: (ولو اتفقا على أن يعطيه اردأ منه وازيدء فان كان ربوياً م 
يجر على اشكال). 

ينشأ من أن الربا يعم جميع المعاوضات, أم يختص بالبيع؟ والأصح 





(1) نقله عنه في 1" 
() منهم: العلامة فيالغطف: اوح والشهيد في اللممة: 78 
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وليس له إلا أقل ما يتداوله الوصفءوله أخذ الحنطة خالية من 
التبن» والزائد على العادة من التراب, وأخذ القرجافاًءولا يجب تناهيى 
0 ب 

ولا يقبض المكيل والموزون جزافءوله ملء المكيال وما يحتمله» 
ولا يكون ممسوحاً من غير دق ولا هز. 
علش سيبح 
العموم؛ لإطلاق النص بتحريه, وربما جعل منشأ الاشكال كون ذلك بيعاً أو 
معاوضة, وليس بظاهر, اذ لا يمِلتؤليك بيعاً. 

قوله: (وله أخن الحمنطة قاكييةٍ من التبن» والزائد على العادة من 
التراب). 

الظاهر أن التتبييد في وجوب الأخذ بالؤلو من التراب عادة لا يقتصر فيه 
على التراب» بل التبن» وَالشَعرَة وكثل' خليط يخرج الحنطة ونحوها عن اسم 
المسلّم فيه اذا كثر كذلك . 

ويمكن أن يقال: هذا اذا شرط الصرابة» أما لوشرط ضدها فلا بحث؛ 
نظراً الى الشرطء وربما يقال: لا يحتاج إلى ذكر هذا؛ لأن قوله: (وليس له إلا 
اقل ما يتناوله الوصف) يخني: عنه. 

قوله: (وله ملء المكيال» وما يحتمله, ولا يكون ممسوحاً). 

جلة: (وما يحتمله) في معنى الفسرة ل (ملء المكيال ) و كونه غير مسو 
لبيان أن المراد بملئه : اقصى ما يحتمله» فانه اذا مسح وجهه صدق الملء؛ ولكن لم 
يصدق أن ذلك أقصى ما يحتملهء وبه تظهر فائدة قوله: (وما يحتمله) بعد قرله: 
(وله ملء اللكيال). 

قوله: (من غير دق ولا هز). 

هذا حال من قوله: (ملء المكيال) أي: فلا يستحق مع ملء المكيال 
واحداً منبياء وهل يجوز فعله لو تراضيا عليه ؟ ينبغي أن يقال: إن أفضى الى 
تجهيل المبيعء بان تحصل زيادة تتفاوت بحيث لا يعلم قدرهاء ولا يتسامح جثلها لم 











ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله, ويجوز بعده قبل القبض على 
الغريم» وغيره على كراهية» و يجوز بيع بعضه وتولية بعضه. 

ويجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ, كالقرض والبيع 
والاستسلاف والرهن و الضمين. 

ولو أسلف في غم وشرط أصواف نعجات معينه صح» 





يجر والا جازر. 
قوله: (ويجوز بعده قبل القبض حل الْعرّم. وغيره على كراهية ). 
سيأتي أن في بعض الصور خلافاً. 


قوله: (و لو اسلف في عَمَْ:و شوط. إصواف_نعجات معينة صح). 

وتكون النعجات المعينة مغايرة للمسلّم فيه موجودة مشاهدة. 

لا يقال: لا عبوز بيع العين مؤجلاً. 

لأنا نقول: هذا شرط في السلم. وليس الصوف هو المسلّم فيه. 

ولا يقال: الشرط مع المبيع يقتضي كون المبيع هو المجموع, وهو حجة ابن 
ادريسء المانع من صحة ذلك 00 

لأنا نقول: الشرط ليس جزءأ من المبيع حقيقة» وإنها هو تابع من توابعه» 
ويتسامح في الشابع با لا يتسامح به في غيره, وإن سلم فالسلف يجوز أن يكون 
حالآء فكذا بعضه, وقد سبق أن بيع الصوف على ظهور الغنم جاثر. 

فان قيل: السلم الحال هو الذي يجب تسليمه عاجلأء ويشكل وجود 
تسليم الصوف اللمشترط كذلك. 

قلنا: لا اشكالء فانّ هذا مبيع: بعضه حال يجب تسليمه عاجلاًء وبعضه 
مؤجل يجب تسليمه وقت الخلول. 








() السرائرة 001 





ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو الثرة من غخلة بعينها لم يلزم 
البيع» اما نو أسند الثرة إلى ما لاتجيل عادة كالبصرة جاز, 

فروع : 

أ: لو أسلف عرضاً في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل 
وجب القبول. فلو كان القن جارية صغيرة واللشمن كبيرة فجاء الأجل 
وهي على صفة الثمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطأهاءولا عقر 
عليه 








قوله: (ولو شرط كمون الور من غزل امرأة [معينة] ,أو القرة 
من نخلة بعينها لم يلزم البيع ). 

أي: لم يصح؛ إطلاقاً للْمَام وارادة للخاصء وذلك لجواز موت المرأق» 
وعدم حمل النخلةء أو حَصْولكاالا يطبق لوضف وشرط السلم أن يكون المسلّم 
فيه كثير الوجود. 

قوله: (أما لواسند الثرة الىما لا تحيل عادة...). 

حالة النخلة تحيلء اذا لم تحمل. 

قوله: (لو اسلف عرضاً في عرض موصوف بصفاته, فدقعه عند 
الاجل ...). 

العرض: بفتح العين ا مهملة واسكان الراء» ومعتى (دفعه عند الاجل): 
أنه دفع العرض المسلّم عن العرض المسلّم فيهء سواء كان عند العقد يصفاته أولم 
يكنء وإفا تجدد له ذلك بعد العقد. وقول بعض العامة: انه يلزم أن يتحد 
العوض والمعوض ( باطل: قانه في وقت العقد لا اتحاد. والمعتير الاختلاف 
حيئنذ: وله فان المدفوع غير ما في الذمة وإن كان من افراده, 

قوله: (وإن كان ! 








قد وطأهاء ولا عقر عليه). 








01 ماين العقوفين لم يرد في «م4: وأنبتاه من خطية القواعده وهو الصحيح, 
(1) قاله ابو اسحاق كيا في امجمج 135:1 


السلف ... 





وإن كان حيلة. 

ب: لو اختلفا في السلم فيه,فقال أحدها في حنطة والآخر ني 
شعير تحالفا وانفسخ العقد, ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن 
القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال» 








الأنه وطأ ماله. 

قوله: (وإن كان حيلة). 

أي: يصح ذلك وإن كان حيلة, أي: وإن قصد يهذا العقد الحيلة لحل 
الوطعى ثم استعادها خلافاً لأحد (20, 

قوله: (ولو اختلفا في اثلتراط الأجل/ فالأقرب أن القول قول 
مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على أشَكان). 

وجه القرب: أنه لو كان بقعا اليم إكانان انين فزذا الدكر للأجل: اذ لا 
يلزم منه فساد العقد, والأصل عدم ذكره. ومنشأ الاشكال من تعارض الاصلين» 
فان الأصل عدم ذكر الاجل والاصل براءة الذمة منه» والاصل في العقد الصحة. 

ولا ريب في ترجيح قول مدعيه؛ لأن مآل دعواهما في الحقيقة الى أن 
الشرط المعتبر في العقد هل ذكر أملا؟ فلا يكون الاختلاف في الحقيقة إلا ني 
صحة العقد وفساده. لما علمت من أنه على نقدير عدم ذكر الاجل لا بيع أصلا؛ 
لأنه على تقدير تجريد العقد بلفظ السلم عن ذكر الاجل يجب التصريح بالخلول» 
والا كان فاسدأ كما سبق. 

وايضا فان استعمال السلم في البييع امحرد از والاصل عدمه, نعم لو 
اختلفا في ذكر الاجلء أو التصريح بالحلول -مع كون العقد بلفظ السلم تعارض 
هنا اصلان: أصالة عدم اشتراطه: وأصالة استعمال اللفظ في حقيقته اعني: لفظ 
اسلو 1 


ويمكن ادعاء ترجيح دعوى الأجلء بأنْ الأصل عدم التصريح بالخلول 





)١(‏ المغني لابن قدامة 8:6 وشرح الكبير مع الغني 
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وعلى قولنا بصحة امال فالاشكال أقوى. 


لم ع م 
أيضاء, فبتي استعمال اللفظ في » وأصالة الصحة سلياً عن المعارض. 

فان فيل: الاشكال يناني الأقرب؟ لأنّ التردد ينافي الترجيح. 

قلت: يمكن تتزيل العبارة على أن ذلك اقربء بالنظر الى التقييد بكون 
العقد بلفظ السلمء كا عرفت من أنه اذا كان بلفظ البيع يكون الترجيح مع نافي 
الاجلء فكأن الأقرب: أن الاشكال في تقدبم قول مدعيه, اذا كان العقد بلفظ 
السلمء وفيه تكلف؛ لأنّ ذليلنا ينعي ء احتمال في القابل» وليس كذلك» 
اذ لا تردد في أن مدعي الأجل اذا وم الِقد بلفظ البيع هو المدعي, والعبارة ل 








تخلو من شي *. 

قوله: (وعَلُ ولد بصيحة. المال_فالإبشكال أقوى ). 

لي: وعل قولنا بصحة السلم حالآًء فالاشكال في أن القول قول مدعي 
الأجلء حيث يكون العقد بلفظ السلم أقرى» فيكون عدم ترجيح قوله أقرى من 
ترجيحه؛ لأن الاشكال اذا كان في جانب اقوى فهو ني مقابله اضعفء وما 
ضعف الاشكال فيه قوي فيه الحكمء فيكون الاشكال جارياً في السألة مطلقاً' 

أي: سواء قلنا بان السلم يصح حالاً أم لاء وني أحد الشقين الاشكال 
اقوىء أعني: اذا قلنا بصحته حالأء وإفا كان كذلك؛ لأنّ صحة السلم حالاً 
يقتضي عدم فساد المقد بدون الاجلء فلا يلزم من ني الأجل الفساد, فتبق 
دعوى عدمه المعتضدة بالأصل بغير معارض. 

ولك أن تقول: ان صحة العقد مع عدم الأجل مشروط بالتصريح 
بالحلول اذا كان بلفظ السلمء والأصل عدمه, مع ما ييلزم من ارتكاب لجاز في 
حمل لفظ السلم على البيع لمجردء فلا يتم ماذكره اللصنف» بل يكون الاشكال آنياً 
على القول بصحة الحالء كا يأتي على القول بالعدم. 

واعلم أن الشارح ولد الصنف وجه كلام المصنف في كون عدم 
الاشتراط أقوى: على تقدير القول بصحة الحال: 











أن عدم الاشتراط قرينة في 





لل 3744 








صرف اللفظ الى ممازه 60 وليس بشي 
أما اولاً؛ فلأنَ ذلك مصحح للتجون ولا يعد قرينة لارتكاب امجاز, 
وأما ثانيً؛ فلانه قد سبق في كلام الصنف ما يدل على أنه اذا أقى بلفظ 

السلم» ولم يصرح بالحلول» ولا ضبط الأجل يبطل العقدء فكيف يستقيم ماذكره؟ 
وأما ثالكأً؛ فلأنها لم يتفقا على تجريد العققد عن ذكر الأجل حتى يعد 

ذلك قرينة» وكيف يعد الأمر الخدلف في وقوه بين المتعاقدين قريئة على صرف 








اللفظ الى ما يوافق دعوى الاخر؟ 

واعلم أيضاً أن الشارح السيلد حل عبارة ألصلنف على أن قول مدعي 
الاجل مقدمء بناء على عدم صحةٍ السلم إلا مَرْجَلاً؛ لاعتضاد جانبه مع أصالة 
صحة العقد» بان الأصل الحمل عل أكون الاشكأن فيه ضعيفاًء فأما 
اذا قلنا بصحته حالا فقد وقع التعارضء فيكون الاشكال حينئذ اقوى؛ لقوة كل 
من الطرفين (99. 

وما ذكره مدفوع؛ فان الاعتضاد بوجوب هل اللفظ على حقيقته موجود 
على هذا التقدير أيضاء لأن الحلول في السلم خلاف الحقيقة, ومع ذلك اذا جرّد 
العقد بلفظ السلم عن الأجل والخلول كان باطلاً. 

وأيضا فان نظم العبارة يساعد ماذكره الشارح ولد الصنف من أن 
الترجيح على تقدير الخلول؛ لأن الاشكال اذا كان في جانب أقوى كان في مقابله 
اضعف, ولأن تفريع الحكم بكون الاشكال اقرى قد فرعه على جواز السلم حالآء 
وهو يقتضي رفع ا مانع من الصحة 1 الاجل» وإنا يتم ذلك اذا لم يقتض 
لفظ السلم التأجيل ايضأء وحيتئذ فلامانع أصلاً من تقديم قول نافي الاجل. 

وقد عهد من الصنف التعبير بقوة الاشكال فيا اذا كان أحد الطرفين 











اذا ترا 


() ايضاح الفرائد 1ن كح 
(5) نقله عته في مفتاح الكرامة 16 40م 
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أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيهاءولو اختلفا ف 
فالقول قول السلم إليهء لأنه منكرء ولو اختلفا في أداء المسلم 
قول المنكر, ولو اختلفا في قبض الثن فالقول قول البائع وإن تفرقا لأنه 
منكر. 
ا 009333331 
ارجح؛ كما في قوله: (ونية الاستباحة أقرى اشكالاً) في أول الكتاب. 

واعلم أن قول الصنف: (ولو أخخعاا) إن رجع ضميره الى السلم 
والملم اليه لم يكن للاختلافة ختوجيه؛ فانها إما يكونان كذلك, اذا لم ينفه 
أحدهما عن نفسهء ولا مرك له سو ى#ولكر. 

قوله: (ولو اختلفاتفير الول فالقول قول المسلّم اليه؛ لأنه مدكر). 

هذا اذا كانة ثتجتلاقهيا في المبد! مع اتفلقهها على مقدار الأجل, ولو اختلفا 
في مقداره لكان القول قَوَلَ نان رياد "كما علم من المسألة التي قبلها . 

قوله: (ولو اختلفا في قبض القن فالقول قول البائع وإن تفرقا؛ 
لأنه منكر). 
أي: منكر لقبض ماله الذي هو انثن الثابت عند المسلم. 

فان قلت: لم كان القول قول البائع» مع أنه يقتضي فساد العقد بالتفرق 
قبل قبض الثن, و القول هو قول مدعي الصحة؟ 

قلت: ليس النزاع في الصحة, اذ هما متغقان على وقرع العقد صحيحأء 
ولكن اختلفا في حصول إيفاء الْن» والأصر لى عدمهء وكون المفسد بحيث يلزم 
طروؤه ليفرقهها قبل القبض لا يقتضي ترجيح دعوى المسلم؛ لأنّ القتضي للفساد 
أيضاً قائم, وهو التفرق قبل القبض الذي لم يدل عليه دليل» ولا يقدح فساد 
العقد به, حيث أنه مسبب عنه, فرجع الحكم فيه الى حصول المقتضي والشك في 
المانع» وبمجرد الاحتمال لا يندفع بسبيه المقتضي, وليس هذا مما اذا وقع 
الاختلاف في وقيع العقد صحيحاً أو فاسداً في شي ء. ومثلهما لو اختلفا في قبض 
أحد عوضي الصرف قبل ١‏ التفرقء أما لو اختلفا بعد الاتفاق عل القبض في كونه 




















أما لو اختلفا بعد اتفاقهها على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده 
قدم قول مدعي الصحةء وكذا لوأقاما بينة,لأنها تضم إلى الصحة 
الاثبات. 


ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرققدم قوله رعاية 
للصحة 





وقع قبل التفرق أو بعده» فان القول قول مدعي الصحة, لا لدعوى الصحة فقط؛ 
بل لأَنَ الأصل عدم طروء المفسد, وأصالة علا الهم ني القبض معارضة باصالة 
عدم التقدم في التفرق. 

قوله: ( و كذا لو اقاما بينة.. )7 





القول قول مدعي الصكَيَة لآو ة جانيم سدعوويعأصالة عدم طروه 
المفسد؛ لأنْ الأصل بقاء صحة العقد. ولكون دعواه 


الإثبات مقدمة,. 





ا 
والاخرى نافية» وبينة 


57 الاخرى: ضبطنا حالما من حين العقد الى الآن. وقطعدا بعدم 
حصول الاقباض وما جرى مجراه: فالظاهر أن الترجيح في الجانب الآخر؛ لأن 
ذلك مما لا بنضبط؛ لجواز حصول اخحوالة ولو من الوكيلين» ونحو ذلك, 

قوله: (ولو قال البائع: قبضته, ثم رددته اليك قبل التفرق» قدم 
قوله؛ رعاية للصحة ). 

قد يقال: هذا محل اشكال؛ نظراً الى أن أصالة الصحة تعارض باصالة 
عدم حصول القبضء إلا أن يقال: مع تعارضههما يحصل الشك في طروء المفسدء 
والأصل عدمه. 

أو يقال: المقتضي للفساد مشكوك فيهء 
القبضء» والأصل عدمه قيتمسك باصل الصحة. 








إذ لا يعلم أن التفرق كان قبل 





1 يجب قبول المثل وقت الحلول أو الابراء.فان امتنع قبضه 


الحاكم إن ساله البائع . 

ولو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود, ولو دفع من غير 
الجنس جاز مع التراضي .و كذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل وإن 
شرط التعجيل. 








قوله: ( يجب قبول المثل ). 

قيل: لا يحسن التعبرح نعي أن يقول: يجب قبول المسلّم فيه. 

قلنا: هذا حسنلالأن المسلكٌُ فك أمر كلي لا يمكن تسليمه؛ إنفا يسلم ما 
يطابقه في الأوصاف من الامو الجزئيقة 

قوله : (أوالإتراء ), 

أي بجب: إما قبول الثل الممَقُوعَ في وقت الحلول» أو إبراء المسلّم اليه من 
المسلّم فيه» ويمكن أن ينرّل على أن اللراد: وجوب قبوله وقت الحلول» أو وفت 
الإيراء من الأجل الصادر من الجانبين؛ فان إبراء أحدهما الآخر لا يوجب سقوط 
حقه من الأجل مالم يسقط. 

قوله: (فان امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع ). 
قيل: إنا يقبضه الحاكم بالشرط اذا اجبر المسلّم على القبض فلم يقبض» 
والظاهر أن له أن يقبضه وإن لم يجبره على 3 أذا امتنعء ولولم يسأله البائع ل 
يجب عليه قبضهء ويجوز له ذلك ؛ لأنه نائب مناب المالك. وهل له اجباره لو 
امتنع ؟ الظاهر لا؛ لأن يد البائع يد رضي ا المشتري, ولم يصدر منه ما ينافيه. 

قوله: (ولودفع اكثرلم يجب القبولء بخلاف الاجود). 

لأن الاكثر مشتمل على الزيادة: ومعها لا يتعين الحق فلا يجب قبضه» 
وأما الاجود فقد سبق تحقيقه. 

قوله: (وكذا يجوز لو دفع بعضهء أو اردأ قبل الاجل وإن شرط 
التعجيل ). 

















57 © هذا 
لو دفعه قبل الأجل لم يجب القبول» سواء تعلق بالبائم غرض» 
كتخليص الرهن أو الضامن» أو خوف الانقطاع في امحلء أو لم يكن غرض 
سوى البراءة» وسواء كان للممتنع غرضء بأن يكون في زمن نهب أو كانت 
دابة يحذر من علفهاء أولم يكن. 
ولو أسلم نصراني إلى نصرافيني حمر فأسلم أحدهما قبل القبض 
بطل وللمشتري أخذ دراهمه» 





أي: وكذا يجوز مع العراضي لو دفا الئل أي: بعض المسلّم فيه 
عن جيعه قبل الأجل وان شرط هذا الداقع التعجيل/بامكقاط باقي الأجل » وكذا 
الحكم فيا لو دفع اردأ منه قبل الأجل , أواتتشرط فيفط التأجيل المذكور, إذ ل 
يتخيل بسبب ذلك حصول مانم تلو فيهه .كذلك_من غير شرطء وتراضيا 
عليه فلا اشكال في الصحة. وليس الرآد من فونه إن شرط التعجيل) اشتراط 
ذلك في العقدء اذ ليس هو بصدد ذكر شروطه, ولأن اشتراط ذلك في المقد لا 
يجوز» لأنه يازم تعد المبيع الى اجلين» فيكون كالبيع الى اجلين. 

قوله: (ولو دفع قبل الأجل 

رد بذلك على بعض الخالفين 








ن العامة 09 
قوله: (ولو اسلم نصراني إلى نصرافي). 





لا حاجة الى القثيل بالنصراني؛ لان كل كافر كذلك. 

قوله: (فاسلم أحدهما قبل القبض بطل» وللمشتري أخذ دراهمه). 

أي: بطل السلمء وذلك لتعذر العوض على وجه امتشع حصولهء 
وتستحيل صحة المعاوضة مع امتناع العوضين أو أحدهماء فللآخر الرجوع الى عوضه 


بالفسخ. 


(1) قاله الشافعي » انظر :كفاية الأخيار 155:0 والمجموع ©19 140-154 
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ويحتمل السقوط و القيمة عند مستحليه. 





لا يقال: قد حكم بصحتا فيستصحب. 

لانا نقول: طرأ ا كنافي قبل قبض العوض المقتضى اشبات العقد, فيئبت 
الاتقساخ . 

لا يقال: إن كان المسلم هو المسلف فليس امانع من قبل المسلم إليه؛ 
فيجب بقاء المقابلة» وإن كان المسلّم اليه لم يجب أن يسقط استحقاق الآخر بفعل 
غيره. 

لأنا نقول: تعذر المْلّم فيه من/قبل) الشارع, سواء كان بإسلام المسلّم ام 
السلّم إليه, لأنه بإسلام أعتدَكَتاحتوْج”"2مْ صلاحية تعلق المعاوضة به في نظر 


الشارع» فامتنع بقاء صَجْح يديل عيصل_ لقي المقتضي لثباتها. 
وتخيل أن إسلام السلم اليه بمنزلة الإتلاف للخمر على الكافره فيضمن 





القيمة عند مستحليه ليس بشيء؛ لأنه لم يتلف شيئأء ولا تسبب في الإتلاف» 
وإفا تسبب الى امتناع التصرف في الخمره وذلك لا يمد إتلافأء والأصح 
الانقساخ . 

قوله: (ويحتمل السقوط). 

أي: سقوط السلّم فيه لا الى بدل؛ لأن المسلّم إن كان هو المسلف 
فظاهر؛ لأنه الذي فوت على نفسه مالية الخمر بإسلامه. وقد انعقد السلم صحيحأء 
فلا شيء له وإن كان هوالمسلّم اليه فلأنَ السلم لا يشبث في ذمته الخمره 
وليس بشيء؛ لأن الإسلام وان منع من الخمرء إلا أنه لا دليل على بقاء 
معاوضة قد امتنع حصول أحد عوضيها. 

قوله: (والقيمة عند مستحليه). 


أي: ويحتمل ثالث, وهو هذاء ورا رخص ما اذا كان المسلم هو المسلّم 
اليه؛ لاب لة متلف خر الكافره وليس بشي ء, اذ هو قياس بغير جامع. 








السلف .,. 
د: إذا قبضه تعين و برئ المسلم إليهعفان وجده معيباً فرده زال 
ملكه عنه وعاد حقه إلى الذمة سليماً. 
ولو وجد بالقن عيباً» فان كان من غير الجنس بطل إن تفرقا قبل 
التعويض أو كان معيتأء وإن كان من الجنس رجع بالأرشءوله البدل 
مع عدم التعبين وإن تفرقا على إشكالءوإن تعين الأرش والرد 
فيبطل السلم. 


ولو كان القن مستحقاً, فان كان معيناً بطلءوإلا بطل إن تفرقا 





قبل قبض عوضه. 

قوله: (فان وجده معيباً فرده أزائه_ملكه عِنه أ وعاد حقه الى الذمة 
سلوا). 

اعترض شيخنا الشهيد بما لا محصل قوياً لهم أجاب يان المراد: زوال 
الملك الذي حصل ظاهرأء وليس بشيء؛ لأنّ الملك حصل ظاهراً وباطنأء ولهذا 
يستحق نماءه في تلك المدة اميركت وأي بمد ني أن يكون قد ملك المدفع 
بالقبض ملكا متزلزلا لكان العيبء فاذا علم به كان له فسخ ملكيته. والمطالبة 
بالسليم . 

قوله: (أو كان معيناً). 

أي: مطلقاً وان لم يتفرقاء وقد سبق مثله في الصرف. 

قوله: (وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على اشكال). 
الفتوى على أن له البدل في الموضعين. 
قبض عوضه ). 

ولا يعتد بقيضه؛ لأنه مال الف فلا يكن جعله ثمناً بحال بخلاف 
العييار 

فيع: 


لو اسلفهء أو صارفه ولم يحصل القبض إلا بعد مدة, حتى حصل ثماء ول 
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ه : لوأسلم في شيئين صفقة بشمن واحد صحء تخالفا أو تماثلا. 
ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة صح إنعين ما يؤديه في كل 

وقتء وإلا فلاء ولو شرط رهناً أو ضميناً ثم تفاسخا أو رد القن لعيب بطل 

الرهن وبرىء الضمين. 
ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مالالسلم سقط الرهن 

لتعلقه بعوض مال الصلح لابه. 
الفصل الثاني: في المراحة وتوابعها * 
المرابحة : هي البيع مخ" انيار برأس المال مع الزيادة عليهءوإيابها 

كالبيع ويزيد بربح كنا. 
ويجب العلم برأضجاياك”الأربح: فلو قال:بعتك مما اشتريت 

وربح كذا ولم يعلم اعنم ريصيعء وكا لوعلما قدر رأس ا مال وجهلا 


يتفرقاء فالظاهر ان الفاء لمن انتقل اليه العوض الباقي ولو تفرقا بعد حصوله فني 
من له الفاء اشكالء ينشأ من أن التفرق قبل القبض موجب لبطلان العقد من 
حينهء أو من أصله. 

قوله: (الرابحة هي البيع ). 

كأنها إنما سميت مرابحة؛ لأن الربح إنا يثبت اذا رضي كل واحد منههاء 
فكأنهها مترابحان. 

قوله: (وكذا لوعلا قدر رأس امال وجهلا الربح). 

إما بان لم يعلماه أصلاًء أو بان علما نسبة ابعاضه الى ابعاض الن كربح 
درهم في كل عشرة» ولم يعلما جلته فانه لا يصح هاهنا على أصح الوجهين و إن 
أمكن استخراجه بالحساب بسهولة» وهو مختار امحتلف 27 ويكني في عدم علمهها 
عدم علم واحد منهها. 





() اقلف: عدم 


ا مراجمة و توابعها 
الربح, ويجب ذكر الصرف والوزن مع الإختلاف. 

وتكره ذ قول: رأس مالي ماثة وبعتنك بربح 
كل عشرة واحدأءفان قال : فالمن ماثة وعشرة» بل ينبغي أن يقول: رأس 
الي ماثة وبعتك مما اشتريت وربح عشرة. 

ثم إن كان البائع لم يعمل فيه 
أو هوعليّ» أو ابتعتهء أو يقوم عليّ؛ أو رأس مالي. 


بض ا 








ة الربح إلى المالء ف 





صح أن يقول: اشتريته بكذاء 





قوله: (ويجب ذكر الصرف والوزن مع /التيتلاف ). 

أي: صرف الدراهم والدنائير التي وقع الشراء بها إن اختلف الصرف» 
بان يكون للدراهم نوعان واكثر من ,الصرضي و كَذا الدناني ولو اتحد نوع الصرف 
م يحتج الى التعين. 

وكذا القول في الوزنلوكان العْن دراهم معروفة بالوزن» ووزنها يختلف. 

ويمكن أن يكون الراد: أنه يجب الجمع بين ذكر صرف الدراهم مع الوزن 
إن فرض الاختلاف, بان يكون صرف الدراهم اتحتلف وزن انواعه واحدأ في 
الجميع . ويمكن أن يراد: صرف القن ووزن المبيع فان ذكر الصرف لا يغني عن 
ذكر الوزن حيتئذ ان امكن حصول هذا الفرض, والأول الصق بالعبارة. 

قوله: (فان قال: فالقن مائة وعشرة). 

أي: فان قال ذلك فقدار القن ماثة وعشرة. 


قوله: (ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئاً صح أن يقول: اشتريته 
بكذاء أو هوعليٌء أو ابتعتهء أويقوم عليّء أو رأس مالي). 

هذه عبارات خسء ومرجعها عند التحقيق الى أربع؛ لأن اشتريته 
وابتعته بكذا مترادفان: فصارت العبارات هذه: اشتريته» ورأس مالي وهو 
عليّء ويقوم عليّ, فالاولى والشانية معناهما واحدء لا مدخل فيما سوى القن» 
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زيادة عوضء, قال: اشتريته بكذا وعملت فيه 





ولو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول: يقوم عليّ ,أو هوعليّ 
ويضم الأجرة. 

ولوقال: بعتتك بما قام عليّ استحق مع القن جيع المؤنالتي يقصد 
بالتزامها الاسترباح» مغل ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال 
والحارس والحمال والقصار والصباغ؛ مع علم قدر ذلك كله 





لك 





والصنف في امختلف مويل بين الثانية لبي يقوم 

ويشكل بان العبآتر كي 9زاتس”تالي) إغا هو ثمن المبييعء فلا يتناوله ما 
بذل من الاجرة في مقايكة عَسْل] وتإيقوم جل ) ييكلؤله. 

قوله: (ولو عمل فيهما له زيادة عوضء قال: اشتريته بكذاء 
وعملت فيه بكذا). 

وليس له أن يضم ما يساوي عمله من الاجرة الى الثّن ويخير بالسيع؟ 
لأنه كذب بخلافما لو بذل الاجرة لفيره على ذلك العملء فانه اذا ضم 
الاجرة الى الثن: وقال: يقوّم علي بكذا كان صادقاً. 

قوله: (ولوقال: بعتك بما قام علي استحق مع القن جميع المؤن 
التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة» واجرة البيت» 
والكيال» والحارس» والقضار, والصباغ مع علم قدر ذلك كله). 

التعويل في امثال ذلك على العرف, فكل ما التزمه لأجل غرض التجارة 
من الؤنء فهر محسوب مما يوم به المتاع» ومن ذلك اجرة البيت؛ لأن التربص 
ركن في التجارة وانتظار الارزاق. 


» واختاره في الدروس 20. 
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ا مرابمة و توابعها 
ولا يستحق المطالبة بالمن التي فيها بقاء املك كنفقة العبد و كسوته 
وعلف الدابة. 

وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لوقصر الثوب أو تطوع به 





قوله: (ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء اللك كنفقة 
العبدء وكسوته, وعلف الدابة). 

المراد: نفقته التي بها بقاؤه عادة» ومن جلتها أجرة مسكنه الذي لابد له 
منه, وكذا القول في العلف للدابة» وأجرة الاصطبل حيث لا يبق إلا به؛ لأنّ 
هذه الامور من ضرورات بقائه. وليستسمَصوَهَةلفرض الاسترباحء ولأنها في 
مقابلة خدمة العبد وركوب الدابة, بخلاف نحو الاقشمٌ المدخرة للاسترباح ف 
غير انتفاع بها. وفي الفرق بين المقامين نظَر لآتتحيع "ذلك قد لا يلتزم إلا لغرض 
الاسترباح» إلا أن يفرّق بين ما كلصيل تتؤنه بالإنعفاع به وما لا يمكنء فلا 
تعد هذه مؤونة محضة؛ لتحقق ما يقابلها. 

فان تم هذا فليس في العبارة ما يقتضيهء وهذا إفا هوني الزائد من 
العلف والنفقة الذي لا يقصد به إلا زيادة القيمة كالعلف للسمنء وكذا زيادة 
ترفيه العبد بالمأكل والملبس لازدياد قواه وبدنه, فان هذا بما يحتسب مع الفن. 

ومن هذا اجرة الطبيب إن كان مريضاً لزيادة القيمة بزوال المرضء» قال 
في التذكرة: 

واعلم أن العبارة لا تخلومن مناقشة؛ لأت مقعضاه صحة البيع بما قام على 
البائع؛ ثم يعين ما يجب على المشتري بضبط ما يتناوله وما لا يتناوله» وليس 
كذلك ؛ بللا بد من العلم بذلك في وقت البيع حذراً من الغرر. 

قوله: (وليس له الرجوع بما عمل بنفسه» كما لو قصر الثوب...). 

هذه العبارة أيضاً لا يخلو ظاهرها من مناقشة, إذ لا معنى للرجوع ني هذا 
المحلء وإنما المراد: أن اجرة ذلك لا يصح ضسمها الى ان ليخبر بامجموعء أو لا 














فان حدث المرض في يده فهي كالتفقة 29, 





)١(‏ الذكرة 1:ليه. 
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متطوعء ولا أجرة البيت إذا كان ملكه ويخر بعد أخذ الأرش منالعيب 
السابق بالباقي. 

ولو جنى على العبد فأخذ أرشه لم يضعهءولو جنى العبد في يده 
ففداه لم يضم الفداء. ولا يضع قيمة الفاء المتجدد. 

ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر النءوفي الإخبار 
عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية» ولا يجب الإخبار بالفين 





يندرج في قوله: (بعتدك با قامظق) للم ذلك ليكون العقد الواقع بهذه العبارة 
معلوماً في حال ابقاعه متبالإله. 

واعلم أنه لا فرق ون ونون بتك بما قام عليّء وبا يقوم عليّء وجع 
الصنف العبارتين تقد هري كل التكراى. 

قوله: (ويخير بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي). 

أي: ويخبر البائع بما اشتراه مرابحة اذا كان معيباء وأخذ العوض من 
العيب السابق على العقد بما بق من الن بعد أخذ الأرش؛ لأنّ الأرش جزء من 
الفن. والظاهر أن الحكم ف أشن العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض 
كذلك. 

وني مسألة الصرف اذا أخدُ الأرش من جنس المعيب -على رأي المصنف_ 
ينبغي بيع المجموع؟ اليخبر برأس المال» ويشكل بعدم تناول العقد له. 

قوله: (ولوجنى على العبدء وأخذ ارشه لم يضعه). 

لكن إن نقصت بالجئاية قيمته وجب الإخبار بالصورة» كبا سنذكره 
قريباً. 

قوله: (ولا يجب الإخبار بالغبن). 

لأن البيع مع الاخبار برأس امال ليس مقتضاه عدم الغين» بل الصدق 
فها اخبر بهء و الفرض حصوله. 








المراجمة و توابعها ... 
ولا بالبائع وإن كات ولده أوغلامه. 
ويجب ذكر تأجيل القُن: ولو أسقط عنه البعضجاز أن ير 
بالأصل, سواء كان الاسقاط في مدة ام 
وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط القن علبهاء إلا 
أن يخبر بصورة الحال» 





ار أو بعده. 


قوله: (ولا بالبائع وإن كان ولده أوغلامه). 

لما قلناه من أن مقتضى هذا البيعي إداء اللامبانة بالصدق في قدر النء وهو 
حاصلء وليس مقتضاه كون البائع أجبيآء نعم لَوترتكٍ على كون البائع ولده أو 
غلامه خديعة وجب الاخبان وسنزيد لكر ايضتاحا» أو يجب تقييد الغلام بكونه 
حرأء اذ لا يتصور شراء الشخص عن تتتدم” 

قوله: (سواء كان الاسقاط في مده الحيآن أو بعده). 

اخلافاً للشيخ» حيث أوجب الاخباربما يبق بعد امسقط في مدة 
الخيار 1), وكأنه بناه على أن امبيع إنفا ينتقل بانقضاء مدة الخياره وهو بناء غير 
ظاهر, اذ لا دخل لذلك في كون القن إنما يتعين بانقضاء الخيار اذ الْن هوما 
وقع عليه عقد البيع, ولا اثر لوقت انتقال اللك, وليس هذا كالأرش؛ اذ هو 
جزء من الثن, والاسقاط هبة جديدة. 

قوله: (وليس له الإخبا 
عليهاء الا أن يخبر بصورة الحال). 

أي: ليس له الاخبار بالشراء في ابعاض المبيع اذاقشّط القن عليها 
ليبيعها مرابحة ونحوها؛ لعدم جريان البيع على الابعاض؛ وان جرى على الجموع 
فليس لها ثمنء وإن لزم مقابلتها بأجزاء الن» فلو فعل ذلك كان كذباً. 

فان قلت: 'وتلف بعضها قبل القبض فرجع بحصته من النء ورضي 





بالشراء في الابعاض مع تقسيط الثن 


(0) البسوط :14 
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اتفقت أو اختلفت» ساوى بيهااو لاء باع خيارها بالأقل أولاء وكذا 
الخامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة. 

ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقوم التاجر محرداً عنالبيع» سواء 
ابتدأه أولا. 





بالبيع في الباقي صح الإخبان وذلك ينافي ما ذكر. 

قلت: بعد التلف فامبيع هو الباقي» و هذا يتوقف لزومه على رضاهء ومثله 
العبد المعيب اذا أخذ أرشه. 

وقول اللمصنف: (إله"أن كور الال ) لا يخلو من مساعحة؛ لأنه 
استشناء من محذوف تقديرط: ليس له الإأخبار بذلك؛ ليبيع مرابحة في حال من 
الاحوال, إلا أن ير بصورة الجال ولقلة تمر باطلاق الرابمة عليه للمشابهة. 

قوله: ( اتفقث أوَكإتصتلفت/1)77 

خلافاً لابن الجنيد» حيث جور ذلك في اللتفق كقفيزي حنطة (2, وهو 
ضعيف, فان الكذب لازم» ولا فرق بين أن يساوي بيه في التقويم أو يفاوت» 
وأن يجعل القيمة الدنيا في مقابل الججيد وعدمه. 

قوله: (وكذا الحامل اذا ولدتء واراد بيعها منفردة). 

لأنّ ان في مقابل المجموع؛ وليس للابعاض ثمن. 

قوله: (ولا يخبر الدلال 'بالشراء عن تقويم التاجر محرداً عن البيع؛ 
سواء ابتدأه أو لا). 

أي: سواء ايتدأ التاجر الدلال بذلكء أم ابتدأ الدلال التاجر به؛ لانتضاء 
البيع في ا موضعين» فلو اخبر ما يقتضيه لكان كذبآء وإفا الزائد لوباع للتاجر؛ لأنه 
ناه ماله, وللدلال اجرة المثل اذا تراضيا على كون الزائد له؛ لأن العوض المشترط 
قد فات بالفساد, فيرجع الى اجرة الثل. 

وقال الشيخ: إن قوم التاجر على الدلال المتاع بدرهم معلوم ثم قال له: 






-641 14 تقل قله في اتتقيع ارشع 01:7 ومفتاح الكرامة‎ )١( 


الرايمة وترابعها. .. 


م كم 








بعه بما امكنء والزائد لك, والقيمة لي فان الزائد للدلال» والقيمة للتاجره ولو 
لم يزدشيئا فلا شيء له. 

ولوقال له الدلال: اخيرني بشمن هذا الثوب, واربح عليّ فيه شيئا 
لأبيعه ففعل التاجر, فان الزيادة تلتاجر, ولا شيء للدلال (2. واعترضه ابن 
ادريس بان هذا ليس بيع مرابحة» ولا إجارة ولا جعالة حضة 20. 

واعتذر المصيف في الختلف للشيخ بإن#الجهالة في مال الجعالة لا تضره اذ 
لم تؤد الى النزاع 27 وهو حسن, وسيبأقي تحقيقةم كل لوقال: من رد عبدي فله 
نصفه. وصحيحة محمد بن مسلم عن الصيادق عليه البلام 0» وصحيحة زرارة» 
عنه عليه السلام ©» تشهدان بذك ..وبدون الرَّيادة لا شي ء لهء كما لوقال: من 
رد عبدي فله ما عليه من الثياب فوجةا اويا تلم 1ذ“كان القائل هو الدلال 
فلا شيء على التاجر؛ لأنه لم يشترط شيئاًء فينبغي أن لا يكون له عليه اجرة الثل 
أيضاً لثل ذلك . 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر العبارة يشعر بتخيل فرق بين أن يبتدئ 
الدلال التاجر, وان يبتدىء التاجر الدلال, وبه صرح في الدروس 0©, وهوغير 
واضح, فان الابتداء وعدمه مم حصول التراضي سواء في الحكم. 

فان من قال كن ذهب عبد 
فقال مولى العبد: نعم لك ذلك يستحق ما عيّن له. .إن جوزنا كون العوض 
مهولا او اجرة الثل إن لم نجوزهء فلا 





ارد عبدك على أن لي نصفه ابتداء منه, 
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وأما التولية فهي: اعطاء المتاع برأس المالء فيقول :وليتتك أو 
بعتنك وشبهه» فيقول: قبلت التولية أو البيع . 

وهوبيع تلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض فيالجلس إن 
كان صرفأء ويشترط العلم برأس الماللا ذكرهء ويلزمه مثل ال الأول 
جنساً ووصفاً وقدراً. 

وأما الواضعة فهي مأخوذة من الوضعء وهي :أن يخ برأس المالء 
ثم يقول: بعك به ووضيعة كذا. 

ويكرهلو قال : بوضيعة”دَرَهِم من كل عشرة» فلو كان العنمائة لزمه 
تسعون. 

ولوقال: من كل تحشر كان الحط تسعة دراهم وجزءاً من 
أحد عشر جزءأ من لَرَكَكمَنقيتكوذا:الش_-إخلاى وتسعين الاجزء أمن أحد 
عشر جزءأ من درهمء وكذا لوقال: بوضيعة درهم لكل عشرة. 

والظاهر أن الشيخ إننا حكم بعدم شيء في الثانية (2؛ لأنّ التاجر لم 
يلتزم بشيء أصلأء فلا يستحق الدلال أجرة عليه. والروايتان 9 لادلالة فهها 
على الفرق بين الابتداء أولاً والرضئ آخراً. 

والذي يقتضيه النظر أنها اذا تراضيا على ذلك» سواء تقدم بالقول 
الدلال أم التاجر, اذا وقع ما يدل على الرضئ من الآخرء فانه يكون جعالة 
فيصح, ولو ابطلناها أوجينا اجرة المثل في الموضعين. 

ولوأنَ التاجر لم يُصرح بشيء لم يكن للدلال شيءء إلا أن يأمره 
بذلك» ويكون له في العادة على مثل هذا اجرة. 

قوله: (وكذا لوقال: بوضيعة درهم لكل عشرة). 

أي: يكون القن احداً وتسعين إلا جزءا من احدعشرجزء من درهم ؛ لأن 
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المرابجة و توابعها .... 


فروع: 
أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة,حالاً ومؤجلاً بعد 
القبضء ويكره قبله إن كان مكيلاً أو موزوناً عل رأيء 


الوضيعة للعشرة غير | 

ولوقال: بوضيعة العشرة درهم احتمل كونه بتسعين» وكونه أحد وتسعين 
إلاجزءاً من أحد عشر جزءا التفاتاً الى كونةآلاضيافة معنى منء أو بعنى اللام» 
وكل منبيا محتمل. قيل عليه: إن الإلشختمال الكناني/لا وجه له؛ لان العبارة لا 
تحتمله؛ لأن وضيعة العشرة درهما لا يكن إلاني_العشرة_إلدراهم, دوذما عداها من 





اجزاء الدرهم . 

قلنا: بل وجهه أن اللفظ لأَبد فيه أن كير وهو: ما بوضيعة كل عشرة 
درهماء أو بقياس وضيعة العشرة درهمأء وما جرى هذا انمجرى» وكل من 
التقديرين محتمل ولا ارجحية لاحدهما على الآخر, فيكون كل من الاحتمالين 
بماله. 

والاحتجاج بان الواضعة على حد المرابحة للتقابل بينهاء فكنا اقتضت 
المرابحة العنى الثاني فكذا الواضعة ضعيف؛ لانتفاء التلازم, فحينئذ يصار الى 
ة إن كانت, وإلا وجب التعيين فراراً من الغرر. 





مقتضى القريا 

قوله: ( يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة بعد القبض» ويكره 
قبله إن كان مكيلاً أو موزوتاً على رأي ). 

قيل: لا مقتضى لذكر هذه المسألة في هذا الباب. 

قلنا: المقتضي ترتيب ها سيأتي من الأحكام علهاء وقد منع ابن ابي 
عقيل من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه دون غيره (2, والشيخ في المبسوط منع 





(1) تقله عنه في القظف: #«د0 


ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز. 

ويكره لو كان قصدهها ذلك ولم يشرطاه, فلو باع غلامه سلعة ثم 
اشتراها بزيادة قصداً للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع. 

ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء 


من بيع الطعام قبل القبض خاصة 200 وكذا ابن حمزة, الا أنه منع من بيع 
الطعام قبل القبض؛ سواء كان مبيعاء أو قرضاء وجوز بيع غيره قبل القبض على 
كل حال إلا أن يكون سلفأء فائ .نع من بيعه قبل قبضه على غير المسلف 
اليه 09, 

وما اختار هنا هو عار الشيخ أن ألباية 27, وهو الأصحء وفي بعض 
الاخبار المتع من بيع الطمام. قبلي قبضّه إلا بتولية 9)ي 

قوله: (و لو شرط الأبتياع خالا ابيع ) يجز). 

علل بلزوم الدون باعتبار توقف صحة البيع على الشرط. وتوقف الشرط 
على صحة البيع؛ وليس بواضحء ورما علل بغير ذلك, ولا إشكال في الحكم بين 
الأصحاب. 

قوله: (فلو باع غلامه سلعةء ثم اشتراها بزيادة قصداً للاخبار 
بالزائد, جاز إن لم يكن شرط الابتياع). 

لا بد من تقييد غلامه بالحر اذ عبده لا يتصور شراؤه منه, وفي الحكم 
بجواز ذلك اشكال؛ نظراً الى أن ذلك تدليس؛ لأن المتعارف من الشراءهو ما لا 
يكون لغرض الإخبار على الوجه المذكور, فاذا اطلق الشراء واراد هذا المعنى تحقق 
التدليس. 





213626 الليسوط‎ )١( 

(0) الوصيلة: بك 
زنينا 
(4) الفقيه 174:6 حديث +3 التهذيب #انهج, +7 حديث لاقل 107 








الرابحة و توابعها 9 


بالمستى والفسخ, وليس له قدر التفاوت, سواء كان الكذبفي قدر القن 
أو جنسه أو وصفه أو حلوله. 

وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظرء ولا خيار لوعلم بكذبه» 
ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الن, وله الإحلاف إن ادعى العلم» 
ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ والامضاء. 





قوله: (وليس له قدر التقاوت ١4‏ 

لأن العقد إنما وقع على ذلك | لك اتصِوصء ولم يفت مما وقع 
عليه العقد شي ء؛ لكن يثبت الخيار لملوتالتدليسا 

قوله: (وهل يسقط اتفيّارْبالئلف؟ فيه نظر). 

ينشأ: من حصول المقتضي وانتفاء آلماتمَ» أذ ليس الا التلف: وهولا 
يصلح للمانعية, اذ مع الفسخ يثبت المثل أو القيمة. ومن حصول الضرر للبائع» 
حيث أنه ينتقل الى البدل قهراً. ويرجع الأول بعموم المغرون يرجع على من غره» 
وبان الكذب في الاخبار مقتضى للخيان ولم يشبت اشتراطه بالعلم بذلك قبل 
تلف المبيع» وفي الثبوت قوة. 

قوله: (ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة القن). 

لأنه اكذبها باخباره بالأقل وكذا دعواه لا تسمعء ولو ظهر لدعواه 
محتملء كأن يقول: كان قد أخبرني وكيلٍ في الشراء ثم ثبت كذبهء أو ورد علي 
خطه بذلك فبان مزورأء فالظاهر ١‏ لحصول ظن صدقه فيندفع التنافيء ولأنه 
لا يكاد ننفك من ذلكء فلولم يقبل لزم الضرر ولا منافاة بعد اظهار هذا 
التأويل. 

قوله: (وله الاحلاف إن أدعى العلم ). 

فان دعوى العلم على المششري مسموعة: وإن لم تسمع دعواه بالكثرة اذ لو 
تحقق علمه بذك تحقق بطلان الإخبار الأول بتصديقهء وهل له أن يرد المين؟ 











جامع القاصد رج 4 





ج: لو اشترى ثوباً بعشرة فباعه بخمسة عشريثم اشتراه بعشرة جاز 
أن ير بعشرةء ولا يجب حط الربح. 

ولو اشترياً ثوباً بعشرين» ثم اشترى أحدهمانصيب صاحبه بأحد 
عشر أخبر بأحد وعشرين. 

ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين, ثم باعاه صفقة 
مرابحة» القن بينهما نصفان. 





فيه وجهان يلتفتان الى أن الثين المرعودةٌ”عالبينة؛ أو كاقرار المتكر؟ فعلى الثاني 
ترد وعلى الأول لاء وسيأتي انشاءالله ممالا . 

قوله: (و لو إشعريا نَوَبَاً بعشرينء ثم اشترى أحدهما نصيب 
صاحبه بأحد عش)ء 

جاز أن يخبر بأحد وعشرين؛ فان قيل: كيف جاز هذا الاخبان مع أن 
العقد الأول إفا وقع على امجموع, وأحد النصفين إنما كان حصته عشرة من الثثن 
بالتقسيط؟ قلنا: تعد المشتري يقتضي تعدد الصفقة؛ فهو في قوة عقدين. 

ولو اشترى جاعة امتتعة فلكل واحد الإخبار برأس المالء بالاضافة الى 
ما له من المبيع . 

قوله: (ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرينء ثم باعاه 
صفقة مرابحة فالن بينهها نصفان). 

لوقال: نصفين لكان اوجه؛ ووجهه أن الّن يقابل به المبيع» فتكون 
اجزاؤه في مقابل اجزائه, فيكون بالاضافة الى احدهما مراحة, والى الآخر مواضعة. 

ويحتمل أن يراد بكونه بينهها نصفين: بينهها على وجه لو نضف لكان زائداً 
على ما لكل واحد منياء بدليل كين البيع مرابحة» وإفا يتحقق ذلك لوكا 
الربح موزعاً على النصفين» وإفا يتم ذلك ا قلناه. هذا مقتضى اطلاق اللفظء 
ولوقصد المتبايعان غير ذلك رتب على القصد مقتضاهء وفي هذا قوة. 











لهاك 


0 

د: لوباعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع»ولو 
كان الحظ قبل التولية فله الباتي إن كان با أدى,ولوحظ الجسيع قبل 
التولية لم تصح التولية إن كان با أدى أو با قام. 

الفصل الثالث: في الرباء وفيه مطلبان: 

الأول: في ععله, وله شرطان: 

الأول: القائل في الجنس : 

القن والمثمن إن اختلفا جنساً جاز اختلافهه| قدراً نقداً ونسيئة إلا 
الصرفء فانه لا يصح فيه النسيئة, وإف”اتفهبوجب اتفاقهها قدراً نقداً إن 
دخلهها الكيل أو الوزن إجماعأء وإلأ فلا. 





قوله: (ولو كان الحط,قبل التولية فله الياقيء إن كان مما أدى). 
أي: له ما بي من الثن بعد الخط إن كآن البيع وقع ما ادى؛ لأن الذي 
أن يكون ذلك معلوماً عندهما وقت العقد, والا كان الثن 
اللازع مجهولاً في وقت العقد فلا يصح. 

قوله: (ولو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان مما 
ادىء أوما قام). 

ذالم يه شيثا ول يتوم عليه بشي *. 

قوله: (في الربا). 

الربا لخة: الزيادة, قال الله تعالى: (فلا يريو عندال) (2, 

وشرعاً: زيادة أحد العوضين المتمائلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد 
صاحب الشرع صل الله عليه وآله إن علمء وإلا فالعادة ولو في بلدء اذا اختلفت 
البلدان حقيقة أو حكاً. وني غير المقدرين قرضاً اذا لم يكن باذل الزيادة حربيا. 
ولم يكن المتعاقدان والداً مع ولدهء ولا زوجاً مع زوجته. 

قرله: (وإلا فلا). 
() الروم مس 


اذاه هو ذلك 
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ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق»ويكره بيع أحد 
امخدلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدراً إذا دخلهها أحد التقديرين على 
رأيء ولا يغبت الربا في غير البيع. 
وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لما كالحمنطة 
والأرن لا كالمطعوم امختلفة أفراده. 





أي: وان لم يدخلهها الكبل_أو الوزن فلا يجب اتفاقهها لا قدراً ولا نقداً. 

قوله: (ويكره بيع أخحد تلفي بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرأء 
اذا دخلهها أحد التقديرييل على رأي )] 

الأصح أنهرميكروهر ويِسَدرجٍ في العبارة ما اذا تساويا قدرأء وما اذا 
اختلفا فيه كرطل حنظة برل 13ت 

قوله: (ولا يغبت الربا في غير البيع ). 





في الصلح تردد في ثبوت الربا فيه و الأصح ثبوته في كل معاوضة» 
عملا بإطلاق قوله تعالى :(و حرّم الريا) 200 

قوله: (وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص فها). 

المراد باللفظ الخناص: ما يكون مفهومه نوعاً بالاضافة الى ماتحته. فالجنس 
في عبارته هو ما يعبر عنه في المنطق بالنوعء وأهل اللغة يسمونه جنسأء وهذا وإن 
عز الوقوف عليه إلا أن بعض الأشياء قد قام القاطع على بيان نوعهاء فالحنطة 
بالنسبة الى ما تمتها نوع بالنص والاجماعء فالحمراء والبيضاء وغيرها واحد وكذا 
الارل 

فان قبل: هذا لا يطردء فان الشعر 








من افراد الحنطة, مع انكم 
تعدونبها جنسا واحداً في قولء والشامل فها ليس نوعاً. 
قلنا: هذا خرج بالنص كما صيأقي. 








006 البقرة:‎ )١( 





والحنطه والشعير هنا جنس واحد على رأيء وثمرة النخل كلها 
جنس وإن اختلفت أصنافه» كالرديء الدقل وجيد النوع» وثمرة الكروم 
جنسء وأصل كل شيء وفرعه جن سكالحنطة والدقيق والخبز»والديس 
والقر والخل؛ والعنب ودبسه جتسء واللين والزبد والأقط جنس» 
والكشك و السمن جنس» والسمسم و الشيرج جنس. 





فان قيل: يعلم من هذا النص أن المدار ليس على اتحاد النوعء ولا على 
شمول الاسم الخاصء والا لاطرد. 

قلت: تخلف الحكم في بعضل موارد النص) لاأإيقدح فيا دل الدليل على 
اناطة الحكم به؛ وقد قال عليه السلام؟ زامتلقل الجنسان فبيعوا كيف 
شلعم 00 

فان ف 

فلت: لعله لشدة مابينهها من علاقة وارتباطء بحيث أن أحدهما أقرب الى 


: فا السر في عدهما جنسا؟ 





الآخر من جميع الحبوب. 

والعلس والسلت إن جعلناهها من احدهما فلا بحثء والا فالاشكال. 

قوله: (والحنطة والشعير هنا جنس على رأي). 

احترز ب (هنا) عا في باب الزكاة» فانهها جنسان لايككل احدهما بالآخر 
والأصلح أنبها جنس للنص الصريح. 

قوله: (و أصل كل شي ء وفرعه جنس ). 

فلا يجوز بيع احدهما بالآخر متفاضلا وإن كانا موزونين. 

قوله: (والزيد والاقط والكشك ...). 

الكشك اشبه با مصنوع من جنسين؛ لأنه معمول من الحنطة واللبن» فان 
امكن اتخاذة من اللبن فقط اندفع ذلك 





(1) عوالي اللآلي 767:7 حديث 75, صحيح مسلم :1491 حديث إم باختلاف يسير. 
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والمصنوع من جنسين يباع بجا أو بأحدهها مع زيادة على ماثله. 
واللحوم تابعة لأصوفاء فلحم البقر عرابه وجاموسه جدسءو حم 

الابل عرابها وبخاتيها جنسء وحم الغنم ضأنها وماعزها جنسءوالوحشيّ 

والإنسي جسان. 
والحمام جنس على إشكال؛ والسموك جنسءواللين والدهن 








قوله: (والمصوغ من نقدين يبا 
ماثله ). 

او بجنس آخر, ولأ بد في الزيابدة /إلذكورة من أن يكون ها وقع» بحيث 
يصلح لأن يكون عوضا في التت>ويكي مترفة امجموع وإن جهل قدر كل جنس. 

وتنكير النقديي ل كاد يوجد له نكت ةيإفلو الى باللفظ معرفاً لكان اولى: 


بماء أو بأحدهما مع زيادة على 


وني بعض النسخ: (والصنوع من جنسين) وهو أ أولى؛ لأنه اشمل» ولأن حكم 
النقدين قد سبق في الصرف مستوفى. 

قوله: (عرابها وبخاتيّها ). 

هو بتشديد الياء المثداة من تحت. 

قوله: (ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنسء والوحشي والانسي 
جنسان ). 

الاجاع دليل ذلك كله. 

قوله: (والحمام جنس على اشكال) 

قد تقدم في الحج ضابط الحمام؛ ومنشأ الاشكال: من الشك في أن 
مقوليته على ما تحته مقولية النوع على الاصدافء أم الجنس على ال والوقوف 
على الذاتيات عزيزء ولا قاطع من قبل الشع على واحد من الامرين 
يقتضي صحة ابيع الجاري على 











() للائية وى 





تابعان» وكذا الخل والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرجودهن 
البنفسجء والجيد والرديء جنسء والصحيح والمكسور جنسء والتبر 
وا مضروب جنس. 

الشرط الثاني : الكيل والوزن: 

فلا ربا إلا فيا يكال أو يوزن مع التفاوت,ولو تساويا قدراً صح 
البيع نقدآء ولوانتنى الكيل والوزن معاً جاز التفاضل نقداً ونسيئة,» 


-كثوب بثوبين وب 





نء ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها. 





بعض ببعضء وقوله عليه السلام: «بذا اجتمع ايرام والحلال إلا غلب الحرام 
الحلال » (0 و العمل باتماد الجنس اقرطهاقالاحتجاط؟ 

قوله: (و التبر و الضروت تعسي»): 

ظاهره: يجوز بيع أحدهما بالآخر مع التساويء وقد سبق في الصرف 
جوز ؛ لاختلاط التبر باجزاء من غير الذهبء فلجهل المقدار لم يجزء 
بحيث لا يؤْين حصول الرباء وحكه بالجنسية هنا يمكن تفريع هذا الحكم عليهء 
اذ لو كانا جنسين لجاز البيع بكل حال 

قوله: (فلا ربا إلا فيا يكال أو يوزن مع التفاوت). 

لورود النص على ذلك ”© ولا نعلله بكونه مطعوماً و نحو ذلك , كماهو 


ام 29 





تحفيقه وأنه لا 


رأي بعض العا. 
قوله: (ولو انتنى الكيل والوزن معء جاز التفاضل نقدأ ونسيئة). 
خلافاً للشيخ في النسيئة 9), ومقتضى العبارة عدم ثبوت الربا في 

بلين. 





المعدود وهو اظهر ال 





)١(‏ عوالي اللآني 177:1 حديث جمس 

(؟) الكافي 143:8 حديث ٠0‏ التبذيب 16:7 حديث 0 

() ذهب اليه أحد كبا في اللفني لابن قدامة 4 :/؛ء والشافمي كبا في كفاية الأخيار 197:١‏ 
(؛) الخلاف 11:91 مسألة 10د كتاب البيوع. 





..... جامع اللقاصد رج 4 
وال حوالة في التقدير على عادة الشرعء فا ثبت أنه مكيل أو موزون 
في زمانه عليه السلام حكم بدخحوما فيه فان لم تلم العادة الشرعية فعادة 
البلد, فان اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي. 
فلا يغبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني. 


قوله: (والحوالة في التقدير على عادة الشرع» فها ثبت 
موزون في زمانه عليه السلام حكم بدخوفما فيه). 

وذلك لوجوب حل اللفظيجمل المتعارف عنده عليه السلام. 

قوله: (فان لم تُعلم“العادة يري فعادة البلد). 

لأنّ الحقيقة العرفية هي_المرجع ندا انتفاء الشرعية, والمعتير إنما هو العرفية 
العامة كا بين في الاصول», وهو مراد المصنف_من قوله: (فعادة البلد) بدليل أن 
قوله: (فان اختلفت البِكدان) بَمتض انبا ل آتناقه"' في ذلك . 

وينبغي أن يعلم أن الحقيقة العرفية يعتبر فيا ماكان في حل اطلاق لفظ 
الشارع عليهاء فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيا قبله فالمعتبر هو السابق» ولا 
اثر للتغير الطارئ؛ للاستصحاب» ولظاهر قوله عليه السلام : « حككي على الواحد 
حكي على الجماعة» 67 

وأما ني نحو الاقارير والايمان ونحوهما فالظاهر أن الحوالة على عرف ذلك 
العصر الواقع فيه شي ء منهاء حملاً“له على مايفهمه الموقع 

قوله: (فان اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي). 

أقامة للعرف الخاص مقام العام عند انتفائه» ويحتمل عموم التحرع؛ نظراً 
الى صدق المكيل والموزون في الجملة» وفيه منع, أو الى ظاهر قوله عليه السلام: 
«إلاغلب الحرام الحلال»: والتحريم احوط . 

قوله: (فلا يثبت الربا في الماء والطين إلا الأرمني). 

فانَ الماء غير موزون وإن كانلا يباع سلفاً إلا وزنأء وأما الطين فنه 


مكيل أو 
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والمرادهنا: جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه,لقلته كالحبة 
والحبتين» أو لكثرته كالزبرة. 

فروع: 

أ: إذا خرج بالصئعة عن الوزن جاز التفاضل فيه ءكالثوب 
بالثوبين» والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزتها 

ب: لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافاً ولا مكيلاءولا المكيل جزافاً 
ولا موزوناً. 











الخراساني الذي يؤكل, واكله عحرم, فإ بيع لغرضم طبحيح احتمل ثبوت الربا 
وعدمه على دخول الكيل والوزن فيه وخدعةمسوليلةالأرسي فانه دواء يباع وزناً. 

قوله: (والمراد هنا: حتّسالمكيل>والموزون. وإن لم يدخلاه...). 

أي: وإن كان المانع من دخومما فيه القلة أو الكثرة, لا إن كان المانع 
غير ذلك» وإنما قيد بقوله: (هنا) احترازاً من مطلق البيعء فانه إنفا يجب الكيل 
أو الوزن اذا كان المبيع مكيلاً أو موزوناً بالفعل. 

فلو بيع مالا يوزن عادة لقلته أو لكثرنه» وجنسه مكيل أو موزون كى في 
صحة بيعه الشاهدة, ومثله القرة على الشجرة, هذ اذا بيع بغير جنسه فاما اذا بيع 
بجنسه فلابد من القطع بالمساواة بين العوضين كيلاً إن كان مكيلا وإلا فوزنا.. 

قوله: (اذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالغوب 
بالثويين ). 

وكذا الثوب بالغزل؛ للنص الوارد بذلك 27, 

قوله: (لا يجوز بيع الوزون بجنسه جزافاً ولا مكيلء ولا الكيل 
جزافاً ولا موزوناً). 

لثلا يلزم التفاوت فيا جعل معيارا له, فانَ بعض الاصداف ربما تفاوتت 
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ثقلاً وخفة» فلوعلم التساوي أو التفاوت البسير الذي يجري مجرى تفاوت الكاييل 
والوازين لم يقدح على الأقرب, فيجوز حينئدذ بيع كل منما بمعيار الآخر كما 
اختاره في التذكرة © , 

ولو كان الشي ء يكال مرة ويوزن اخرى اعتبر اغلب حالتيه, فان استويا 
وتفاوت الامران بالنسبة اليه» فني جواز بيعه بجنسه بايهما اتفق اشكال. 

فرع: 

لو اريد بيع المكيل بال أقبيالعكس بغير جنسه سلفاً أو تعجيلًء ففي 
جوازه احتمالات ثلاثة: 

الجواز مطلقا؛ لأنْ» العَصَوَد-إننتفاع"الغرر و الجهالة» وهو حاصل بذلك, 
والنع من بيعه باجنس تَد رمن العفاوت. لا الصو الجهالة. 

فان قيل: لما جعله الشارع مكيلا مثلل كان طريق اعتباره هو الكيل» 
فبدونه يكون مجهرلاً؛ لمساواة الوزن بالنسبة اليه لسائر الامور الغير المعلومة كالمكيال 
المجهول و الصدجة ( المجهولة. 

قلنا: تجويز الشارع بيعه بالكيل لا يقتضي أن لا يحصل العلم به بدونه؛ 
مجواز أن يكون ذلك طريق الساواة اذا بيع بجنسه, والأصل في البيع الصحةء 
فيقتصر على موضع اليقين. 

والعدم مطلقا؛ لأنّ كلاً من المعيارين بالاضافة الى ما يعلم بالآخر غير 
حصل للعلم بالمقدان فلا يتدقع به الغرره وفيه منع. 
ا مكيل موزوناً دون العكس. 
اخستياره ©)؛ لأنّ الوزن اصل المكييل» وللاجاع على 
ن اللصنف في التذكرة نقل الاجاع على انها في 




















الصنج: الميزان, الصحاح (صتج) .57+:١‏ 
(©) التذكرة انعمو 


تيريفا 

ج: لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة 
المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزنء احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن 
للاختلاف قدرأء وتسويغه بالوزن. 





عهده صل الله عليه وآله مكيلان, وكذا القر وا مللح: وقد وقع التعليل بكون 
الوزن أصلاً للكيل» ولم يبيتوا مرادهم منه. 

فان أرادوا به: أن الكيل طارئ على الوزن فغير واضح؛ لأن الفروض أن 
المكيل لم يكن موزونا. 


وان ارادوا: أن الوزن ادل علِلا المقدارف سكا هايم 





أن معيا رمقدارا مكيل 
إما هو باعتبار حجمهء لا باعتبار ثقله (حهيه» 

وإنأرادوا: اغلبيته في اكث.الأشياء ليكرن الأصيل هاهنا بنى الراجح 
فشرعا غير معلومء والعرف لا يرجع اليه فيا ثبَت سترعاً حّه وقد سبق في باب 
السلف من هذا الكتاب تردد الصنف في جواز السلف في المكيل موزوناًء 
وبالعكس. 

وعندي أن الاحتمال الأول لا يخلر من قوة, وإن كان الاقتصار عل 
مااخختاره في التذكرة (20 اقرب الى الاحتياط بالوقوف مع كلام الأكثر. 

قوله: (احتمل تحرم البيع بالكيل والوزن؛ للاختلاف قدرأ). 

أي: احتمل تحرم بيع نحو الجنطة والدقيق بعضاً من أحدهما ببعض من 
الآخر, إما كيلاً فيهماء أو وزناً فهما؛ لأن كل واحد من العيارين يوجب اختلاف 
القدر بالنسبة الى المعيار الآخر. 

فان الحنطة اقل حجماً لرزانتها وثقلهاء والدقيق بالعكس, فلو بيعا وزنا 
تفاوتا كيلاء أو كيلاً تفاوتا وزناً مع ما عرفت من أنّ المكيل يحتمل أن لا يباع 
بالوزن اصلء فكيف بجنسه؟ و كذا العكس. 

قوله: (وتسويغه بالوزن). 


() التشكرة 2١‏ جم 
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: يجوز بيع الخبز بمشله وإن احتمل اختلافهه! في الأجزاء المائية» 
وكذا الخل مثله. 

المطلب الثاني: في الأحكام : 

كل له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي 
الحالتين» فيباع الرطب مثله, والعتب مثله والفواكه الرطبة مثلهاء واللحم 
الطري بمثله. والحنطة المبلولة بمثلهاءوالمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد 
والحنطة اليابسة كل واحد مثله. 

ولا يجوز مع الاخعلاقنة فير الحالتين»فلا يباع الرطب بالق وله 
العنب بالزبيبء وكذ كل رطب مي يابسه.سواء قضت العادة بضبط 
الناقص أو لا. 

ولو اشعمل” أحَهالمَلوؤيك عدي ربويين صح بيعهها بأحدهما 
مع الزيادة, كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرجمين أو مدين ودرهمين» 





أي: ويحتمل تسويغ بيعها وزنأء واليه ذهب الشيخ؛ معللاً بان الوزن 
اصل المكيل (20, وفيه ما عرفت» والتحريم مطلقاً طريق الاحتياط. 

قوله: (ويجوز بيع الخبز بمثله وان احتمل اخختلافهها في الأجزاء 
الماثية» وكذا الخل بمثله). 

لأن هذا الاختلاف قليلء لا يقدح بالمساواة كمقد التبن في احد 
القفيزين. 
قوله: (ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهها 
باحدهما مع الزيادة» كمد تمر ودرهم بمدين, أو بدرهمين؛ أو بمدين 
ودرهين ). 

لا يخق أن قوله: (صح بيعهها باحدهما مع الزيادة) لا يتناول بيعهها 





() البسوط ودنى 
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فان تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع» وفي 
الخالف والتقسيط. 


قلا 





بالجنسين معأء إلا اذا جعلدا الزيادة بحيث تتناول الجنس الآخرء وهذا الحكم 
باجماعناء ومنعه بعض العامة؛ لحصول التفاوت 220 . 

فان أجزاء المبيع تقابل باجزاء الفن؛ فرما حصلت الزيادة الموجبة للرياء 
اقائه الو بيع مد ودرهم مثلاً بمدين» والدرهم يكون ثمن مد ونصف بحساب 
العادة, يكون الدرهم ثلاثة الخاس المبيعء فيقايله ثلاثة الحاس القن ويبق لحساه, 
وهواربعة اغاس مد في مقابل المدء وذلك ربا 

وجوابه: ان هذه الزيادة مقتظِى التقسيط ألا بالبيع؛ فان البيع إنما هو 
المجموع با مجموع, والممنوع منه هو البيع بالزيآةة 

أو بقال: ان الاجزاء من ابم حل تلوق الشيو "يقابل بالاجزاء من 
اشن كذلكء فكل من المد والدرهم بازائه من المدين» فلينزل على وجه لا يلزم 
منه حصول الزيادة, اذ لا مقتضى لتنزيله على ذلك الوجه؛ فيصح البيع وهو 
ظاهر؛ لأنه لو اخستلف الجنس من طرفي القن والمثمن قويل كل جنس بمخالفه» 
فلا زيادة حينئذ, 

قوله: (فان تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في 
الجميع وني المخالف والتقسيط). 

اذا تلف الدرهم المعيّين» أي: الذي جرى عليه العقد بخصوصه: إما في 
طرف الن؛ أو في طرف المشمن قبل القبضء أو خروج العيّن مستحقا مطلقاء 
وهذا بماءً على أن الاثمان تتعين بالد وإلا لم يطرد هذا الحكم في طرف 
الثنء فالاحتمالات ثلاثة: 

البطلان ني الجميع للزوم التضاوت في الجنس الواحد, فانه لوباع مدا 
ودرهماً بمدين ودرهمين مثلأ» فان الدرهم اذا تنف وكان نصف المبيع» بان تكون 
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قيمة المد درهاً:يبطل البيع في نصف الثن فيبق النصف الآخر وحيث كان 
منزلاً على الاشاعة كان النصف في كل من الجنسين» فيكون نصف المدين 
ونصف الدرهمين في مقابل الدء فتلزم الزيادة الموجبة للبطلان, والبطلان في 
مالف التالف. 

والصحة في عخالف الباقي؛ لأن كلاً من الجنسين في امبيع قوبل به عخالفه 
في الثن» وصحة البيع منزلة على ذلك؛ والصحة فيا بتي وما قابلهكائناً ما كان 
فيقّسط الثفن على التالف من الميذم والياق. 

فني المثال السابق لصح اليم في صف المبيع بنصف الن» ولا ينظر الى 
الزيادة؛ لأنها إفا جماءت أبسبجع التقتسيط» وليس التقسيط بيعاء وفي حال البيع 
لم تكن زيادة. وفيه تزع فائ تبعضالصفقة لايخرج الباق عن كونه مبيعاً وإن 
سلمء فلا يخرج عن كونه معاوضة. 

والأصح أن الربا يعم كل معاوضة؛ ويمكن تنزيل التقسيط على معنى 
آخر لاتلزم معه زيادة» كأن يجعل نصف الدرهم التالف في مقابل مثله من الن» 
ونصفه الآخر في مقابل مد ونصف من الفنء بناء على أن الن نصف المثمن», 
فيكون نصف الد في مقابل نصف مد ونصفه الآخر في مقابل درهم ونصفء 
فيكون كل من نصني المبيع في مقابل ما يساوي درهمين من الجنسين معأء فلا 
زيادة في الجنس الواحد. 

ووجهه :أن أجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء الفن على طريق الشيوع لم يجب 
أن يقع التقسيط على وجه يلزم ممه امحذوى فإِنّ صيانة العقد عن الفساد مع 
إمكان السبيل اليه متعين. وفيه أيضا نظر. 

فإنَّ للتقسيط الذي يصح معه البيع طرقأء كأن يجعل ثلث الدرهم مثلاً في 
مقابل ثلث درهم من امن وثلثاه في مقابل مد وثلئين من القن, ويجعل ثلث المد 
من المبيع في مقابل مثله من الْنء وثلثاء في مقابل الباقي من الدرهمين؛ وهر درهم 
وثلثانء أو يبعل الربع أو ما دونه أو مافوق النصفء فلا ترجيح لواحد من هذه 

















الطرق سوى التقسيط لكل من الجنسين على كل من الجنسين المقابلين؛ نظراً الى 
استواء النسبة» وحيث عدل عن هذا المحذور يلزم إما ارتكاب واحد بمجرد 


التحكمء أو افضاء ا حال الى التنازع والتجاذب. 
فان قلت: فكيف حككت بصحة البيع تنزيلاً على طريق لا يلزم به 





الربا؟ 

قلنا: لأنه ما دام العوضان موجودين فلا تفاوت» ولا تنازع في تنزيله على 
أي طريق كان يندفع به امحذور؛ لأنه على_كثل تقهير بجموع القن للبائع» ويجموع 
المبيع للمشتريء بخلاف ما اذا تلف البيض. 

فان قلت: لا ريب أن الطريق اصح تبي هو المنزل عليه» فيجب 
المصير اليه عند تلف البعض. 

قلت: لم لا يجوز أن يكون المتّزل عليه هو آلآمر الكلي؟ فا دام لا يحتاج 
الى تعيينه فالبيع بحاله, فاذا اضطررنا بالتلف إلى التشخيص والتعيين فلابد من 
معين» وقد عرفت انتفاءه. 

والذي يقتضيه النظر هو الاحتمال الثاني؛ لنص الاصحاب على مقابلة 
كل جنس بمخالفه. 

فان قلت: هذا أحد الطرق التي لا ترجيح لبعضها على بعض. 

قلت: رجحان هذا على الباتي بنص الاصحاب: ان كل جنس في مقابل 
ما يخالقه. 

ولا ريب أن الاحثمال الاول احوط تقصياً من امحذون وهو إما الزيادة» 
أو الترجيح الأحد اللتساويات تحكاً وتشهيأء ولا يلزم بطلان هذا النوع من المبيع 
من رأس» لما عرفت من الفرق بين سلامة العوضين وتلف بعضههاء للاكتفاء يكون 
المصحح أمراً كلياً مع سلامتهياء وعدم الاكتفاء به في التقسيط. 

واعلم أن مسألة الكتاب لا بد أن تقيد بامور: 

الأول: كون تلف الدرهم المعيّن قبل القبض؛ لأنه حينئذ من ضمان 
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البائع بخلاف ما بعده, وأما ظهور استحقاقه فلا ن كونه قبل القبض أو 
بعده, عدم صلاحيته لان يكون من العوضينء والعبارة مطلقة. 





الثاني: كون تلف الدرهم بحيث تلزم منه الزيادة بالنسبة الى الباقي» 
ليكون البطلان عتملاً, واطلاق العبارة يشمل ما اذا لم يلزم ذلكء كيا لو كان 
المبيع مدأ ودرهما بمدين مثلاء والمدٍ من الجانبين يساوي درهماًء فان الباق وهو مد 
يقابل بنصف القن وهو مدي خلا يرم يفو بل قد يقال: ظاهر عبارة المصنف أن 
احتمال البطلان آت في يع ما ذكره من ألصور؛ لذكر حكم تلف الدرهم عقيب 
ذكر الصور كلهاء فكان عليه أن يدم يتفم هذا. 

فان قلت: لمُلهآواا ادال آلْعَلان“في”الجميع ؛ نظراً الى أن صحة المسألة 
ما لم تطرد عم البطلان الجميع. 

قلت: هذا لا يستقيم لوجوب قصر البطلان على موضع سببه. 

الشالث: أن احتمال البطلان في الجنس الخالف للشالف_المراد بقوله: 
(وني اتخالف) أي: احتمل البطلان في الجنس احالف من العوض الآخر. يجب 
أن يقيد بما اذا اشتمل العوض الآخر على جنسين, اذ لو اشتمل على جنس واحد 
وجب أن يبطل في المجموع إن خالف جنس التالف, ولا يبطل ني شيء منه إن 
وافقه. وليس كذلك قطعاً. 

فان قلت: تخصيصه البطلان باممالف يشعر بان هناك جنسا عغالفا 
وجنسا موافقا. 

قلت :ما ذكره صادق ما اذا تلف الدرهم من المبيع والثن مدا تمر فان 
الباقي غالف. 

فان قلت: فا حكه؟ 

قلت: حقه أنّ التقسيط المعتبر إن اقتضى الزيادة بطل العقد من رأس. 


الريا . 





ولو كان أحد العوضين مشتملاً على | آخر غير مقصود صح مطلقأء 
كبيع دار ممّهة بالذهب بالذهب. 

ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنساً على إشكالءو يجوز 
مع الاختلاف, وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببسيضة أو دجاجة»وشاة 
في ضرعها لبن مثلها أو بخالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسهاء ومكوك 
حنطة بمشله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب تجري 
العادة مثله. 





قوله: (ولو كان أحد العوضين مشتملآ يلم الآخر غير مقصود صح 
مطلقا). 

أي: سواء كان ممه زيادة تشاوي الجدس» أو لا. 

قوله: (ولا يجوز بيع الحم بَالليوآن إن تتائلا على اشكال). 

ينشأ من أنه غير موزون, ومن ورود النص بكراهته 2, وحمل جمع من 
الاصحاب اياه على التحريم '2, والأصح الجواز؛ إلا أن يكون مذبوحاً كيا اختاره 
في الخلف 69 

قوله: (وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة). 

لانتفاء الكيل والوزن» وعدم كون البيضة مقصودة, اذ هي من التوابع 
كالحمل واللبن في الشأة. 

قوله: (ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدههما على عقد التبن» 
أو زوان» أو تراب تجري العادة مثله). 

لأن هذا مما يتسامح به في العادة» فلا ينقص أحد العوضين ليخرج عن 





95 5 ؟: مسألة 172 كتاب البيوع, وسلار في المراسم :910/4 
وابن البراج في المهذب ١‏ :خبام. و ابن خزة في الوسيلة :597 
() الغتلف: ومس 
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ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنساً باع أحدهما سلعته 
بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى, أو باع المماثل قدراً ووهبه الزائدء أو 
أقرضه إياه وتبارء!. 
ولا ربا بين الوالد وولدهء فلكل منهها أخذ الفضلءولا بين السيد 
ومملوكه الختص. ولا بين الزوج وزوجتهء 





المسائلة, ولو كان لا تجري العادة بمثله لم يصح البيع؛ لأنه لا قيمة له في العادة 
ليقابل به ما يبق من المكوك العنتاي/فتتحقق الزيادة. 

قوله: (ولا ربا بثن الوالد كأوِلكم, فلكل منهها اخذ الفضل). 

وفي ولد الولد بالفسبة الى الجدترذد, ينشأ من التردد في صدق اسم الولد 
عليه: والأصح المَدم همع ادلة التحرم, وانتفاء الخصص هناء ولا فرق في 
الولد بين الذكر والانى؛ لشمول الام" 

قوله: (ولا بين السيد ومملوكه المختص). 

احترز عن الشترك ؛ لأن ما بيده لسيديه معأء فيكون الربا معه ربا مع 
امول الآخر. وهل يفرّق بين المكاتب والقن؟ ظاهر النص الاطلاقء وفيه 
اشكال ينشأ من: أنه اجنبي بالنسبة اليه؛ لانقطاع سلطنته عنهء ومن اطلاق قول 
الباقر عليه السلام: «ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين اهله ربا. 
إفا الربا فيا بينك وبينمالا تملك » 0 إلا أن يقال: الاطلاق منزل على 
الغالب؛ ولأن مال المكاتب مملوك له. 

قوله: (ولا بين الزوج وزوجته). 

لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها على الأصحءوفاقا للدروس ”© خلافاً 
للتذكرة ©؛ لعموم النصء وعلل المنع في التذكرة بان التفويض في مال الرجل 








+ حديث‎ ١40:6 الكاني‎ )١( 
الدروس: حدم‎ )0( 
التذكرة رمع‎ )0( 





اين لذ رادل اليه فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو 
الإسلام دون العكسء ويشبت بين المسلم والذمي على رأي. 

والقسمة تمييز وليست بيعاً»فيجوز فيا يشبت فيه الربا وإن 
تفاضلا وزناً وخرصاء ولوأخذ أحدهما الرطب والآخر القرجاز. 

ويجب على من أخطذ الربا رةه إلى مالكه إن عرفهءأو إلى ورثته إن 
فقد, ويتصدق به عنه إن جهلهءسواء استعمله مع علم التحريم أو جهله 
على رأي. 





إنما يغبت في حق العقد الدائم, فان للإوجة أن تأيْكم/من مال الرجل المأدوم. 
وليس بشي ء؛ لأن مثل هذا لا يقيد بم اطلاق النصن الؤارد بنني الربا بين الزوج 
والزوجة. 

قوله: (ولا بين المسلم واه ل كرب كللمسلم أخذ الفضل في دار 
الحرب أو الاسلام, دون المكس). 

هذا هو التحقيق, واطلق الشيخ نني الربا بين المسلم والحرني 0 
فاقتضى جواز دفع الفضل اليهء ورده ابن ادريس 7 وهو الصواب. ولا فرق 
بين كونه معاهداً أملا؛ لأنّ الحربي فيء لناء وأمانه وإن منع من أخذ ماله بخير 
حقء إلا انه اذا رضي بدفع الفضل انتقض أمانه فيه, نبه عليه في التذكرة (9. 

أما الذمي فان ماله حرام كمال المسلم كيا سبق بيانه في الجهاد. 

قوله: (ويغبت بين المسلم والذمي على رأي). 

هذا هو الأصح؛ تمسكا بعموم اغرم. 

قوله: (سواء استعمله مع علم التحرم» أو جهله على رأي). 
أي: يجب رده على مالكه كما ذكرء سواء استعمل الربا -أي: فعله- مع 











)١(‏ البليةة بوبم 
() السرائرة 18 
(©) التذكرة 444:1 
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المقصد الخامس: في لزوم البيع : 
الأصل في البيع اللزومء وإفا يخرج عن أصله بأمرين :ثبوت خيار 
وظهور عيبء» فهنا فصلان: 


علم التحرم» أومع جهل التحريم, وهذا هراصح القولين» وليس في الآية دلالة 
على المساعة في الزيادة مع الجهالة؛ لأنَ المراد: فله ما سلف من الفعل الحرم. 

فان قيل :(ما) للمموم فيشِيْلٌالزيادة؟ قلنا: العموم غير مرادء وإلا لاقتضى 
ملك الزيادة مع العلمء الا تيد فالآ 2 بالجهل» وهو باطل اجماعا. 

فان قيل: الفرد المتفق عليه خاررْج يمن العموم الباقي على اصله. 

قلت: السياق دال يحل أن المراد: فله ما سلف من الفعل؛ اذ المنبي عنه 
إما هو اكل الربا والبَيع الشتثمل عَليَه وليس لتلك الزيادة وردها ذكر في 
الآية» ولظاهر قوله سبحانه: (فلكُم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلّمون) 9©. 

قوله: (الأصل في البيع اللزوم ). 

أي: بناؤه على اللزوم لا على الجوان وإن كان قد يعرض لبعض افراده 
الجوان أو أن الارجح فيه ذلك؛ نظراً الى أن اكثر افراده على اللزوم. 

قوله: (ثبوت خيارء وظهور عيب). 

ظهور العيب أيضاً مقعض للخيار, فكان حقه الاستغناء به, إلا أن يقال: أن 





ثبوت الخيارلابسبب نقصان في نفس العين وصفاتها قسم برأسه» وبسببه قسم آخر أو 
أن مباحث العيوب لسعتها حقيقة بإفراد فصل غاء فلاجل ذلك جعل العيب قسها. 


برأسه. 





وهذا هو الملحوظ له والمطابق لفعله, فانه في اقسام الخيا قال :(السابع: 
خيار العيب) وسيأتي. 


لف . 
(0) البقرةة وى 











الأول: الخياره وفيه مطلبان: 

الأول:في أقسامه» وهي سبعة: 

الأول: خيار المجلس: ويختص بالبيع ويثبت بعد العقد في كل 
مبيع لم يشرط فيه سقوطه, فان شرط سقطءولو اشترط أحدهما سقوطه عنه 
سقط بالنسبة إليه خاصة. 


وهوثابت للبائع والمشتري مادلما في المجلس وإن ضرب بينها 
حائلءأو فرّقا كرهاً -إما بالضرب أو «الحمل نوكم يتمكنا من الاختيارءأو 
فارقاه مصطحبين. 


قوله: (ويثبت بعد العقد في كل مبيع ‏ يشترط فيه سقوطه...). 
حصر في التذكرة مسقطات خيار امجلس في أربعة: 

أ: اشتراط سقوطه في متن العقد. 

ب: الافتراق. 





اج: التخاير, 

د: التصرف. فان كان من الشتري سقط خياره في الرد؛ لأنه بتصرفه 
التزم بالملك واختار ابقاء العقد. وإن كان من البائع كان فسخا للعقد (©. 

قرله: (أو فرقاكرهاً:- إما بالضرب؛ أو بالحمل-ءولم يتمكنا من 
الاختيار). 

التهديد بمن يخاف منه ايقاع ما هدد به مثل الضرب» ويفهم من قوله: 
(ول يتمكنا من الاختيار)-بان سد فهراء أو هددا على التكلم ءانه مع القكن منه 
يسقط؛ لتحقق الافتراق مع الفكن من الاختيار. 


(0 التكرة 1لاام 
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ولوفارق أحدهها الآخر ولو بخطوة اختياراً عالمين أو جاهلين,أو 
بالتفريق» أو هرب أحدهما كذلك, أو التزما بهءأو أوجبه أحدهما ورضي 
الآخر سقط. ' 

ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة, ولوقال له:اختر 
فسكتء فخيارهما باق على رأي. 

قوله: (ولو فارق احدهما الآخر ولو بخطوة اتختيارأعالمين» أو 
جاهلين» أو بالتفريق...). 

الراد بافتراقها: طروء لياق بعد العقدى بحيث يزيد على ما بينها من 
البعدء ويتحقق ذلك بالمد بخطوة وجوه وذلك لأن الافتراق الحقيقي حاصل 
بينهيا وقت العقد., 

فلا يراد من أخنيث“إلا-الافيتراق الطارئ بعده, وليس له هناك معنى 
سوى المعنى اللغوي, وهو متحقق با قلنآه, وقد نبه عليه في التذكرة 9©, 

وفرق بعض العامة بين الدار الصغيرة والكبيرة, فشرط في الصغيرة 
الخروج منها أو صعود سطحهاء واكتنى في الكبيرة بالانتقال من الصفة الى 
الصحن 7(" وليس بشي ء. ولا فرق فيا قلناه بين قرب المكانين وبعدهماء حتى لو 
تناديا بالبيع من بعد اعتبر التفرق من مكانيهه!؛ لسقوط الخيار. 

قوله: (أو هرب أحدهها كذلك ). 

أي: ولو بخطوة اختيارا عالمين» أو جاهلين أو بالتفريق» وإن فل ذلك 
حيلة في لزوم العقد. 

قوله: (ولوقال له: اختر فسكت, فخيارهما باق على رأي). 

أما بقاء خيار الساكت فلا بحث, وأما الآخر ففيه قولان: اصحهها 
البقاء؛ لعدم حصول واحد من الامور المسقطة الاربعة, ولظاهر:«ما لم يفعرقا 7 








ام 
افعي في كفاية الأخبار 1 190ر 








١ الخيارات‎ 





وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إلهراءها لم يشرط سقوطه» أو 
يلتزم به علهها بعد العقدء أو يفارق الجلس عل قول. 
ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائاًما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط. 


وقال الشيخ: يسقط؛ لكا روي عنه عليه السلام :«ما لإيفترقاء أو يقل أحدهها 
لصاحبه: اخختر» 2م وفي السند جهالة. 

قوله: (وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة اليماءما لم يشترط 
سقوطه, او يلتزم به عنها بعد العقدء او يفاوق امجلس على قول» ويحتمل 
سقوط الخيار وثبوته داماء ما لم يسقطم جنتصرف أ وابيقاط ). 

العاقد عن اثنين ليس الخبارأله. بل غياء م إن كونه له لا ينتظم مع 
الحكم ببقائه بالنسبة الهماء وإما يبيغ له اشتراط ذلك واسقاطه, والائتزام عنهها 
اذا كان ولياً أو وكيلاً مفوضاً في دَلك)"أم لو كات كيه" في"العقد عنهما خاصة 
فليس له التزام» ولا فسخ. 

ولا ريب أن اشتراط السقوط في متن العقد حيث يجوز ذلك والالتزام به 
مسقط حيث يشبت الخيان وإفا ذكره في الاحتمال الاول والثالث ليتحرز عن 
الواضع التي يقطع فيها بالسقوط» ويفترق عن الاحتمال الاول والثالث بكون 
مفارقة العاقد مجلس موجب للسقوط وعدمه. 

وتحقيق الكلام فها: أن ثبوت الخيار هنا وعدمهء وتعيين أمد بقائه على 
تقدير الثبوت؛ فيه احتمالات ثلاثة: 

الأول: ثبوته إن لم يشترط عدمه, وبقاؤه الى أن يحصل الالتزام قطعأء أو 
مفارقة ا مجلس على قول نقله الشيخ في المبسوط © فكأنه أراد: أن م 
الاحتمال مبني على قول نقله الشيخ, يظهر من كلامه ضعفه فيكون بحي ء هذا 
الاحتمال مبنياً على ذلك القول الضعيف. 











() البسوط تتا 
(0) البسوط 20 ميان 
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ووجه هذا القول: أن الافتراق بين المتعاقدين يتحقق بفارقة مجلس العقد. 
وتباعدههما بعده عن الحالة التي كانا علهاء فالعاقد عنما يعتبر فيه الممكن من 
ذلك» وهو مفارقة مجلس العقد, اذ مفارقة نفسه غير معقولة . 

ويضعف؛ بان الواقع في الحديث هو الافتراق, لا مفارقة مجلس العقد, 
حتى أن مفارقته من دون الافتراق لا أثر لها. 

الثاني : الثبوت, وإما يسقبط بالالتزام بعد العقد أو اشتراط السقوط فيهء 
ووجه الثبوت في الموضعين: ظاهل قولة"حايوٍالسلام: «البيعان بالخيار» (0 فانه يعم 
البائعين بوكيلهاء أو وليماة وقوله: «مالل يمْرقا» إنا يصلح لاخراجههاء اذا اريد 
به عدم الملكة, أعني: عدم الافترّلق حنمي شأنه الافتراق» فان ذلك غير صادق 
في الشخص الواحد, وَحَوغَير مين لاحجهال_إراؤة السلبء لا عدم الملكة عنه. 

الثالث: عدم الثبوت اصلاً؛ حملاً للحديث على عدم الملكة وقد عرفت 








والذي يجب أن يحقق في الحديث: أن البيعين إن أريد بها :العاقدان 
الانفسهما لم يعم الوكيلين ولا الموكلين» وإن أريد با:مانك المبيع ومالك الن لم 
يطابق أول الحديث آخره, إلا اذا كان المالكان هراالعاقدان ؛ لأن قسولسه: 
«مالم يفترقا» لا يصدق في المالكين, اذا كان العاقدان غيرهما؛ لانه يصير معناه 





مينئذ: البيّعان بالخيار مالم يفترق العاقدان, وهو غير ظاهر, إلا أن يدعى وجود 

القرينة الدالة على مرجع هذا الضمير, وهي ذكر طروه الافتراق القتضي لسبق 

عدم الاجتماع للعقد, أو يقال: الحديث دال على حكم المالكين المتعاقدين؛ لأنه 
الغالب, وحكم ما اذا كان العاقد وكيلاً ذها مستفاد من خارج. 

أما العاقد الواحد فلا دليل يدل على ثبوت الخيار معه, وبناء ذلك على 

أن الواقع في الحديث عدم ملكه غير ظاهر؛ لأنه لا ينتظر ذلك في عبارة الحديث 


(1) الكافي ه: ١0٠‏ حديث + التهذيب 14:9 حديث .3٠١‏ 





الخيارات . 





م ل 
ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيان وكذا في شراء العبد 
انفسه إن جوزتاه 
ولومات أحدهما احتمل سقوط الخيار-لأنمفارقة الدنيا أول من 
مفارقة اجلس في الإسقاط- وثبوته, 


نزّلتء فانَّ ١‏ 





على أي د بتّعان لا يقع على الواحدء إلا أن يدعئ الجاز؛ نظراً الى 
أنه باعتبار كونه موجباً قابلاًممنزلة المتعاقدين, وفيه مالا يخق» وأنا في هذه السألة 
من المتوقفين. 

واعلم أن في قوله: (العاقد عن[ اثنين ) مناقشةٌ؛ أن العاقد عن واحد مع 
نفسه يخرج من العبارة» ولا وجه لاخراجه, بل تبني ادراجه ليكون الحكم وارداً. 
عليهما. 

قوله: (ولو كان الشراء لن ينعتق فلا خيان وكذا في شراء العبد 
نفسه إن جوزناه). 

على الأصح فيماء ونحن لا نجوز شراء العبد نفسه٠‏ ومثله ما لكان المبيع 
جمد في زمان الحر؛ لأنه ينوب شيئاً فشيئًء إلا أن يقال: التلف لا يُسقط الخيار. 


قوله: (ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار؛ لأنّ مفارقة الدنيا 
أول من مفارقة ايجلس) 

أي: فيسقط بطريق أولى» وفيه نظر لمنع الأولوية, فان اكراد من 
الافتراق: التباعد في المكان» وهو إنما يكون للجسمء فلا يعقل ارادة الروح. 


قوله: (وثبوته ). 

هذا الاحتمال أظهر تمسكاً بالاستصحاب؛ لأن ثيوته معلوم بالعقد 
وامسقط غير متيقن» وني العبارة مساغة, حيث اراد بالثيوت البقاءء وإلا لم 
يستقم؛ لأن أصل الثبوت لا بحث فيه. 








فينتقل إلى الوارث: فان كان حاضراً إمتد الخيار بينه وبين الآخر مادام 
اميت والآخر ني الجلسء وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخير إن 
أسقطنا اعتبار الميت. 

وهل تد بامتداد امجلس الذي وصل فيه المر؟ نظرءهذا كله إذا 
م يفارق الآخر, 

ولول أحدهما ومنع من الإختبار لم يسقط خياره على إشكال. 


قوله: (فينتقل اللا الوارث هام كان حاضراً امتد الخيار بينه وبين 
الآخر مادام الميت والآخر في اجلس). 

لأنْ بقاء اليا ]يد كان .لانتفاء_تفرق للتعاقدين» وذلك إنما هو لاعتبار 
بقاء اميت مع العاقد الآخ ري المجلس. 

قوله: (وإن كان غائباً امتد الى أن يصل اليه الخبى إن اسقطنا 
اعتبار الميت). 

هذا ليس بشي ء» لأنا اذا اسقطنا اعتبار اميت امتنع الحكم ببقاء الخيارة 
الانتفاء متعلقهء وهو عدم تفرق التبايعين, ثم إن إذا اسقطدا اعتبار الميت فالحكم ببقاء 
الخيار الى وصول الخبر دعوى لامستند هاء وأبعد منه امتداده بامتداد انجلس الذي 
وصل فيه الخبر؛ لأن المراد من امجلس: مجلس البيع, لامطلق المجلسء فتحديده بهذا 
املس تحكمء فإما أن يجمل على الفور, أو يجعل على التراخخي غير حدود بالجلس» 
والحق أن هذه احتمالات واهية. 

قوله: (هذا كله اذا لم يفارق الآخر). 

فانه لوفارق صدق الافتراق» فيسقط الخيار قطعاً. 

قوله: (ولو حل أحدهماء ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على 
اشكال). 

لا وجه لهذا الاشكال بعد قوله فيا سبق: (أو فرقا كرهاً) الى قوله (ولم 
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أما الشابت؛ فان منع من التخاير أو الصاحبة لم يسقطءوإلا 
فالأقرب سقوطه, فيسقط خيار الأول. 

ولوجن أحدها أو أغمي عليه لم يسقطالاختيارووقام الولي مما فيه 
الحظ. 

ولوجاءا مصطحيين؛ فقال أحدهها: تفرقنا ولزم البيع»وأنكر 
الآخر, فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقتء أما لوطالءفيحتمل ذلك 


يتمكنا من الاختيار) إلا أن يقال: هذا رجوم.عن الجزم الى التردد, وهو بعيدء 
والحق أن الخيار لا يسقط؛ لأن الافتراقيالسسة اليم يتحقق. 

ولوتداديا بالبيع في سفينتين مثلاً ففرقيها ألريح التي لا يتمكنان من 
الاصطحاب معهاء فالظاهر أن الجيكم كدنك إن لم يتمكنا من الاختيار ولو 
دهشا فلم يختارا حينئذ في السقوط نظي 

قوله: (أما الثابت فان منع من التخاير أو اللصاحية لم يسقط). 

قد يقال: إن الاشكال آت هنا لأنَ الافتراق إن صدق سقط 
الخياران, وإن انتنى بقياء وإن شك فيه فالشك في خيار كل منههاء وفي العبارة 
فساد آخر؛ لأن عطف المصاحبة على التخاير يقتضي بقاء الخبار بالمنع من أحدهماء 
وليس كذا. 

قوله: (وإلا فالأقرب سقوطه, فيسقط خيار الأول). 

أي: وإن لم بمنع فالأقرب سقوط خياره, ووجه القرب:صدق الافتراق. 
والتحقيق أن يقال: بقاء خيارهما مما وسقوطه دائر مع صدق الافتراق وعدمهء 
فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم. 

قوله: (ولو جاءا مصطحبين, فقال أحدهها: تفرقنا ولزم البيع» 
وانكر الآخر, فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت). 

لأن الأصل عدم التفرقء ولا ظاهر هاهنا. 

قوله: (أما لوطال فيحتمل ذلك ). 
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ترجيحاً للأصل على الظاهر مع التعارض» وتقديم قوله ترجيحاً للظاهر, 

أما لو انفقا على التفرق واختلفا في الفسخءفالقول قول منكره مع 
احتمال الآخر لأنه أعرف بنيته. 





أي: أن على المدعي البينة؛ لعموم «البينة على الدعي » 20 

قوله: (ترجيحاً للاصل على الظاهر عند التعارض). 

أي: على المدعي البينة؛ لترجيح ما دل عليه الاصل على ما دل عليه الظاهر 
اذا تعارضاء وهو أحد الأوجى» و امار بالظاهر هاهنا: هو شهادة العادات بعدم 
بقاء المتبايعين مصطحبين مدةاظويلة. 

قوله: (وتقديم قوله؛ ترجيحاً للظأص). 

أي: واحتمل يِصِدم قول مدّعي التفرق؛ ترجيحاً للظاهر, وهوعدم بقاء 
الاصطحاب في المدة الطَويّلة؟ 

وفي تقديم الظاهر هاهنا قوة؛ نظرأ الى شدة استبعاد بقاء الشخصين 
مجتمعين هدة طويلة مع كون الاصطحاب منسوبا اليهها معاء حت لواراد أحدهما 
الفارقة احتيج في منعه الى الالتزام والقيضء وذلك من الامور النادرة» لكن هذا 
الظاهر يتفاوت قرة وضعفاً بافراط طول المدة وعدمه. 

قوله: (أما لو اتفقا على التفرق» واختلفا في الفسخ فالقول قول 
منكره مع احتمال الآخر؛ لأنه اعرف بنيته). 

هذا الاحتمال في غاية الفسعف, بل كاد يضمحل؛ لأن هذا ليس من 
الامور المستندة الى نيتههاء أو نية أحدهما. 

نعم لو قيل: اختلافهها في فعل مدعي الفسخ فالقول قوله بيمينه؛ لأنه 
أعرف بفعل نفسه لكان اقرب الى الارتباط بالمدعىء والأصح أن القول قول 
المذكر بيميته. 





إ(١)‏ الكافي 0: 418 حديث ٠‏ الفقنيه 7١:‏ حديث ٠‏ التهنيب 14:9 حديث +دهء من البهق 
6 





الخيارات . 





الثافي: خيار الحيوان, ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد عل 
رأي» ويغبت للمشتري خاصة على رأي وإن كان الن حيواناً. 

ويسقط باشتراط سقوطه في العقد, وبالتزامه بعده.وبتصرفه فيه 
وإن لم يكن لازمأء كاهبة قبل القبض والوصية. 

الثالث: خيار الشرط, ولا يتقدر بحدءبل بحسب ما يشترطانه» 
بشرط الضبط وذكره في صلب العقدءفلوشرطا غيره كقدوم الحاج بطل 
المقد, ولوشرط مدة قبل العقد أو بعدة م يِلرْم 


قوله: (ومتد إلى ثلاثة أيام من كبن العقتا على رأي ). 

وقيل: من حين التفرق. 

قوله: (ويشبت للمشتري خاصة على رأي. وإن كان القن 
حيوانا ). 

للاصحاب ثلاثة اقوال» يفرق في الثالث بين أن يكون القن حيواناً 
وعدمه. وليس هذا الثالث ببعيد, فان فيه جمعاً بين الأخبا إلا أن المشهور بين 





الاصحاب اختصاصه بالمشتري مطلقاًء والعمل با مشهور اوجه. 

قوله: (وبتصرف فيه وإن لم يكن لازم كاهية قبل القبض 
والوصية). 

لقول الصادق عليه السلام: «فان احدث المشتري فيا اشترى حدثأ قبل 
ثلاثة الايام فذلك رضئ منه فلا شرطله»: قيل: وما الحدث؟ قال: «إن 
لامسء أو قبّلء أو نظر منها الىها يحرم عليه قبل الشراء» 0©. 

فعلى هذا ركوب الدابة وتحميلهاء والحلب والطحن تصرف؛ ولوقصد يه 
الاختبار فقد استثناه بعضهم من التصرف اسقط وليس ببعيد. 








)١(‏ الكاقي 15416 حديث وى 
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ويبوز جعل الخبار لحماء أو لأحدهماء ولثالث وغياء أو لأحدها مع 
الغالث, واختلاف المدة لوتعدد صاحبه وعدم اتصاهاء واشتراط المؤامرة 
إن عين المدةء ورة المبيع في مدة معينة برد البائع فيها الثفن. 


قوله: (واشتراط المؤامرة إن عين المدة). 

باتفاقنا؛ تعموم دلائل جواز الاشتراط, وعلى هذا فليس للشارط أن يفسخ 
حتى يستأمر فلاناء ويأمره بالرد وفاءٌ بالشرط؛ لأنه جعل الخيار له دون العاقد. 
وبه صرح في التذكرة (©, 

والؤامرة مفاعلة من <الْأمر "فوا به: أن يستأمر البائع» أو المشتريء أو 
هما من سمياه في البيع| أو الشراءى كالؤلد لوالدهء والأخ لأخيه, والاجنبي 
لاجنبي. 

وينبغي أن اليب “الكتروطاتكسشْماره اعنماد المصلحة؛ لأنه 
مؤتمن, فلو امره بخلافما فيه مصلحة لم يجب عليه امتثاله, لكن لو امره بعدم 
الفسخ» وكان الاصلح الفسخء» فهل له الفسخ ؟ فالظاهر العدم؛ لانتفاء المقتضي» 
اذ لم يشترط لنفسه خياراً. 

ولو امره بالفسخ فالظاهر عدم وجوب القبول؛ لانتفاء القتضي نعم لو 
اراد الفسخ لم يكن له إلا بأمره. 

قوله: (ورد المبيع في مدة معينة برد البائع فيها الثّن). 
اط البائع رد المبيع من المشتري, حييث يرد عليه الثّن, 
ولابد لذلك من مدة معينةء وذلك بان يبيعه بكذا على أنه متى جاء بالثن ني 
عشرة ايام يسترد المبيع, بأن يفسخ البيع فيكون حينئة اشتراطا للخيار مع رد 
النء فلابد من الفسخء فلا يكون رد المّن مجرده قاطعاً للبيع . 

قال في الدروس: فليس للبائع الفسخ بدون رد الثن أو مشله» ولا يحمل 
الاطلاق على المعيّنء ولوشرطا رد المعيّن احتمل الجوان.وما دام لا يرد الفن أو 





أي: و 





() التفكرة اتخرف 
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وأول وقته عند الإطلاق من حين العقدءلا التفرق ولا خروج 
الغلاثة في الحيوانءولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضاء 
القاضي . 

ولوأبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيا 

ولا يصح اشتراطه فها يستعقب العتقءوني ثبوته في الصرف 
إشكال. 





مثله مع الاطلاق كملا فليس له الفسيخ7 والأمميل في ذلك ق 
الأخبار عن اهل البيت عليهم السلام (©. 

ولو شرطا ارتجاع بعضه ببعقتآتفنج أوتأطتدار في البعض فقد نردد في 
الصحة في الدروس (2, ولو شرَّظلشعري +رنجاع امن _اذإبرد المبيع صح: قال في 
الدروس: فيكون الفسخ مشروطأ برد المبيع, فلو فسخ صاحب الخيار قبله لغا 9. 

قوله: (ولا يتوقف الفسخ على حضور الخصم, ولا قضاء 
القاضي ). 

أي: الفسخ بالخيار المشروط, واشترط الامرين ابو حنيقة 9, 

قوله: (ولا يصح اشتراطه فيا يستعقب العتق ). 

المنافاته مقتضى العقد, اذ مقتضاه ترتب العتق على العقد اذا كان 
صحيحاًء إلا أن يقال: هذا ليس من مقتضيات البيع, بل هو اثر الملك؛ فاذا 
تحقق اشتراط الخيار كان الملك متزلزلةٌ فلا يلزم حصول العتق» اذ هو تابع 
للملك الثابت: ولا يزيد الكلام هنا على الكلام ني ثبوت خيار الجلس في شراء 
القريية 

قوله: (وفي ثبوته في الصرف إشكال). 


لى الاجماع متا 


لل ا م) الدرو 
(4) بدائع الصتائع 8: 481» المغني لابن قدامة 190:4 
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الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين:عدم العلم بالقيمة وقت 
العقد, والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد, 
فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والإمضاء با وقع عليه العقد.ولو دفع 
الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال. 


لا مانع من ثبوته فيهء إلا نقلل الشيخ الاماع على عدم ثبوته فيه 20, وفي 
الثبوت قوةء نظراً إلى عموم الأخبار 9 وعدم تمق الاجاع. 

قوله: (بشرطين: عدم اتام بالقيمة وققت العقد, والز 
النقيصة الفاحشة التي لا يتذابن مثلهاثُوقكٍ العقد). 

(وقت المقد) ظرفا-لقوله: (لادتشهللن ) فلو اخختلفت الأحوال فيهاء بأن 
كانت في بعضها يتابن تيناء كني .بيضها لا يتغاين: فالمعتبر وقت العقدء فان 
كانت مما يتغابن بها حينئةٌ فلا غبن وإِلا"مبُت, ومتى اختلفا في أن القيمة وقت 
العقد لا يتغابن بهاء فعلى مدعي الغين البيئة. 

ولو اختلفا في جهالة مدعي الغين الحال, في الحكم تردد, ولم أقف في 
كلام الأصحاب على تصريح في ذلك, وليس ببعيد ثبوت جهالة القيمة بيمينه» 
لأن العلم والجهل من الأمور التي تخق» فلا يظلع عليها إلا من قبل من هي له 
نعم لوعلم ممارسته لذلك النوع ني ذلك الزمان والمكان, بحيث لا تق عليه 
قيمته» لم يلتفت إلى قوله. 

قوله: ( ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال). 

ينشأً: من زوال الضرر بزوال مقتضيه؛ ومن أن الخيار قد ثبت فلا يزول 
إلا بدليل» ولم يشبت أن زوال الضرر يقتضي زواله. ويؤيد الأول أن دفع 
التفاوت لا يخرج المعاوضة المشعملة على الغين عن اشتماها عليه لأنه هبة 
مستقلة؛ حتى لو دفعه بمقتضى الاستحقاق فلا يحل أخذه, إذ لا يستحقه, ولا 


() البسوط 6 1 ولا 
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ولا يسقط بالتصرفء إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشيهه» أو 
يمنع مانع من رةه كاستيلاد الأمة أو عتقهاء ولا يثبت به أرش. 








ريب أن من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره. ولودفع التفاوت في مقابل ترك 
الفسخ, كان ذلك منوطاً بالتراضي, وهذا هو الأصح. 

قوله: (ولا يسقط بالتصرفء إلا أن يخرج عن الملك بالبيع 
وشبهه). 

تحقيق الحكم في المسألة: ان الطترقن/اما أن يكون في المببيع خاصةء أو 
في ان خاصة, أو فيهراء وعلى كل تقدير إما أن يكو المفبون البائع» أو المشتريه 
وعلى تقدير التصرف فاما أن يكوةتصرّود عزوا طن الملكءأو لاء فهذه اثنتا 
عشرة صورة: 

أ: المغبون البائع» وتصرفا في العوضين تصرّفا مخرجا عن الملك. 

ب: بحاطاء والتصرّف غير مخرج. 

ج: كذلكء؛ لكن البائع تصرّف تصرّفا عمرجأء ولم يتصرف المشتري 
أصلاً. 

د: بحالهاء وتصرّف البائع غير مخرج. 

ه : تصرّف البائع مخرج» وتصرف المشتري غير مخرج. 

و: عكسه. 

ومثل هذه الصور إذا كان الخبون المشتري, ولو كانا معأ مغبونين فست 
أخرى, فامجموع ثماني عشرة. 

وتحقيق أحكامها إجالاً: أن المخبون إذا كان هو البائع لا يسقط خياره 
بتصرّف المشتريء سواء أخرج المبيع عن ملكه أم لاء لعدم الدليل الدال على 
سقوطه حينئذ» فان ضرر البائع لا يسقط اعتباره بتصرّف من لا ضرر عليه. فعلى 
تقدير الاخراج لو فسخ البائع يلزم المشتري المثل أو القيمة» ولوتصرف البائع في 
القن فهل يسقط خياره أملا؟ وهل يفرّق بين التصرف الخرج عن المللك وغيره؟ 





4 جامع المقاصد ارج‎ ٠... 


لا أعلم في ذلك تصريحاً. 

لكن في عبارة التذكرة ما يقتضي عموم سقوط الخيار هنا بالتصرف إذا 
كات مخرجا عن الملكء فائه قال: ولا يسقط هذا الخيار بتصرّف المغبون, لأصالة 
الاستصحابء إلا أن يخرج عن الملك ببيع وعتق وشبهه, لعدم القكن من 
استدراكه (2. هذا لفظه وهو شامل لما قا 





اه مع احتمال أن يريد به: تصرف 
المشتري نخاضة إذا كان هو المغبوني:لكن ما استدل به 9 بعينه قائم فيا ذكرناه. 

وأما الشتريء فانَ عثاره لا يتش بتصرف البائع قطعاأ ولا بتصرفه» إلا 
أن يخرجه عن ملكه, ولا بذ من تقييد الأأخرأج عن ا ملك بكونه لازمأء كما يرشد 
إليه تعليل التذكرة (5؟ى إذ لو كاتغير لازم لكان الاستدراك مكنا بالفسخ, 
وتمثيل الكتاب برشد كنك وَلْطهيهنَا تكثل"التذكرة 9. 

إذا عرفت ذلك فعبارة الكتاب حقّها أن تكون هكذا: ولا يسقط 
بالتصرف من المغبون إلا أن يخرج عن املك بوجه لازم. 

فان قلت: قد سبق في فروع المرايحة تردد في أن تلف البيع هل يسقط 
حيار المشتري إذا علم كذب البائع في إخخباره برأس المال أم لا؟ فا الفرق بينه 
وبينما هاهنا؟ وهل المراد بالتلف هناك : ما يعم إتلاف اكشتري وغيره؟ وهل 
يفرّق هاهنا بين تلف المبيع بنفسه وبفعل الشتري؟ 

قلت: قد يمكن الفرق بأن السبب هناك أقوى, لأن اغخير كذباً عاد 
مدلّسء والغرور يرجع إلى من غرّه, بخلاف ماهاهناء فانَ الغابن لم يقع منه 
تغرير وإما التقصير من جهل الغبونء وفي تأثير هذا الفرق إشكال. 

وأمًا التلف هناك , فظاهر العبارة يقتضي عدم الفرق بين إتلاف 

















عم ب 





الخامس: من باع ولم يسلم ولا قبض القن ولا اشترط تأخير الثْن 
يلزمه البيع ثلاثه أيام, فان جاء المشتري بالشن فهو أحقءوإلا تخير البائع 
في الفسخ والصبر والمطالبة بالنءولا حيار لوأحضر القن قبل الفسخ 











الشتري المبيع وتلفه بنفسه . وليس ببعيد, لأن خيار التدليس كخيار العيب» فهو 
أقوى من خيار الفين. 

وأمنا هاهنا فينبغي الفرق ببناثقة ]ذا تلف المبيع بنفسه, أو أتلفه 
الشتري؛ لأن الإتلاف أقوى من التشرّف احرج تحن المللك . ولو [تلف] 20 
بنفسه فني سقوط الخيار تردد» تمصع القككن من استدراكهء ومن عدم 
التقصير من المشتريء فلا يسقط 


إذا عرفت هذاء فهل هذا النوع من الخيار على الفور أم على التراخي ؟ فيه 
قولان, قد سبق مثلهما في تلتي الزكبان» وهذا إذا لم يجهل المشتري بأصل الخيار أو 
فوريتهء فان جهل أحدهما تخير إذا علم. 


قوله: (خيار التأخير: من باع ولم يسلم اللبيع). 
مقتضاه: أنه لو تسلّمهالشتري بغير إذن البائع لم يعتة به ويشبت الخيان 

وهو كذلك» لظاهر الرواية © وكلام الأصحاب» وبه صرّح في الدروس ©2, 
قوله: (ولا خيار لو أحضر القن قبل الفسخ مطلقاً). 


احتمل في الدروس جوازه حينئذ لوجود مقتضيه؛ فيستصحب الحكم 110 





(1) ل ترد في «م» وأثباها من الحجري لاقتضاء "٠‏ 
(1) التبنيب 77:97 حديث ؟ى الاستبصار ع:8/ا حديث 104 
() الدروس: 851 
(4) الدروس: لوص 





.... جامع المقاصد /إج 4 
ولا يسقط بطلب القن بعدهاء فان تلف في الثلاثة فن البائع على 
رأيء و كذا بعدها إجاعاً. 


قوله: (ولا يسقط بطلب القن). 
هذا ظاهر الأكثر علىرها حكاه في الدروس 7): وظاهر كلام الشيخ في 
المبسوط (')-وحكاه في الدروس عن ابن الجنيد 9 بطلانه, وظاهر الأخبار تشهد 
لكل من 0, 
ولعل اراد به: أنه آثل ليك باعتبار ثبوت الخيار, وإيراد ذلك في 
باب الخيار دليل على أن هناأهو المراد كويب قوفاء بأن العقد الصحيح الحكوى 
بلزومه يبطل بعدم قيض الث والبيع معتبقاء العين, و كيف كان فهذا القدر من 
التأخير مناف لفورية تله لجار .إن قبلنا ها. ولا فرق في ذلك بين كون القن 
أو في الذمة. 
فرع: 
حكى ني الدروس عن بعض كلام الشيخ: أن للبائع الفسخ متى تعذر 
الن» قال: وفيه قوة ». والحق أن اتقسك بلزوم العقد إلى أن يغبت المقتضي 
للفسخ شرعاً هو الأوجه. ١‏ 
قوله: (فإن تلف في الثلاثة فن البائع على رأي). 
هذا هو الشهور وعليه العمل» وقال المرتضى : أنه فيها من المشتري 00م 

















وفرّق ابن حيزة بين أن يعرضه البائع على المشتري فيكون الضمان فيه كالدين عند 
(1) الدروس: 735 
(؟) المبسوط 27 لام 
(©) الدروء سك 





(؛) الكاني 11:0 حديث ١لء‏ التبذيب 1:0؟ء ؟؟ حديث هر 1م الاستبصار : /100. 2/ حديث 
حم ام 

(0) الدروس: 6د وانظر : الهاية: امرك 

(0) الاتتصارن 0106 





الخيارات و و 


ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخبار فيه إلى الليل؛ فان تلف فيه 








الحلول» وعدمه فيكون الضمان من البائع 290. 

ويشكل بأن العرض على الشتري لا يقوم مقام القبضء إلا أن 
المشتري من القبضء ولا يرضى البائع ببقائه في يده بعد تعيينه» و. 
بين التلف في الثلاثة وبعدها في كون الضمان من المشتريء بل لا تبق صورة هذه 
المسألة. 





فلا فرق 





قوله: (و لو اشترى ما يفسد ليومهفاخيار فيه إلى الليل). 

في هذه العبارة كلامان: 

الأول: أن مؤدّاها غير المراد منها.إذ المراد: أن ما يفسد بالمبيت كالفاكهة 
والطعام واللبن ونحوها يلزم البيم فيه يوم وعند انقضائه يثيت الخيار للبائع. 

والظاهر أن المستفاد من الْعَبارَ توت انار في لوم وبقاؤه إلى الليل» 
لأن (إلى) لما كانت هنا لانتباء الغاية وجب أن يكون ابتداء, ولمًا لم يذكر في 
العبارة شيا بخصوصه, وجب الحمل على زمان وقوع العقد, لانتفاء ما يتبادر اليه 
الذهن سواهء والظاهر فساد هذا المعنى. 

الشاني: أن ظاهر قوله: (ما يفسد ليومه) يقتضي أن يكون الفساد في 
اليوم» والنصوص عليه إنا هوما يفسد بمضي اليوم» ا ا 
نصف يوم ثم يفسد أو أقل أو وجهان: 

أحدهما: أن يتقر لزوم البيع مقدار بقائه, ثم يغبت الخيار. 

والثاني: أن يتقتر باليوم حلاً له بالمنصوصء واخختار في الدروس 29 
الثانيء وهو قويء دفعا للضَرر. ولو كان مما يصبر يومين» فقد احتمل في التذكرة 
التربص به إلى الليل 270, والصبر به إلى حين خوف الفوات أقوى. 








() الوسيلة: 004 
(0) الدروس: 9ج 
() التذكية 0811م 





..... جامع المقاصد اج 4 
احتمل الخلاف؛ ولوقبض بعض القن أو سلّم بعض المبيع فكالأول في 
الجميع. 

ولو شرط نقد بعض القن وتأجيل الباق فني ثبوت المخيار مع 
تأخير النقد إشكال, أقربهعدم الثبوت. 





إذا عرفت هذاء فالذي ينبغي أن يعرف: أن لزوم البيع هاهنا إلى حين 
خوف الفساد بحسب العادة المستمرة» وقرائن الأحوال الموجودة, بحيث إن تربص 
به زيادة فسدء لا أنه يبق لزوم.البيْع: كد بقائه. ثم حين الشروع في الفساد يغبت 
الخياه كما تومه كثير من الأعباراتء لأق الفيار حينئذ ممّا لا فائدة فيه, لتحقق 
الضررء وليس في التص ما يعايتشين م ذلك . 

واعلم أنه ليس كرا من الفسياد: العليئيي ولا بلوغه مرتبة لا ينتفع بهء 
بل المراد به: نقصان الوصفء وتغيّر الطعم في المطعوم الفضي إلى قلة الرغبة» كيا 
صرح به في الدروس (2, وقال في شرح الارشاد: تسمية هذا خياراً من باب 
تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. 

قوله: (ولوقبض بعض القن أو سلّم بعض البيع فكالأول في 
الجميع). 

أي: فكامذكور ني أول كلامه في جميع الأحكام المذكورة» وذلك لأنّ 
من تسلّم البعض خاصة لم يتسلّم المبيع ولا الثن» فيندرج في صورة القبض» ولأن 
مالم يتسلّمه من المبيع مضمون» فالضرر قائم بالنسبة إليهء فلا بد من ثبوت الخيار 














قوله: (ولو شرط نقد بعض القن وتأجيل الباقي» فني ثبوت الخيار 
مع تأخير النقد إشكالء أقربه [ عدم ] ) الثبوت ). 
ينشأ من أن الحال من القن إذا لم يقبض كالقن في حكنه, ومن أن 


() الفروس: كد 
(5) ل ترد في «م» وأثبتناها من نسخة القواعد الخطية, وهو الصحيح لاقتضاء الشرج هار 





ولو شرط تأخير ان فأخره عن الأجلء م يكن للبائع خيار. 
السادس: خبارالرؤية :فن اشترى عيناً موصوفة شخصية تخير مع 
الفسخ والإمضاء, 

ويجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدال على الجنسءوالأوصاف 
التي تثبت الجهالة برفع أحدها. 





عدم الطابقة بين 


الأصل في البيع اللزوم؛ وخرج عنه صورة النص, ولأن في الرواية: «ولا قبض 
الْن» 27 وهو يشعر بكون القن حالاً, لأن:اكعيادر أنه عدم ملكه؛ ويؤيد هذا 





-ليظهر منه وجه القرب. أن رضاه بالتأجيل في الْبَقِضم أسقط خياره بالنسبة إليه» 
والصفقة لا تتبعض» وعدم الثبوت هد أقوى. 

قوله: (ولو شرط تأخي راشم فأخره عن الأجل لم يكن للبائع 
خيار). 

المراد بالتأخير الأول: التأجيل؛ وإنما لم يثبت الخيار هنا لنحو ما قلناه من 
الوجوه في السألة السابقة؛ وعلى قول الشيخ أنه متى تعذر قبض المن يا 
يثبت الخيار هنا 

قوله: (والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها). 

: الك: أن كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه, وتتفاوت 






اونا ظاهراً لا يتسامح به يجب ذكرهءفلا بد من استقصاء صفات 
السلم كلهاء صرّح به الصنف في التذكرة ى 

فمل هذا مالايجوز السلم فيه لا يجوز بيعه بالوصفء إلا أن يبيع عييماً 
شخصية تقبل الوصفء وتنضبط باستقصاء الأوصاف الموجبة للتفاوت كلها 
ككبار اللآلئء فانَّ هذه لا يجوز السلم فيهاء لأن ضبطها يؤدي إلى عزّة الوجودء 








(1) التبذيب 51:0 حديث 47 الاستبصار:8/ا حديث 0704 وفينا: ولا يقبض الن. 
(5) النهاية: ميرم. 
(0) الطكرة 1عم 











جامع المقاصد رج 4 
ولا تشترط رؤية البائع» فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهرأجود تخير 
البائع» ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع 
قع دم المطايقة 
ولونسج بعض الثوبءفاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل. 








وهذا مندفع بكون العين شخصية. أما مالا يكن ضبطه أصلاً بحسب العادة» 


فيمتنع بيعه بالوصف. 
قوله: (ولو [شاهد] ( بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له 
الخيار في الجميع مع عدم المطابقة)» 





دوذما لم يره فقط | تفادياً من تبتض] 

قوله: (ولو نسج بَعَمْن"التوب, فاشتراه على أن ينسج الباقي 
كالأول بطل ). 

لأن ذلك بيع لعين شخصية بيع بمضمون في النمة مجهول وما أشبه هذا 
ما لو أراء أفوذجا وباعه ما في البيت على أنه مثله. ولم يدخل الأموذج في البيع. 
وهنا مباحث: 

[الاول]27: أقسام الخيار قد حددت في كلام الشارعء إلا خيار الفبن 
والتأخير والرؤية» فأما خيار الغبن فني كونه على الفور أو التراخي قولان» وقد 
سبق مثلها في التلق [وبيِتًا] © الرّاجح هناك , ورا أنكره بعض 
الأصحاب 29 ومثله خيار الرؤية» وفي خيار التأخير ترقد. 

[الغاني] 2: هل يصح اشتراط إسقاط هذه الأقسام؟ أما امجلس 
والحيوان والعيب فظاهر صحة إسقاطهاء وأما خيار الغبن والتأخير والرؤية ففيها 


ة بالنسبة إلى البائع. 








(1) في «م»: اشترى» وما أنبتناه من القواعدء وهو الصحيح. 

(1) لم ترد في «م» وأنبتاها من الحجري للسياق. 

() ني «م»: وهناء وما أثيساء من الحجري, وهو الأنسب 

(4) مهم العلامة في الختلف: جد 

(©) في «م»: قولهى وما هنا من الحجري وهو الصيح لأن مابعده ئيس من القواعد. 


٠. الخيارات‎ 





السابع: خيار العيب: وسيأتي. 

المطلب:الثاني في الأحكام: 

يغبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح.ولايثبت 
في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء 


احتمال, وصحة الاشتراط فيا عدا خيار الرؤية أظهر, أما خيار الر: 
رفعه بطل الشرط والعقد للزوم الغرس لأن الوصف قائممقام الرؤية» فاذا شرط 
عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرثي ولإتوصوتةج 

قوله: (يغبت خيار الشرط في كل عقد بسي النكاح والوقف). 

يريد بالعقد: ما بعمَ الإيقاع, لِيكوتاكر حكم الطلاق والعتق في قوة 
الاستشساى أو يريد به: معداه الحتيق» اذك كنبل طزيق الاستيفاء. 

وإفا لم يدخل خيار الشرط النكاح مع تناول عموم قوله عليه السلام: 
«امسلمون عند شروطهم» 27 للاجماعء ولأنه ليس عقد معاوضة: ليشرع له 
اشتراط الترؤي والاختيارن ولشذة الاحتياط في الفروج, ولأن فيه شائبة العبادة؛ 











ولأن رفعه يتوقف على أمر معين, فلا بقع بغيره. 
العم يصحٌ اشتراطه في الصداق وحده؛ لما فيه من معنى المعاوضة وجواز 





إغلاء لد عت ع انام اسالاتة ارقف لاقام ييز ار ان 
معنى العبادة فلا يدخله». ولأن هذه الإزالة لما لم تكن الى عوض أشبيت أشبهث العثق. 
وهل العمرى والحبس وما في معناهما كذلك ؟ ينغي الجواب بنعم» 
للاشتراك في العنى المذكور, 


قوله: (ولا يشبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء). 

أنا الظلاق» فلأنه مزيل لعلاقة م فلا يتصوّر فيه الخيان وفي معناه 
ا خلع والمباراة, لأن الغرض منهها الفرقة» وامال بالعرض؛ وفي معن العتق التدبين 
)١(‏ الكاني 








.1518 حديث‎ 4٠5:1 سأن الترمني‎ 17٠:7 حديث هع به صحيح البخاري‎ ٠ 





.... جامع المقاصد رج + 


ويسقط بالتصرف» 





وكذا الكتابة المطلقة على ماذكره في التحرير (2 والتذكرة 20: وأما امشروطة 
فيثبت فيها خيار الشرط للمول. 

وفي العبد قولان, اختار الثبوت الشيخ م0 والعدم الصنف في 
التحرير 29. وكذا لا يغبت في الابراء, لأنه إسقاطء ولا في الوصية, لأن المخيار 
فبها إلى الموت, وكذا العقود الجائزة, ومنه الرهن بالنسبة إلى المرتين. 

أما الصَلح الذي لا يكون في معنى الإبراءء والضمان والحبة على وجه 
لازم» والحوالة والكفالة والاجاة:فإليساقاة والمزارعة والسبق والرمي فيدخلها, 
على خلاف في بعضهاء يدلاعلى دخونًا كحكيوم الحديث *4, وكذا يدخل القسمة» 
سواء اشتملت على ردء أم لإ.. 

قوله: (ويشقط بالعصرفٌ ). 

إجماعاء ويدل علي ألَدَيْتَ السنابق (0, ولو وقع التصرف نسياناء كها لو 
وطأ الجارية ظانا أنها أخرى, فني السقوط نظرء وظاهر الرواد ولم أظفر 
فيه بكلام للأصحاب. 

ولا يعد ركوب الذابة للاستخبار, أولدفع جبوحها 0 أوخوف من ظالم أو 
ليرةها تصرّفاء وبالآخير صرّح في التذكرة , وهل يعد حلبها للاستخبار تصرّفا؟ 
ليس ببعيد أن لا يعد. وكذا نوأراد ردهاء وحلبها لأخذ اللبن على إشكالء ينشأ 
من أنه ملكه فله استخلاصه. وفي التذكرة: أن الأقرب عده تصرّفا 9©. 
() التذكرة 20 
(م) البسوط ؟: الى 
(؛) تحرير الأحكام 9/:1ااء 
(ه) التبنيب :١م‏ حديث 807 ٠ء‏ الاستبصار م: 77# حديث 08م 
(5) الصدر ا" 
)٠(‏ قال الجوهري: جمح الفرس جوحا وجماحا: اذا اعتز فارته وغلبه؛ فهو فرس جوحء الصحاح(جمح) 
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فان كان مشتركاً اختص السقوط بن بختص بالتصرفء ولوأذن 
أحدههما للآخر في التصرف, فان تصرف سقط الخياران» وإلا خيار 
الآذن. 

والخيار موروث بالخصص كا مال من أي أنواعه كان» 


قوله: (فان كان مشتركاء اختصّ السقوط بمن يختص بالتصرف). 

هذا في طرف المشتري صحيحء أما في طرف البائع فلا يستقمء لأن كل 
ما يعد من التصرفات إجازة لووقع من المشترعة افيد فسخا لو وقع من البائع» ومع 
ثبوت الفسخ لا معنى لسقوط الخيار. ورقنا حمل عَلَرأن/إلراد في طرف البائع: أن 
تصرفه باقن مسقط لخياره, وهو مالف اظاه رأكلمهم, فانّ المتبادر من 
التصرف: التصرف في المبيع» ميع. أن هذا المَذكور محتمل» وإن كان في مل 
العيارة عليه تعسف. 

في: 5 

لو تصرّف ذواخيار غير عالم» كأن ظتها جاريته امختصة به, فتبينت ذات 
الخيا أو ذهل عن كون المشتراة ذات خيار فني الحكم تردده ينشأ من إطلاق 
الخبر بسقوطه الخيار بالتصرف (0, ومن أنه غير قاصد إلى لزوم البيع» إذ لو علم لم 
يفعل؛ والتصرف إفا عد مسقطأً لدلالته على الرضى باللزوم» ولم أظفر في ذلك 
يكلام للأصحاب. 

قوله: (ولو أذن أحدها للآخر ني التصرفء فان تصرّف سقط 
الخياران, والا خيار الآذن). 

سيأتي أن في سقوطه بالعرض على البيع والاذن فيه إشكالء ولا فرق بين 
ذلك وبين ماهناء فيكون رجوعاً عن الجزم إلى التردد» وهو محل تردد. 

قوله: (والخيار موروث بالحصص كامال من أي أنواعه كان). 

الجار متعلق بمحذوف على أنه صفة, أو حال من الخيان. 


() التهقيب بن م 75 حديث هل 1لا 
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إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال, أقربه ذلك إن اشترى 
بالخيار لترث من القن. 
الل سس سبي 

قوله: (الا الزوجة غير في الأرض على إشكالء أقربه 
ذلكء إن اشترى بخيار لترث من الثن). 

هذا الاستثناء من محذوف يدل عليه قوله: (موروث) تقديره لجميع 
الوارث أو نحره. فيكون التقدير: الخبار موروث لجسيع الوارث, مقسوم عليهم 
كالمال» إلا الزوجة غير ذات ريداق الأرض» فائّها لا ترث من الخيار التعلق بهاء 
سواء كانت مبيعة أو مشترالاعلى سكل ينشأ من أنه حق خحارج عن الأرض 
فترث منهء ومن أنه من المقوق اللتعلقةأي] فإرثه تابع لإرثهاء ومع انتضاء التابع 

و الأقرب من هذا الإ شكال حدم إرئتها إن كان اميت قد اشعرى أرضاً 
بخيان فأرادت الفسخ لترث من الن» وأما إذا باع أرضاً بخيار, فإِنَ الإشكال 
في هذه الصورة بحالهء لأنها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئاً. 

ول الشارحان العبارة على أن الأقرب إرثهاإذا اشترى بخيان لأنها 
تفسخ فترث من النء بخلاف ما إذا باع بخيار(©. وهو خلاف الظاهر, فان 
المتبادر أن المشار إليه بقوله: (ذلك ) هو عدم الارث الذي سيقت لأجله العبارة» 
فنهم إرادة الارث منها ارتكاب لا لا يدل عليه دليل» مع أنه من حيث الحكم غير 
مستقيم أيضأًء فان الأرض حق لباقي الوراث استحقوها با موت» فكيف تملك 
إبطال استحقاقهم لهاء وإخراجها عن ملكهم؟ 

نعم لوقلنا: أن الك إنا ينتقل بانقضاء مدة الخبار استقام ذلك 
وأيضا فانها إذا ورت في هنه الصورة وجب أن ترث فيا إذا باع الميت أرضاً 
بخيار بطريق أوىء لأنها ترث حينئذ من إرثها من الخيار 
ليبطل حقها من القن وهو أول من إرثها حق غيرها من الأرض التي اختضوا 




















(0 ايضاح الفوائد ١‏ :بمو 


انا بام 





وهل للورثة التفريق؟ نظرء أقربه ا منع وإن جوزناه مع تعدد 
ا مشتري . 

ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد اينتقض تصرف الولي 
بالمخيار إذا لم يخالف المصلحة. 





بملكهاء فيكوت قوله: (ان اشترى بخيار....) مستدركا. 

والحق: أن إرثها من الخيار ني الأرض ١‏ 
ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل, نعم قوله: (لترث من الثن) على هذا التقدير يحتاج 
إلى تكلّف زيادة تقديرء بخلاف ما حلا عليه 

قوله: (وهل للورثة التفريق لأ فيه نظرء أقريك المنع ). 

لأن ني ذلك تبعيضاً للصفقة بِالسبَه]ق الباتّم, ولأن مورثهم إفا ملك 
الفسخ في الجميع و المنتقل إلهم اها لهاجت اومواويج لحده وأجاز الآخر قدم 
الفسخ, لآن المجيز لا يملك إبطال حق غيره إما ملك إبطال حق نفسه. فيبق حق 
الباقين» لكن إذا فسخ إما يجوز الفسخ في الجميعء فيشكل حينئذ بلزوم إبطال حق 
الجيز من العينء إلا أن يقال: الفسخ والاجازة متى اجتمعا قاتم الفسخ, فان تمّ 
ذلك تم الحكم هناء وفيبه ما فيه وف التذكرة صرّح بتقديم الفسخ (20, وهو 
محتمل. 

قوله: (وإن جوزناه مع تعدد الشت 

أي: ليس للورثة التفريق وإن جوزنا التغريق مع تعدد المشتري والصفقة 
واحدة, لأن التجويز هنا لأن العقد في قوة المتعدد, لأن الصفقة تتعدد بتعدد 
الشتري كا يحي ء. 

قوله: (فلو زال عذر لمجنون العاقد حالة العقد» لم ينتتض تصرف 
الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة ). 

وكذا كلّ تصرّف للولي والوكيل حيث لم يخالف المصلحة. 





اة مستبعدى وإبطال حق قد 








() التذكرة اعرف 
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ولو كان اميت مملوكاً مأذوناً فالخيار لمولاه. 
ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيارءواو 


كان لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم منع حقاً للموىءفلو 
مات لم ينتقل إلى مولاه, و كذا لومات الأجنبي المشروط له الخيار. 

والبيع ملك بالعقد على رأي, فالفاء المتجدد بعد العقد للمشتري 
وإن كان في مدة الخياره فان فسخ العقد رجع بالقْن واسترد البائع الأصل 
دون القاء. 

وإذا تلف المبيع خَبِل عنص فهو من مال بائعهءفيرجع المشتري 
بالن لاغيره وإن تلف يد قبضه وأبقضاء الخيار فهو من مال المشتري. 





قوله: (و البيخ ملك «العقد على رأي). 

هذا هو أصح القولين 10. 

قوله: (فالفاء التجدد بعد العقد للمشتري وإن كان في مدة 
الخيار). 

الأنه ماء يملكه. 

قوله: (وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهومن مال بائعه, فيرجع 
المشتري بالن لاغير) . 

هذا إجاعي, ومعنى كونه من مال بائعه: أنه بالتلف يتفسخ البيع فيه 
فيرجع إلى ملكهء واتمّن إلى ملك الشتريء أما القاء الحاصل بعد العقد 
فللمشتري, وليس للمشتري مطالبة البائع بالمثل أو القيمة» لما قلناه من أن معنى 
كونه مضموناً عليه: أنه بالتلف ينفسخ العقد ويرجع إلى ملكه وليس هو كغيره 





القول ابن البراج في المهذب ١:81م,‏ والعلامة في النذكرة ١:84-07ه‏ 
+ وفخر الحققين في ليضاح الفوائد ١‏ 4001 


اقضاء الخيار. فذهب البه الشيخ في الخلاف 5:7 








القول الثاني .وهو اتنتقال المبيع 
مسألة 4؟ كتاب الببوع. 





م 





وإن كان في مدة الخيار من غير تفريطءفن الشتري إن كان 
الخيار للبائع ألما أو لأجنبي» وإن كان للمشتري خاصة فن البائع. 

ويحصل الفسخ بوطء البائع؛ وبيعه. وعتقه.وهبته وإن كان من 
ولده. 


من المضمونات التي تضمن بالمثل أو القيمة, لأن المشتري ما استقر ملكه للمبيع 
حيث لم يقبضهء فكان معزلزلً, فد العلف يتعذر أخذ العرضين» فبطلت 
المعاوضة. 

ولو أثلفه متلف تير بين الفسخ وأخد التئمر وبين مطالبة المتلف وإن 
كان هو البائع على الأصحء وقد سبق مله في بيع القأير 

قوله: (وإن كان في مدة الحبا غير تشريط فن المشتري إن 
كان الخبار للبائع أو لها أو لأجبي)»: 

هو: من الشتري في هذه الصور كلهاء سواء فرط أملاء بل مع تفريطه 
ضمانئه أولى» ولا يسقط خيار البائع في هذا البيعء حيث يكون له خيار كيا 
سبق (00, 

ولو كان الخيار لأجنبي فهل يسقط؟ ينبغي إن كان الشرط من البائع ألا 
يسقطء وإلا سقط. 

قوله: (وإن كان للمشتري خاصة فن البائع ). 

فينفسخ البيع به ويسترّد المشتري القْنء وحيئذ فيسقط الخيار لانفساخ 
العقد» وهذا إذا لم يكن من المشتري تفريط؛ فكان على الصنف أن يقنتصر في 
التقييد يعدم التفريط على هذه الصورة. 

قوله: (ويحصل الفسخ بوطء البائع وبيعه وعتقه وهبته وإن كان 
من ولده). 

لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه سبيل» وتنزيل فعله 





)1١(‏ كذا في «م», وفي اخجري: كا سبأقي. 
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والأقرب صحة العقود, ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطاء 
ا مشتري. 
وامجعول فسخا من البائع إجازة من المششري لو أوقعهيوالإجارة 
والتزويج في معنى البيع» 


على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواف ولا يكون أول الوطاء عرّم لأنا نحكم بأن 
الوط ء يوجب الفسخ قبله, كما نبه عليه في التذكرة (60. 

وتحقيقه: أن يجمل القِصد إلى الفعل المقارن له هو القتضي للفسخ, 
وحينئذ فلا تجب عليه قيمة'الوئد لوأوكيهاء وتصير أم ولد قطعا. 

وحاول بقوله: (وإن كان مي وألده) الرّد على بعض العامة القائل بأن 
الحمبة من الولد جائزة ''1 فكأتقال: وإن كانت المبة جائزة» وإفا ذكر ضمير 
كان, لأن المراد عوده َكل وآكدل/عنب 

قوله: (والأقرب صحة العقود). 

لأنها عقود صدرت من أهلها في علهاء لجواز التصرف له قطمأء ولأنها 
أقوى من تصرف الفضولي قطسء وهو صحيح مع الاجازة, والاجازة هنا منحصرة 
في طرف البائع وقد حصلت. 

ولا يقال: هي مشروطة بالملك وعحصلة له ويستحيل اجتماعهاء لأنا 
نقول: المحصّل له القصد القارن وهذا هو الأصح» ويحتمل ضعيفا عدم الصحة» 
لأن أوَها صدر في غير ملك وجوابه يظهر مما سبق. 

قوله: (وامجعول فسخاً من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه). 

أي: كلا يعد من التصرفات الواقعة من البائع فسخاً للبيع في موضع 
الخيان يعد إجازة من الشتري لو أوقعها. 








الخيارات . 
والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال. 








أما الاجارة فلأنها تمليك للمنفعة, والأصل فيها أن لا تكون فضولية» 
والتكاح لا يقصر عن الا 
قوله: (والعرض على البيع والاذن فيه كالبيع على إشكال). 

العرض على البيع إن كان من طرف المشتري أبطل خيارهء وهو مروي 
بطريق السكوني (©, ذكره في الدروس 7: واختاره في التحرير 29 ومثله البيع 
قاسداً. 

أما إذا كان من البائع فالاشكالب2 عبار نكيف عتملة لشموطاء وهو 
الذي فهمه الشارح (1), ومنشأ الاشكال|من دلالته بألالكزام على الرّضى بالسيع 
هن طرف المشتري فيكون إجازة» وعدمه من طرَكك البائع فيكون فسخأء ومن ثم 
يحصل بها الرجوع عن الوصية» ومن" "عدخ ل إِعفَْيَ-إزالة“أللك , ولا يناني 
التردد في الفسخ والاجازة, وأحدها لا يتحقق با محتمل. 

واختار ا مصدف في التذكرة الأول في البائع والمشتري *), والذي 
يقتضيه النظر أنهما إجازة من المشتري لما في الرواية 5 ولدلالتها على الرَضى 
بالبيع» أما من البائع فلا يعدا فسخاً إذا كان الإذ في البيع لوكيله ولو 
كان للمشتري فان فعل كان مسقطا لخياره قطماء لعدم إمكان فسخ العقد الواقعم 











بإذنه. 





أما إذا لم يبع فني كون مجرد الاذن إجازة الاشكال, ومثله الاذن في سائر 


التصرفا الناقلة للملك» ومثله و أذن المشتري للبائع في البيع» فانّ كونه 





(1) الكافي ١0:6‏ حديث لال التهذيب 27:10 حديث 12م 
(؟) الدروس: وم 

(م) تحرير الأحكام 158:1 
() أبضاح الفرائد ١‏ تخي 

(ه) التذكرة 1الااف. 

(5) الكاني 17:8 حديث “1 
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ولوباع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما 
ل ينفذ إلا باذن البائع, وكذا العتق على إشكال. 





مسقطا لخياره إذا لم يبع لا يخلو من بعدء والعبارة تتداول ذلك كله. 

وتلخيص الكلام في هذا المبحث: أنَّ العرض على البيع إما أن يكون من 
البائ أو المشتريء وكذا الاذن فيه لا يكون من كل منهراء ثم الصادرمن كل منهما 
إما أن يكون للآخر رضى بفعله أو على جهة التوكيل له أو لغيرهء فهاهنا صور: 

أ: العرض على البيع من.المشتري» وفي الرولية انه مسقط لخياره 0©, 

ب: عرضه على ابي عن الباثم؛ وني كونه مسقطاً خياره نظر. 

اج: عرض البائ] عن نفسه. 

د: عرضه على المشتريموفج] الأشكال. 

ه : إذن المشتري رق التي تخ ل جهسة/التوكيل: ولا يقصر عن عرضه عل 
البيع لنفسة. 

و: إذنه للبائع» وف كونه مسقط الخيار الإشكال. 

ز: إذن البائع في البيع توكيلاً عن نفسه, وفيه الاشكال, ويقوى كونه 
فسخاء إِذ التوكيل نوع تصرفء ولأن الوكالة لا تتعلق بمال الغير. 

ح: إذنه للمشتري عن نفسه, وفيه الإشكالما لم يتصرف به فان 
تصرف فلا إشكال في السقوط. 

قوله: (و كذا العتق على إشكال). 

أي: لا ينفذ إلا باذن البائع على إشكال, ينشأ من مصادفة املك ومن 
تعلق حق البائع بالعين, فلا يسوغ إيطاله. 

فان قلنا بالنفوذ احتمل أن يكون له الفسخ كبا كانء فيبطل العتق» 
ويحتمل بطلان الخيار فيه فيجعل كالتالف وينتقل إلى القيمة» ويرجح جانب 
الصحة أنه مع | البائع عتق صدر من أهله في علله, لأنه مالكء ولا مانع إلا 








(1) الكاني 99:6 حديث /إاء التبذيب 7:9 حديث نه 


الخيارات 





نعم له الاستخدام والمناقع والوطءءفان حبلت فالأقرب الانتقال 
إلى القيمة مع فسخ البائع. 

ولو اشترى عبداً بجارية ثم أعتقهما معأءفان كان الخيار له بطل 
العتقان, لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به»فمتق كل 
منهها نع عتق الآخر, فيتدافعان. 


حق البائع» وبالاجازة يسقطء والعتق مبني على التغليب» وأما مع فسخه 
فالإبطال محتمل» نظراً إلى سبق حقه والنفوذ إعطاء العتق مقتضاه, وفي ضمان 
القيمة جمع بين ا حقين» وهو قريب. 

قوله: (نعم له الاستخدام و اللدافع و الوط 4)] 

سيأتي في كلامه التوقف في, إياحة, الوط 

قوله: (فإن حبلت, فالأقوبة]لاملقيال !ل« القيمة مع فسخ 
البائع ). 

وجه القرب: أن مقتضى الاستيلاد في الملك امتناع خروج أُمّ الولد عنه, 
وبضمان القيمة يجمع بين الحقين: ويحتمل أخذ العين؛ لسبق حقه على الاستيلادء 
والأصح الأول. 

قوله: (ولو اشترى عبداً بجارية ثم أعتقهما معأء فان كان الخيار له 
بطل العتقان, لانه بعتق الجارية مبطل للبيع» وبعتق العبد ملتزم به فعتق 
كل منهها ممنع عتق الآخره فيتدافعاك ). 

أي: لو اشترى عبداً بجارية ثم أعتقهها معأء فلا يخلو إما أن يكون الخيار 
فيهما معا له خاضة, او للبائع تخاصةء أو خا معأء فهذه حالات ثلاث: الأولى: أن 
يكون له خاصة, ففيه احتمالات ثلاثة, أحدها: بطلان العتقين معا لامتتاع 
عتقهها معاء لأن عتق الجارية يقتضي انفساخ البيع وخروج العبد عن ملكه فيبطل 
عتقه. وعتق العبد يقتضي التزامه وعدم عود الجارية إليه فيبطل عتقهاء فمتق 
كل منبها مبطل لعتق الآخر فتمتنع صحتهياء وعتق أحدهما دون الأخر مع 
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ويحتمل عتق الجارية, لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازةءوإذا 








اجتمع الفسخ والاجازة قادم الفسخ.كما لوفسخ أحد المتعاقدين وأجاز 
الآخر, فان الفسخ يقدم. 
وعتق العبدء لأن الا ء للعقد, والأصل فيه الاستمرار. 





اشتراكهها في السبب ترجيح من غير مرججح, فلم يبق إلا بطلانبياء وهو الأصح. 

قوله: (ويحتمل عتق الجارية, لأن العتق فيها فسخ وفي العبد 
إجازة» وإذا اجتمع الفسخ.والإجازة قدم الفسخ, كرا لوفسخ أحد 
المتعاقدين وأجاز الآخريفإك لعن يقدم ). 

ويمكن المواب تمن هذا: بمنع تتلديم الفسخ على الاجازة دائمأء لأن كلّ 
واحد منهها إذا صدر يمق امتنع كم ببطلان أحدهما وصحة الآخر لأنه تحكم 
عض. وتقدم الفنسح/ اكنال الك كور نحت تجرد كونه فسخأ و كون الآخر 
إجازة» بل لأن الحق [لائنين] (') فاذا أجاز أحدهما اقتضت الإجازة لزوم العقد 
من طرفه خاضة؛ ولزوم العقد من أحد الطرفين بخصوصه لا يقتضي لزومه من 
الطرف الآخرء فيبق تيار الآخر كيا كان؛ فإن شاء فسخ وإن شاء أجان ولا 
ينقص ذلك عمّا إذا كان العقد في أصله لازماً من أحد الطرفين خاصة, 
لاختصاص الخيار بالطرف الآخر. 

قوله: (وعتق العبد, لأنَّ الإجازة إبقاء للعقد, والأصل فيه 
الاستمرار). 

هذا هو الاحتمال الشالث» ووجهه ضعيف جداً, فإن أصالة الاستمرار 
يعدل عنها إذا ححصل المقتضي للعدو 

لا يقال: القتضي للعدول -وهوعتق الجارية قد كافأه عتق العبد, 
فيرجح بالأصل . 

9 





نقول: أصالة الاستمرار 





في بيع العبد معارض باصالة بقاء الخيار في 


)١(‏ في «م»: لابيين: وما أنباء من الحجري؛ وهو الصحيح. 


16 ٠. الخيارات‎ 





وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبدء إلا 
مع الإجازة على إشكال. 





كل من العبد والجارية؛ وترجيح أحد الأصلين على الآخر يستدعي مرجحأء وهو 
مفقودء ولوحكنا بصحة عتق العبد دون الجارية لبطل الخياران وديا بني 
الوجهان الاخيران على أن المبيع في زمن الخبار ملك للبائع أو للمشتري. 

فان قلدا بالأول نفغذ عتق ١‏ لأنها المملوكة دون العبد, وإن قلنا 
بالثاني نفذ عتق العبد لأنه المملوك . و 








ى بشي ء, لأن الخبار يقتضي ثبوت 


سلطنة الاعتاق. 
قوله: (وإن كان الخيار لبائع ألعبد لم ينقَمٍ عق الجارية ولا العبدء 
إلا مع الإجازة على إشكال). 


هذه هي الحالة الثانية» أن يلكوته,افران_لبائع هبد خاصة في كل 
من العبد والجارية, وقد أعتق المشتري كلاهماء فعتق الجارية لا يقعء لأنه غير 
مالك ا ولا صاحب نخيار بالنسبة إليهاء إذ الخبار لبائع العيد. 

وأما عتق العبد, فني [نفوذه] (2 مع الاجازة من البائع إشكال؛ ينشأ من 
أن الخيار لهء فلا يقع العتق من دون إذنه» ومن أنه مبني على التغليب» وحقه 
يتدارك بالقيمة جعاً بين الحقين. 

واعلم أن في جملة الستثنى والمستثنى منه قضيتين: سالبة؛ وموجبة؛ لأن 
الاستشناء من الاثبات نني» وبالعكس» وتقدير ذلك : لا يقع عتق العبد بدون 
الاجازة» ويقع معها. 

والإشكال في العبارة بمكن أن يكون في الأولى خاضة: ومكن أن يكون 
ويمكن كونه ني كل منهياء فان كا وه نحو ماسبق؛ وإن 
فنشوُه الشك في أن العتق هل يقع موقوفاً أم لا؟ ومثل هذا يقال 
في حل الإشكال السابق في قوله: (لم ينفذ إلا باذن البائع: وكذا العتق على 





في الأول 











(1) في «م»: الجوازه وما أثبتناه من الحجريء وهو الأنسب. 
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ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصةءلأن إعتاق البائع مع 
تضمنه للفسخ يكون نافذاً على رأيءولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه 
اشتريه, لما فيه من إبطال حق الآخر. 

فروع: 

أ: لا يبطل الخيار بتلف العين»فان كان مثلياً طالب صاحبه 





إشكال ) والفتوى هنا كالفتوى هدال . 
الحْبَاركميح عتق الجارية خاصة, لأن إعتاق 








هنه هى اليالة الثالثة."وهي: أن يكون الخيار لهماء والاعتاق من 
ا مشتري للعبد و الجارية» وج هس ََ كلتاريّة: أن المشتري بالنسبة إلى هذه 
الجارية كبائع العبد بالنسبة إلى العبد, فن قال بصحة العقود التضمنة للفسخ من 
البائع الواقعة على العبد المبيع» وصحة عتقه وانفساخ البيع» فحقه أن يقول بصحة 
عتق الجارية هناء وانفساخ هذا البيع» وقد سبق أن الأصح في المسألة الأول 
ذلكء فليكن هنا كذلكء ودليل المقامين واحد. 

قوله: (ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه مشتريه» لما فيه من 
إبطال حق الآخر). 

لا يقال: كيف حككت بعتق الجارية مع أن للآخر فيها حق الخيار لأنه 
مشترك , لأنا نقول: إعتاق الجارية من المشتري فسخء وهو مقدم على إجازة البائع 
لوأجان. 

وأما إعتاق العبد فلو نقذناه لكان إجازة» ولاقتضى إبطال حق البائع من 
خياره لو أراد الفسخ» وليس له ذلك ق المرجح لعتق الجارية على العيد 
فتعين» إذ متنع عتقهما معاء لما ذكرناه من التدافع أول الباب. 

قوله: (لا يبطل الخيار بتلف العين» فان كان 








طالب صاحيه 





الخيارات .... 





مثلهء وإلَا القيمة. 





مثلهء إلا القيمة). 

إطلاق الخيار في العبارة يتناول جميع أقسام الخيار: من المجلس والحيوان 
والشرط وغيرهاء وكذلك يتناول ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري أو هياء 
وإطلاق التلف يتناول ما إذا كان بآفة سماوية أو أرضية بتفريط من المشتري 
أو لاءوما إذا كان من البائع أو من المشتري أو من أجنبيء سواء كان التلف قبل 
قبض الشتري أم بعده. وبعض هذه الصور غ يمراد له قطمأء وبعضها مما يتوقف 
في إرادته. 

وتفصيل أحكامها: أن التلفأ متي كان بفكل /الشتري أو بتفريطه كان 
مسقطاً لخبار المشتري دون البائعء ومتى كان بَفقل البائع فالأصح أنه كأجنبيء 
وقد سبق مشله في بيع الثان فيكون قيار جاه :إديكيسرية وكا لا يسقط خيار 
الشتري بالتلف في بعض الصور الذكورة لا يسقط خيار البائع» حيث لا يكون 
الاتلاف مستنداً إليه, بشرط أن يكون بعد قبض الشتري إن كان التلف بآفةق» 
فانه حينئذ يكون فسخاً ولو كان بآفة. 

فإن كان قبل القبض انفسخ العقدء فيسقط الخيار لأييها كان, وإن كان 
بعده فهو كما كان فان كان للبائع وفسخ فله امثل أو القيمة وللمشتري القن» 
وكذا إن فسخ المشتري حيث يكون الخيار لما. 

أما إذا اخقص الخيار بالمشتري وتلف بآفة من غير تفريط مته, فانّه من 
مال البائع, فينفسخ العقد. 

وبي ء هذه الأحكام في خيار الشرط لاكلام فيه وخيارانجلس لا يبعد 
يفترقا» (2, 
لما كان مختصاً بالمشعري كان التلف بآفة من غير 
فيكون فسخاء وبتقصيره من ضمانه: وفي احتسابه حيتئذ 








منهء وإن لم أجد به تصريحاء لظاهر قوله عليه السلام:«ما ل 
أما خخيار الحيوا 
تقصير من ضمان البان 
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ب: لوقتلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف وإن كان 
مع شهرة إذا لم يأمرهاءولو انمكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن 











ترده من البائع والأ 
ار ائغين بعد الف تردض. سوام كان الت :من البائع :آم من 
أجنبي أم بآفة إلا أن يكون التلف بالآفة د قبل القبضء فانه من ضمان البائع» 
وعلى إطلاق كلامهم ينبغي أن يكون بعد القبض كذلك, لاخختصاص الخبار 
بالمشتري, فينفسخ العقد في الموضيعبق7 

إلا أن التردد في كلامه السابيمم فروع المرايحة بثبوت الخيار للمشتري 
الكذوب في الاخبار برأس) المخاك يدافيدألحكُم بانفساخ العقد, إلا إن كان من 
المشتري كرا سبق, وكثله .خياي الرؤية؛ أما العيب والتدليس فستأتي أحكامهها. 
فعلم من هذا أن إطلاق عَبَازَه الصكق ل" يستقي. 

قوله: (لو قلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف [وإن 
كان مع شهوة] 7 إذا لم يأمرها). 









وجه القرب: أنه م يقع منه الفعل ولم يستدد إليه, فلم بعد تصرفاً منه لا 
لغة ولا عرفاء ويحتمل أن يقال: إن علم بارادها ذلك وثبت ها حتى قبّلت عد 
تصرفاء وفيه ضعفء لأنه بثباته لا يعد فاعلاً للتقبيل. 

ولو أمرها صَدق استناد الفعل إليه عرفآء لأن ذا السلطنة يمد فاعلاً إذا 
صدر الفعل بأمره, وفي مثل ذلك كلام يأت في الابمان إنشاءالله تعالى» وذكر 
المشتري في مسألة الكتاب على طريق القشيل» فلو وقع ذلك بالنسبة إلى البائع 
حيث يكون الخبار له فهو كا مشتري. 

قوله: (ولو انمكس الفرض فهو تصرف؛ وإن لم يكن عن شهوة). 

سبق في الرواية ما يدل عليه 9 
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ج: ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو اختص بالبائع 
على إشكالء فان فعل لم يحد والولد حر ولا قيمة عليهءفان فسخ البائع 
رجع بقيمة الأم خخاصة وتصير أم ولدء ولووطأ البائع كان فسخاً ولا 
يكون حراماً. 

د: لا يكره نقد القن وقبض المبيع في مدة الخيار. 





قوله: (ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار الشترك أو امختص 
بالبائع على إشكال). 

قد سبق في كلامه الجزم بجواز|الوطء هاهنام وكنشأ الاشكال من عموم 
«الناس مسلطون على أموالهم » «) ومَيَأنَدََبْنا فصي إلى الاستيلاد الموجب 
السقوط خار البائع. ويضعف ممنع الدلَكنق توليأ/عدهر انم في :الاستخدامء فانه ربا 
أتى إلى امرض والتلف, والأصح الوا نعم لوقلنا: أن المبيع إما ينتقل بمضيّ 
الخبار م عبر 

قوله: (فان فعل لم يحد, والولد حر ولا قيمة عليه). 

لأنها مملوكت, وقاء المبيع في مدة الخيار له» نعم لوقلا بأن المبيع إما 
ينتقل بمضي الخيار لم يجز. 

قوله: (ولو وطأ البائع كان فسخاً ولا يكون حراماً). 

لأن التصرف من البائم في موضع خياره فسخ وإفا لم يحرمء لأن القصد 
اللقارن للفعل يؤثر الفسخ» فيقعم الوطء حال الملك . 

قوله: (لا يكره نقد القن وقبض البيع في مدة الخيار). 

المراد ينقد اثشن: تسليمه للبائع, وخالف مالك فقال: يكره نقد الآن في 
مدة الخيار, لأنه يصير في معنى بيع وسلف» لأنه إذا نقده القن ثم تفاسخا صار 
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ه : البيع بالوصف قسمان:بيع عين شخصية موصوفة بصفات 
السلم» وهو ينفسخ بردّه على البائع وتلفه قبل قبضهءويجوز التفرق قبل 

وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة فاذا سلّم إليه غير 
ما وصف فرده طالب بالبدل ولا يبطل, و كذا لو كان على الوصف فرده 
فأبدله صح أيضاً. 


كأنه أقرضه إساءء فيكون قدداظْتمل'غَلربيع وقرض (©, وغلطه في التذكرة» بأن 
العرض لم يشبت أولآء بل صار في ذمتك بد الفسخ, مع أندلا منافاة بينهماء ولا 
ينها وبين السلف 49 

قوله: (البي ع بَالوصقك ضهان )1 

الفرق بين هذين القسمين: أن المبيع في الأول جزيء وفي الثاني كلي» 
وذكره صفات السلم في القسمين دليل منه على اعتبار وصفه بماء وإلآ لم يصح» 
وقد نهنا عليه سابقاً. 

وربّا قيل عليه: إن ذكر أحكام هذين القسمين هاهنا لا مقتضي له؛ 
لأنها اجنبية في هذا الباب. 

وجوابه: أنه ذكرهما ليبني عليما الحكم في الرّد حيث يوجد سيبه» فاه في 
القسم الأول يوجب الانفساخ لتشخص المبيع فيهء بخلاف الثاني. 

إذا عرفت ذلك فقوله: (وهو ينفسخ بره على البائع ) مراده به: رقه 
بسبب يقتضيه كعيب وغبن ونحوهماء أو تراضيما على ذلك وإفا لم يتعرض إلى 
التقييد به. لأنه قد علم من أحكام الخيار عدم جواز الرّد بغير سبء وكذا قوله: 
(لوكان على الوصف فرده فأبدله صم أيضاً) مراده بذلك: حيث يتراضيان. 


5017 بلغة الساللك‎ )١( 
التذكرة :يمه‎ )0( 








الخيارات م 





وهل يجب قبض القن في امجلس أو قبضه؟ نظر. 


و: لوشرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترطء إلا أن 
نقول: إن شرط الخيار للأ ي شرط له وتوكيل للأ. 

ز: لوشرط الخيار شهراً مثلاً بعد مضي مدة معينة»احتمل 
بطلان الشرطء لأن الواجب لا ينقلب جائزأء 











قوله: (وهل يجب قبض الآن في امجلسء أو قبضه؟ نظر). 
من أنه بدون ذلك هل يعد بيع دين بدين أملا؟ والحق أنه لا 
موصوف في الخمة ليس بيعل ديت لاقم يغبت في الذمة إلى الآنء 
ولو كان بيعاً لدين بدين وجب أن لاأيصح وإن قب /أحد العوضين في امجلس» 
لأنه لا بخرج بذلك عن كونه بيع دبي بَكيَيَ:129ةة بالتلف في هذا الحكم 
فياس بغير جامع ٠‏ 

قوله: (إلا أن نقول: إن شرط الخيار للأجنبي شرط له؛ وتوكيل 
للأجنبي). 

وجه هذا الاحتمال: أن التسلّط على المبيع» والقن من توابع الملك» فلا 
يكون اشتراط الخيار للأجبي صحيحاًء إلا إذا نزلناه على أنه توكيل» وعموم 
«المسلمون عند شروطهم »00 [يدل على ] (') جواز الاشتراط, وتنزيله على التوكيل لا 
شرورة ليه إذ الممتنع هو سلطنة الانتفاع بامبيع لغير مالكه. أما سلطنة رفع العقد 
فلا مانع من ثبوته للأجنبي» وقد تدعو الحاجة إليهء فحينئذ إثياث الخيار لشترطه 
لا للأجنبي لا مقتضي له أصالء إذ لا إشعار للفظ ف 





يعت لأن 











قوله: (لوشرط الخيار شهراً مثلاً بعد مضي مدة معينة احتمل 


بطلان الشرط؛ لأن الواجب لا ينقلب جا 





لا مانع من انقلاب الواجب في العقود جائزأًء وقد ثبت في مواضعء فانّ 





4+ حديث «هه, الهذيب 97:؟؟ حديث‎ ١70: الفقيه‎ )١( 
ل ترد في لدم»ء أنبتناها لاقتضاء السياق غا.‎ ))( 





جامع المقاصد /ج 4 


والصحة عملاً بالشرط. فلا يتخير قبل انقضاء المدة. 

ح: لوفسخ اكشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ولو فسخ البائع 
فهي في يد المشتري أمانة على إشكال. 

الفصل الثاني في العيب, وفيه مطالب: 


الأول: في حقيقته: 
وهو: الخروج عن الجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص 
اثالية كالجنون, والجذامء والبرصء والعمىء والعورمو العرج» 
والقرن» والفتق, والرتقء «القبرعء والصممء والخرسءوانواع المرض 





البيع لو تعيب قبل القبضن مم فض لزوم”البيع انقلب جائزأء وكذا ابيع في 
التأخير يلزم ثلاثة أيام,أوتيؤم“ثم. يت الجواز فلا بجتنع حيدثذ تأخير مان الخبار. 

قوله: (والصحة عملا بالشرط, فلا يتخير قبل انقضاء المدة). 

لأن ذلك مقتضى الخيار المشروط تأخيره» والأصح الصحة. 

قوله: (لوفسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ). 

لأنها كانت مضمرنة قبل الفسخ, إذ لم يسلمها البائع إلا في مقابلة الن» 
والأصل بقاؤهء ولم يتجدد ما يدل على رضى البائع ببقاء العين في يد اشتريء إذ 
الفسخ إنما هو من قبله» فيبق ماكان. 

قوله: (ولوفسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال). 

ينشأ: مما ذكرء ومن أن الفسخ ١‏ صدر من البائع كان تركه للعين في 
يد المشتري مشعراً بالرضى به المقتضي للاستثمان؛ وفيه ضعفء لأنَّ محرد هذا 
التوهم لا يسقط الأمر الثابت. 

قوله: (الأول: في حقيقته, وهو: الخروج عن المجرى الطبيعي 
لزيادة أو نقصان موجب لنقص الالية كالجدونء والجذام» والبرص» 
والعمى والعور, والعرجء والقرن» والفتق» والرتق» والقرعء والصممء 





-سواء استمر كما في الممراض, أو لا كالعارض ولوحمى يوم والإصيع 
الزائدة» والحول» والخوصء والسبل وهو زيادة في الأجفانءوالتخنيث» 








والخرس» وأنواع المرض -سواء استمرّ كما في الممراضء أو لا كالعارض 
ولو حمّى يوم والاصبع الزائدة» والحول: والخوصء والسبل وهو: زيادة 
في الأجفان والتخنيث). 

ينبغي أن يكون مراده ب (امجرىالطبيعي ) :ما جرت به العوائد الغالبة 
لتندرج فيه الأمور التي ليست عخلوقة أصلاً ليكون على نبج مقتضى الطبيعة» ام لا 
ككون الضيعة ثقيلة الخراج ومنزل الجنودة 

وقوله: (موجب لنقص الماليم) كان عليه أن بُّقيده بقوله: غالباء ليندرج 
عيبان يثبت بهها الرّد قطعا. 





فيه الخصاء والجتء فاتهها يزيدان في الماليم 





و في الأرش إشكالء منشؤه: أن تعيكه تالقنت وجهواتف هناء ولا يدفم 
عنه ذلك ذكرها فيا بعد لأن ذلك وان حصل به تبيان الحكمء إلا أنه لا 
يكون مصححاً للضابط. 

و( القرن) في العبارة: محركة على ما ذكره في الجمهرة» قال: واصرأة قرناء 
وهي: التي تظهر قرنة رحمها من فرجها: وهوعيبء والاسم القرث» وضبطها 
غلبا معتمدا مخركة: وفي نجاية اين الأثير: القرن بسكون الراء شي ء يكون في 
فرج المرأة منع من الوطءء ويقال له: العفلة 997 , 

و(الفتق): بالتحريك على ما ذكره في النباية» قال: الفتق بالتحريك 
انفتاق المثانة» وقيل: انفتاق الصفاق إلى داخل في مراق البطن» وقيل: هو أن 
ينقطع اللحم المشتمل على الأنثيين (2. وفي الغريبين: أنه بالتحريك أيضأء قال: 
هكذا أقرأنيه الأزهري. وعلى حاشية الفائق بخط بعض الأفاضل: أن هذا وهم 














وافتراء على الأزهري, وأنه وجد بخطه بالإسكانء وعليه صح. 


04 14 التهاية (قرث)‎ )١( 
,125 2# (؟) النهاية (قتق)‎ 


ا ...جام المقاصد ارج 4 





وكونه خنق» والجب والخصاء, وإن زادت بها قيمته. 








و(الرتق): بالتحريك مصدر قولك: امرأة رتقاءء بيئة الرتق لا يُستطاع 
جاعهاء لارتتاق ذلك الموضع منهاء قاله في الصحاح 20 . و( القرع ): بالتحريك» 
قال في الجمهرة: وقرع رأس الإنسان يقرع قرعاًء إذا تحاتَ شعره, الذكر أقرع» 
والانث قرعاء. 

وفها: حول الرجل يحول حولاء إذا كان أحد سوادي عينيه في موقه 
والآخر في لحاظه. وني القاموس: الحول محركة, ظهور البياض في مؤخر العين» 
ويكون السواد في قبل المآق, أ إِلأبتال/إبليدقة على الأنف» أو ذهاب حدقتها 
مؤخرهاء أو أن تكون العبل كأنما تتكر إلى الحجاج, أو أن تميل الحدقة إلى 
اللحاظ 29, 

وفيه: أن الوص بلاق الهجمة- عيركة [غؤور] 7 العينين» خوص 
كفرح فهو أخوص 7 -وبالمهملة حركة: ضيق في موّخر العينين» أو في إحداهاء 
حوص كفرح فهو أحوص *». ومن المرض الاستحاضة نص عليه في 
التذكرع 00 

قوله: (والتختيث). 

أي: كونه عختّثا ممكّناً من نفسهء وفيه من العار ما لا يخق. 

قوله: (والحب والخصاء, وإن زادت بها قيمته). 

أي: هما عيبء لنقصاهها عن أصل الخلقة وإن زادت بها القيمة, وني 
أخذ الأرش ببما إشكال, منشؤه عدم الاطلاع على قدر نقص القيمة ببراء وفي 











() الصحاح (رتق) 14 +144 
(1) القاميس (حول) 27 0754 
أثبتناه من القاموس: وهو الصحيح. 





(5) في «م»: عون وما أب 
(4) القاموس (خوص) ؟: 08م 
(0) القاموس (حوص) 19 516 
() التذكرة جت وجم 


العيب و توابعه .. 
وبول الكبير ني الفراش, والاباق؛وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في 
سن من تحيضء والشفل الخارج عن العادة في الزيت أو البرزء واعتياد 
الزنى والسرقةء 


نا 





الصحاح: خصيت الفحل خصاءً ممدوداء إذا سلّت خصيتيه 60. 

قوله: (وبول الكبير في الفراش ). 

دون الصغيرء لجريان العادة به. وكونه مما لا ينفنك منه صغير غالبأء 
فكان كالطبيعي الجبل, وضابط الصغية#الكبير: العادة: كما نبّه عليه في 
التذكرة 40 تبط 95 العامة سرئ الصغير بِشِبم/ا") لا دليل عليه؛ ولا فرق 
بين الذكر والانثى. 

قوله: (والاباق). 

هو من أفحش العيوب, أنه معه أي حَكخ انالف ولأنه سرقة لنفسهء 
فهو أبلغ من السرقة, والموجب للرد هوما يكون عند البائع» أو يحدث في الثالث 
عند المشتري قبل تصرفهء أما غيرهفلاء قال في التذكرة: والمرّة الواحدة في الاباق 
تكن في أبدية العيب, كالوطء في إبطال العنة 40 

قوله: (والثفل الخارج عن العادة). 

في القاموس: الشفل بالضمء والثافل: ما استقر نحت الشيء من 
كدرة 0 , والمراد بالبرز: دهن الكتان 

قوله: ( و اعتياد الزفى والسرقة). 

قتّد بالاعتياد فهاء لأن المرة عنده لا تكنيء والذي يلوح من تعليل 














(1) الصجاح (خخصى) 25 05504 
() التذكرة 21 وعم 

(0) انظر :ممع 21 201 
(4) التذكرة 08121 
(6) القاموس (ثقل) 27 745 














جامع المقاصد اج 4 


والبخر والصنان الذي لا يقبل العلاج, وكون الضيعة منزل الجنودء 


التذكرة كون الاباق عيبا » عدم اشتراط الاعتياد هناء فتكي المرة» وعبازته في 
حكهها في التذكرة خمالية من اعتبار الاعتياد "2 وكذا في التحرير 459 وعبارة 
الدروس 9) ايضا خالية, 

وظني أن الاعتياد غير شرط لأن الاقدام على القبيح مرة يوجب الجرأة 
عليه ويصير للشيطان على النفس سبيلاًء ولترتب وجوب الحد الذي لا يؤمن معه 
الملاك عليماء وعلى هذا فيكونَهِيِوبٍ الخمر عيباًء ومال في التذكرة إلى 
عدمه (*). ولو حصلت التوللة الخائصة ككلم صدقها بالقرائن القوية في هذه 
المواضع بعد تحقق العيب» فق زوال الحكم نظل. 

قوله: (والبخموالضئان الذي .لا يقبل/العلاج ). 

أفرد(الذي )بتأويل كل واحد منههاء ولا يحسن تقييده بكونه [غير قابل 
للعلاج] 9 فانَ البخر الذي يكون من تغير المعدة عيب وإن امكن علاجه, 
بخلائما يكون من قلح الأسنان: أي: صفرتهاء والفرق أن الأول مرض» 
بخلاف الثانيء فاته يزول بتنظيف الفم. 

وكذا القول في الصنان الذي يكون مستحكأء بخلاف العارض الذي 
يحدث من عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ, لعدم الانفكاك من ذلك غالباً 






عند هذه الامور. ولعله أراد بقبوله العلاج: الزوال بسرعة وسهولة» بخلاف ما 
يحتاج إلى الدواء لكنه لا يفهم من العبا 








(0) التذكرة 21م 
(م) تحير الأحكام 21 37م 








العيب و توابعه ... 
وثقيل الخراج؛ واستحقاق القتل بالردة أو القصاصءو القطع بالسرقة أو 
الجناية» والاستسعاء في الدين»وعدم الختان في الكبير دون الصخير والامة» 
وللجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجليه 

والثيوبة ليست عيباًء ولا الصيامء ولا الاحراموو لا الاعتداد» 
ولا التزويج: ولا معرفة الغناء والنوج» 





قوله: (وثقيل الخراج ). 

ذكر الضمير بتأويل الموضعء وظثله أن يعبر للمة عليها سبيل خارج عن 
العادة ولو بمرة» والمراد ب (ثقيل الخراج) كونه_فوق الممتاد في أمثاها. 

قوله: (والقطع بالسرقة:أو الجناية ). 

هذان عيبان بالاستقلال» وإن كانك السرَقةُ عيباً برأسها 

قوله: (وعدم الختان في الكبير دون الصغير). 

لعدم اعتباره في الصغيره وينبغي أن يراد + (الصغير) هنا: ما دون البلوغ» 
نظراً إلى أن ذلك إنما يجب في البالغ, ويمكن الرْجوع فيه إلى مقتضى العادة 
الغالبة» حتى لو كان سن دون البلوغ يغلب وقوع الختان قبله رد به. وليس 
بشي ء, لأن امرجع إلى عادة الشرع .إذا وجدت. متعين؛ ومن ثم لم يعتبر الختان 
في الأمة وإن اعتيد. 

قوله: (وامجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه). 

أي: دون امجلوب من بلاد الشرك وإن كان كبيرء فانَ عدم الختان فيه 
ليس عيباً يرد به, لأن الغالب عدم فمل ذلك في بلاد الشرك » لكن يشترط أن 
يعلم الشتري كونه مجلوبء وإن لم يعلم عدم الحختان. 


قوله: (ولا الاعتدادء ولا التزويج). 
إِذا كان زمان الاعتداد قصيراً جداً فلا بحث في أنه لا يعد عيباً, أما اذا 





..... جامع للقاصد ارج + 
ولا العسر على إشكال, ولا الكفرء ولا كونه ولد زنى وإن كان جارية» 
ولا عدم العرفة بالطبخ والخبز وغيرههما. 





كان طويلاً فققد احتمل في التذكرة ثبوته 4 وكذا احتمل في التزويج ذلك إذا 
استعقب فسخه العدّة 67 وهو مشكل [والأكثر على إطلاق ] 7" نني كونه عيباً. 

قوله: (ولا العسر على إشكال). 

العسر: هو قوة اليد اليسرى على ما تقوى عليه العنى مع ضعف النىء 
عكس المعتادى ومنشأ الاشكال+ م أنه المطلوب من المنافع حاصل؛ ومن خروجه 
عن المجرى الطبيعي» والأصحَ أنه عببب) لرواية محمد بن مسلم عن الباقر 
عليه السلامء المتضمدة واقعة بن أفيمليق فلو الركب عن الشعر 40 

قوله: (ولا آلكفر): 
(”» وابن الجنيد ١‏ قول بأنه عيب, واخختاره في الدروس 0 
ويشكل أنه ليس خروجاً عن المجرى الطبيعي» إلا أن يقال: قوله عليه السلام: 
« كل مولود فإنه يولد على الفطرة» 0" قد يدل على خروجه عنه. 

اما الفسق فليس عيبا جزماًء إلا أن يكون زانيأًء لأنه يرجب الحدء وكذا 
كل موجب له كشرب المسكر, فانّه معرض للحد, ولا يؤمن معه التلف. 

قوله: (ولا كونهولد زنى وإن كان جارية). 

اختارفي الدروس كونه عيباً 20: واحتمل في حواشي القواعد كونه 











١ن‏ )) التذكية 11 اه 
(6) لم نرد في «م», وألبتناء من الحجري. 

(4) الكاني 0: 16؟ حديث 16 التبنيب /: 8+ حديث ومو 
(0) قال في مفتاح الكرامة 4: 280: وحكي عن الشيخ... 
(0) نقله عنه في الغتلف: ونم 

(0) الدروس: 4 

(8) الكاقي ): ٠١‏ حديث 4 وليس فيه فانه 

() الدروس: عم 





العيب و توابعه ... لماي واو اه 9/4 





المطلب الثاني: في الأحكام : 

كلما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيباً 
يشبت الخيار عند عدمه؛ كاشتراط الإسلام؛ أو البكارة»أو الجعودة في 
الشعر» أو الزجج في الحواجبء أو معرفة الطبخء أوغيره من الصنائعئأو 
كونها ذات لبنء أو كون الفهد صيوداً. 

ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف؛ فلا خياروكما لوشرط السبط 
أو الجهل. 

ولو شرط الكفر أو الشيوبةً فظهر الضدٌ عير.لكثرة طالب الكافرة 


عيباً» لحصول النقص في نسب الولد وَيضَدَفَ بن اللقصود من الجارية امالية لا 
الاستيلاد, وليس هذا بخارج عن المجرى الطبيعي. 

قوله: (أو البكارة). 

هذا هو الأصح, أعني: ثبوت الرة في الشروط بكارتها إذا ظهر الضدء 
وقال الشيخ () وابن البراج : لا رة0"', والأصح ما اختاره الصنف في 
الختلف 27: أنه إن علم سبق الثيوبة على العقد تمير المشتري بين الرد والأرش إن 
[م] 9) يكن تصرّفء وله الأرش معهء ومع الشك لا أرش ولا رقء لأنها قد 
تذهب بالعلة والنزوة وفي مقطوعة علي بن إبراهيم "ما يدل على ذلك . 

قوله: (ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تمي لكثرة طالب 








() الغاية: ووم 
في الكامل كبا نقله العلامة عنه اتختلف: 5/7 
(0) القتلف: عم 
(1) ل تردفي 
(ه) الكافي 0: 10؟ حديث 6اء التهنيب :٠/‏ 4+ حديث +50 الاستبصار 1:0 حديث 902 








ا وألتناها من اخ 
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من المسلمين وغيرهم: وعدم تكلفها العبادات» وربما عجز عن البكر. 
ولوشرط الحلب كل يوم شيئاً معلومأءأو طحن الدابة قدراً معينا ل 
يصح. 
ولو شرطها حاملاً صحءولوشرطها حائلا فبانت حاملاًٌء فان 
كانت أمة تخير.وإن كانت دابة احتمل ذلك لإمكان إرادة حل ما تعجز 





الكافرة من المسلمين وغيرهم وعدم تكلفها العبادات؛ وربّا عجزعن 
البكر). 
في هذه العبارة لفل ونشر, لأن/قول: (لكثرة طالب الكافرة...) تعليل 
إذا ظهر ضد الكفر المشروظ اللاي حَنه أن لا يراد ولا يشترط. 
وتوضيحه: أَنََالكشَروّإْة كاف توصفالقص, لكنه ما يقصدء وذلك 
لأن طالب الكافر كثير -فانَ جهات رغبته متعددة, فانَ بيعه على كل من الكافر 
والسلم جائن بخلاف المسلم وخدمته أوفره لأنه لعدم تكلفه العبادات مق طلب 
وجد. وقوله: (ورما عجز عن البكر) تعليل للتخير إذا ظهر ضد الثيوبة اللشروطة» 
التي حقها أن لا تراد ولا تشترط. 

وتوضيحه: أن البكارة وإن كانت صفة مطلوبة» إلا أن الثيوبة تطلب 
كثيراً لعاجز عن البكره فكانت عُرضا مقصودً في الجملة. 





التخير 


واعلم أنه لوقال: لكثرة طالب الكافر لكان أشمل» ولكثه لاحظ أن 
الثيوبة إفا تكون في الأنثىء فأجرى وصف الكفر عليها طلبأ للمتاسبة, ولأن 
المشروط فيه غير مذكورء فجعل الكلام على وتيرة واحدة, لثلا يخرج إلى تقدير 
متعدد. 

ولا يخى أن الكفر الذي يجوز اشتراطه هو ما يقرٌ أهله عليه. 


قوله: (وإن كانت دابة احتمل ذلك لامكان إرادة حل ما تعجز 


العيب و توابعه .... 
عنه حينئذ» وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ. 

وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة منالعيب» فلو 
وجد المشتري عيباً سابقاً على العقد ولم يكن عالىاً به تر بين الفسخ 
والأريش. 
نومير البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة» أو علم 
به قبله» أو أسقطه بعده سقط الرد والأرش. 





الشتري 








عنه حينئذ» وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول: امل (2 كالشيخ 00). 
ينبغي أن يكون قوله: (إن قلنالاشرطا ل (لبِكمل) لأنا إذا لم نقل بدخول 


الحمل يكون للبائع» فيكون ابيع مشغولا ملكه عل ولجه لا يستطاع تفريغه. 

ثم إذا قلنا بمقالة الشيخ,فأي. الاحتمالينَ أرجح؟ لا ريب أنه الأول لأن 
الحمل وإن كان زيادة في امال إلا“الله مجحب للتفيِصَة من وجه آخره لمنع 
الانتفاع بها عاجلأء ولأنه لا يوُمن عليها ‏ إذا وضعته ‏ الهلااك . 

قوله: (ولوتبرأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة). 

خالف في ذلك ابن الجنيد في الاكتفاء بالبراءة من العيوب إجمالاً 0 
وهو قول ابن البراج ()» والشهور الاكتفاء -وهو الأصح- ولا جهالة, لأن نني 
العيوب للعمومء فيندرج فيه كل عيبء ولحسنة جعفر بن عيسى» عن أبي الحسن 
عليه السلام (*, وتميّل الجهالة مردود با منع من ثبوت الغرر بهء إذ امبيع مشاهدء 
ولأنه لوتم لزم فساد العقد, وصورة التبرؤ أن يقول: برئت من جميع العيوب. 

قوله: (أو علم الشتري به قبله). 

أي: بالعيب قبل العقدء فلا شيء لهء لأنه إنما اشتراه على ذلك . 











(1) في «م» وردت كلمة (البائع) وم ترد في القواعد فحففناهاء لان انباتها يقاير القن مع الشرح. 
() الخلاف 0: 8؟ مسألة ٠06‏ كتاب البيوع. 

(5) تقله عنه في الختلف: 0/1 

©) الهتب ذن رم 

(0) التهنيب 0ذ << حديث مم 
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ولو أحدث فيه حدثاً قبل العلم بالعيب أو بعدهءأو حدث عنده 
عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقاً أو من غير جهته ‏ إذا لم يكن حيوانآني 
مدة الخيار. فله الأرش خاصة:؛ ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم بمنع 
الرد مطلقاً. 





قوله: (ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده). 

لا رة له في الصورتين» للتصرف -لكن له الأرش فيهماء ووجهه في الثانية: 
أنه حقّ مالي ثبت بالعقدء لوجوبيةتيزيله على صحة المبيع» والأصل بقاؤهء ولا 
دلالة للتصرف على إسقاطه ملعم يدل نعل/الالتزام بالعقد ولدلالة الأخبار 20 على 
ذلكء وهذا هو الأصح واكشهورء_خلافاألايل حزة حيث أسقطهها ©6. 

قوله: (أو حدث عنده عَيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقاً). 

أي: سواء كان اليم بودي مدة الخبار أم لم يكن, كبا يدل عليه 
التقييد في المسألة التي بعد هذه ووجهه: أنه ممنزلة إحداثه حدثاً» ويتحقق كونه 
من جهته بتقصيره في امحافظة على المبيع وصيانته, وقيد بكونه بعد قبض ال مشتري» 
لأنه قبله مضمون على البائعء يشبت به كل من الأمرين على الأصح والأرش 
كا سبق. 

قوله: (أو من غير جهته إذا لم يكن حيواناً في مدة الخيار). 

إذا لم يكن الحادث من جهة المشتري, لكن لولم يكن المبيع حيواناء أو 
كان وكان الحدث بعد الثلاثة لم يكن له ردّء لأن المبيع حينئذ من ضمان 
ا مشتري» فنقصانه يكون عحسويا منه» فيمتنع الرد. 

نعم يثبت الأرش شل مافلناه في السابق: أما لو كان حيوانا وحدث في 
الثلاثة من غير جهة المشتريء فلا منع الرد ولا الارشء لأنه حينئذ مضمون على 
البائع» والظاهر أنّ كل خيار يختص بالمشتري كذلك. 

















5200-0 
وينبغي إعلام امشتري بالعيب أو التبرؤ مفصلاًء فان أجل برئ. 
1 ين صفقة ووجد بأحدهما عيباً سابقاً تخير في رد 
الجميع أو أخذ الأرشء وليس له تخصيص الراد بالمعيبءفان كان قد 

تصرف في أيههما كان سقط الرد خاصة. 








فوله: (وينبغي إعلام امشتري بالعيب, أو التبرؤ مفضّلاً). 

الظاهر أن الراد + (ينبغي ) هنا: الاستحياب كا هو الغالب في 
استعمالهاء لأن التبرّؤ مفضلاً غير واجب عِناثهل:ليكن هذا إنما يكون في غير العيب 
الخفيّء مثل شوب اللبن با ماء وغوا؟ فانّ هذا يج ذكره كا سبق؛ وبدونه 
عر أن يكون العقد باطلاً, لأن لكات من خرن اللنس لا يصح العقد فيه 
والآخر مجهولء إلا أن يقال: إنعنهتالة إعليزء. غير قادحة إن كانت الجملة معلومة» 
كبا لووضمّ ماله ومال غيره وباعهاء ثم ظهر البعص مستحقاء فانَ البيع لا يبطل 
في ماله, وإن كان مجهولاً قدره وقت العقد. 

وقوله: (فان أجل برئ) لا يستقيم على إطلاقه, لما قلناه في شوب اللبن 
بالماء» وفي الدروس: أنه لوتبرّأ من العيب سقط وجوب الإعلام (2, ومقتضى 
كلامه السقوط في العيب الخفيّء وفيه تردد, لأن الماء ليس من جنس اللبن. 


قوله: (وليس له تخصيص الرد با معيب). 

لا فيه من ضرر تبعيض الصفقة بالنسبة إلى البائع . 

قوله: (فان كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة). 

المراد ب (أيهها كان): استواء التصرف في الصحيح والمعيب, والمعنى: أنه 
إذا كان تبعيض الصفقة على البائع ممتنعأء فالتصرف في أيهما كان مانع من الردء 
لأنه ممنوع من رده بالتصرفء وفي الباق متنع تبعيض الصفقة. 


(1) الدروس: عد 
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وليس للمشتريين صفقة الاختلاف»-فيطلب أحدهما الأرش 
والآخر الردء بل يتفقان_-على إشكال. 

أما لو ورا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق»ولا إشكال 
في جواز التفريق لو باعهها في عقدين. 

ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخرء 
سواء اتحد العقد أو تعدد, 


قوله: (وليس للمشتقين صفقة الاختلاف؛ فيطلب أحدهها 
الأرش والآخر الردء بل ينشقان عل إكيكال). 

الجار متعلق بالئني المدلول عليه ملب استحقاق الشتريين صفقة 
الاختلاف. وقوله: (ففيطلب) إلي. قوله: ( بل يتفقّان) معترض, ومنشأ الاشكال: 
من ثبوت الصفقة صورة الَتعدّد مع 

والأصح أن لها الاختلاف في ذلك, لأن التعدد في البيع يتحقق بتعدد 
البائع وبتعدد المشتري, لاختلاف اللكين. نعم لا يبعد الفرق بين ما إذا كان 
البائع عالما بالصورة وبين ما إذا كان جاهلاً, فيجرز الاختلاف في الاول دون 
الثاني. 

قوله: (أما لوورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق). 

إن قيل: قد سبق في كلام الصنف أن فيه نظرأء وإن كان استقرب المنع 
من التفريق» لكن كيف يستقم نني الاشكال؟ 

أمكن الجواب: بأنه لا إشكال عنده الآآن. 

قوله: (ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من 
الآخر, سواء اتحد العقد, أو تعدد). 

قد يقال: مع اتحاد العقد يحي ء الاشكال السابق في المشتريين صفقة» 
لصورة الصفقة هنا أيضاً. إلا أن مسألة الشعريين اختصت بالخلاف في حكها 
بخلاف الباثعين. 











العيب و توابعه .. 
والأرش جزء من القن؛ نسبتهإليه كنسبة نقص قيمة العيب عن الصحيح. 

وطريقه: أن يقوّم في ا حائتين»-فيحتمل قيمته حين العقد و القبض 
والأقل منبيا»ويؤْخذ من القن بنسبة التفاوت بينهماء 











قوله: (والأرش جزء من القن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة 
المعيب عن الصحيح). 

هذا إذا كان الأرش من البائع للمشتري, إلا في الصورة السابقة في 
الصرفء وأما إذا كان من المشتري للبائع»ةكيذإذا حدث في المبيع عيب بيد 
الشتري وفسخ البائع ب بخياره» فانه يأخلذ الأرش كت ناللشتري, وهو تفاوت مابين 
القيمتين. 

وقوله: (نسبته اليه كدسبة:يقصءقيمة ا معيب عن .الصحيح) فيه حذف 
إلى قيمة الصحيح. 

قوله: (وطريقه: أن يقوّم في الحالين» فيحتمل قيمته حين العقد 
والقبض والأقل مهماء ويوخذ من القن بنسبة التفاوت بينها). 

أراد ب (الحالين): ما استفيد من الكلام؛ وهو: حال العيب وحال 
الصحة. 

وقوله: (ويؤخذ...) معطوف' عل قوله: (يقوّم في الحالين) وهومن تمام 
بيان طريق أخذ الأرش» فا بينهما من تعيين القيمة معترض. 

والراد بقوله: (فيحتمل قيمته حين العقد...) أن تقوهمه حال كونه 
صحيحاً وحال كونه معيباً يحتمل أن تعتبر قيمته حين العقد» لأنْه وقت دخوله 
في ملكه ووقت استحقاقه الارش. 

ويحتمل اعتبار قيمته حين القبضء لأنه حين استقرار املك ؛ إذ البيع 
قبل القبض بمعرض الانفساخ لوحصل التلف. وفيه ضعفء إذ لا دخل لذلك 
في اعتبار القيمة حينثذ, مع كون استحقاق الاش قبل ذلك. 

ويحتمل اعتبار الأقل من القيمتين, لأنه إن كان الأقل هو قيمة حين 


ظاهر تقديره: 
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ويؤخذ بالأوسط إن اختلف القومون. 
ولوظهرت الأمة حاملاً قبل العقد كان له الرد وإن تصرف 
بالوطء خاصةء 





العقد فلأنه وقت الاستحقاق» وإن كان هوقيمة حين القبض فلأنه وفت 
الاستقراره وضعفه يظهر من ضعف الثاني والأول أقوى. 

قوله: (ويوخذ بالأوسط إن اختلف القوّمون). 

المرادب(الأوسط ):قيمة منتزظة تين امجموعى نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى 
عدد تلك القبم فن القيبذتين نصف/جهرعهاء ومن الثلث ثلاثة وهكذا, 
وذلك لأنه لا ترجيح لقيلةسشق أعريةة ولانتضاء الأوسط في نمو القيمتين» فلم 
يبق إلا أن يراد بالتوسبظ جعي ]سس .وهو: انتزاج القيمة من المجموع» بحيث لا 
يكون للقيمة المنتزعة نسبة إلى بعض تلك القبم هي أرجح وأقرب من نسبتها إلى 
البعض الآخر. 

ويعتبر في المقوّم: التعدد, مع الذكورة: والعدالة, والمعرفة» واعتبر في 
الدروس مع ذلك ارتفاع التهمة (2, وهو ظاهر, فانّه شاهد, فيعتبر لقبول شهادته 
عدم التهمة. 1 

قوله: (ولو ظهرت الأمة حاملاً قبل العقد كان له الرد وإن 
تصرف بالوطء خاضة). 

لا حاجة الى التقييد بقبليّة العقد, لأن العيب الحادث بعد العقد قبل 
القبض مضمون على البائعء إلا أن يعتذر بأن الرد بعد التصرف خلاف الأصول 
المقررة» فيقتصر فيه على صورة النصء» وهذا لم يكن المسكوت عنه أول 
بالحكم من النصوص» وتقييد التصرف بكونه بالوطء فقط يني غيره» لكن يجي ء 
في مقدماته كالتقبيل واللاعبة نظر, من عدم النص وأضعفيتها بالنظر إلى الوطاءء 





() الفروس: حص 


العيب و توابعه . 





ويرد معها نصف عشر قيمتهاء فان تصرف بغيره فلا رد» وكذا لا رد لو 
وطأ وكان العيب غير الحمل. 








ولعدم انفكاكه منها غالبأء فاذا لم يقدح معه فبدونه أولى» وفيه قوة» وإن توقف في 
الدروس (20. 

إذا تقرر هذاء فاكشهور بين الأصحاب أن الأمة ترد بعيب الحمل بعد 
التصرّف بالوطء وإن لم يكن الحمل من البائع, للأخبار () الواردة بذلك» 
وذهب بعضهم إلى ذلك حيث يكون الحمل من البائع؛ واختاره الصدف في 
الختلف, ونزّل إطلاق النصوص عليه 250 

ويشكل بعدم المقعضي للحقطيد وبأن لا تمنى لتخصيص التصرف 
بالوطء حيدئقى لأنه لا بيع على ذلك اللعديويوالاصتخ-الأول. 

قوله: (ويرد معها نصف عير كيسها). 

هذا هو المشهور, وورد به بعض الأخبار 00), وقال بعض الأصحاب: يرد 
معها العشر (». وفضل ابن ادريس: بالبكارة والثيوبة» فأوجب العشر في الأول 
ونصفه في الثاني (20, وهو صحيح وإن بعد الفرضء فان فيه جمعاً بين الأخبان 

وعلى هذا الحكم إشكال: من حيث أنها ملوكة للمشتري حين الوطء» 
فكيف يجب عليه شيء بوطئها؟ فن ثم يقوى القول بسزيل الحكم على كون 
الحمل من البائع. قال في الدروس: إلا أن يقول الرد يفسخ العقد من أصلهء أو 
يكون المهر جبراً لجانب البائع كما في لبن المصراة وغيرها عند الشيخ 60 20. 
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...جام للقاصد ارج 4 


فروع: 





وأقول: لا وجه لهذا الاشكال بعد الاعتراف بشبوت وجوب العقر في 
الاخبار. والاستبعاد مدفوع كيا اندفع بالنسبة إلى جواز الردّ بعد التصرف, و كونه 
مقصوراً على الوط ء خاصة. 

فعل المشهور هذه السأل يتبرجت عن الأصول بأمرين: الرة بعد التصرف 
الخصوص بالعيب المخصوطل؛ وثْبِوم الْكقِر على ا مشتري بوطء جاريته وعلى 
الآخر لاعخالفة اللأصل, لأكن: لا.يقععض.الحكم على الوط ء. بل جميع التصرفات 
كذلك» وهو متجه. لؤلد خزالفة المشهون والعدوك عن ظاهر الأخبار, 


وقوله: (فان تصرف بَِيرة قلا ر5) بداء منه على اختيار المشهور. 

وكذا قوله: (و كذا لا رد لووطأ وكان العيب غير الحمل) اقتصاراً في 
الف الأصل على التصوص. 

قوله: (لو قتل برقة سابقة» فللمشتري الأرش...). 

أي: سابقة على العقد أو القبض, لأنه حينئذ مضمون على البائع. 

وقوله: (من المن) متعلق بمحذوف, على أنه حال من الأرش أو صفة له 
وها بينهها اعتراض . 

وعلى هذا الحكم إشكال, حاصله: أن المقتول بالردة لا قيمة له, فهو 
كالبيض المكسور إذا خرج بالكسر فاسدأًء فيجب أن يسترد المشتري جميع الْن في 
صورة القعل بالردة. 

وجوابه: أنَّ البيض الفاسد لا قيمة له في وقت العقد بحسب الواقع» لكن 
لعدم الاطلاع عليه جوّز المتماقدان أن نكون له قيمة. فالكسر كاشف عن حاله 
بخلاف ماهداء فان المرتد في وقت البيع كان مالاً متقوّماً, غاية ما هناك أن 
قيمته ناقصة, لأنه بمعرض أن يقتل» وتقصانها على حسب ما تقتضيه رغيات 


العيب و توابعه .. 
مستحقاً للقتل وغير مستحق من القن وكذا لوقطع في قصاص أو سرقة فله 
أرش ها بين كونه مستحقاً وغير مستحق للقطع. 

ب: لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكراًءفالأقرب أن عليه 
عشر قيمتهاء ويحتمل نصف العشر وعدم الرد» 





الناسء» باعتبار الاقدام على حالته الخطيرة» كا مريض مرضاً عخوفاً. 

بي هنا شي ء, وهو: أنه تقييد هذا الحكم با إذا كان القتل بعد انقضاء 
خيار المشتريء أو قبله وقد تصرّفء وإلا كلا له"الفيخ, أو يقال: ينفسخ المقد, 
لأن تلفه حينئذ من ضمان البائع» ولمّا|أكان المتلف/له إلشارع كان منزلة التالف 
اباقة. 











قوله: (فله أرش ما بين كوت محا وغ رمستجق ل 

الجار والجرور الأخير قد تنازعه كل من (مستحقاً) و(غير مستحق) وها 
معاً بكسر الحاء: اسم فاعلء وهو ظاهر. 

قوله: (لو حملت من السحق فوطأها الشتري بكرأء فالأقرب أنّ 
عليه عشر قيمتها» ويحتمل نصف العشر وعدم الرد). 

هذا من فروع المسألة السابقة؛ بناء على المشهور: من عدم اعتبار كون 
الحمل من البائعء وقد ذكر المصنف فيه احتمالات: 

أقربها الأولء وهو: وجوب العشر لأن عقر البكر هو ذلك كها ثبت في 
النصوص. 

والثاني: وجوب نصف العشر, عملا باطلاق كلام أكثر الاصحاب. 
ومادلَ من الأخبار(©: على رد نصف العشر إذا ظهرت الجارية [ حاملا] () بعد 
زاع» ويضعف بأن المطلق يحمل على المقيد. 











(1) التجنيب 0: ++ حديث لالج ابا الاستبصار م2 ١‏ حديث نام 3/0 
(]) في «م»: جائلاء وما 








جامع المقاصد رج 


وكذا الاشكال في وطء الدب ونصف العشر فيه اقرب. 

| تت 
والثالث: عدم الرّد هاهناء لأن الأصل عدم الرّد مع التصرف» خرج 

منه الوطاء حيث يجب نصف العشرء وذلك عقر القيب» فيبق ماعداه على 





يأن تقييد نصف العشر بالثيب لا يقتضي تقييد الجارية المردودة 
بكونها ثيبأء لأن تقيبد جلة لا يقتضي تقييد أخرى؛ ولأن الأخمبار 
التصريح برد العشر 200 ذكره ني الدروس (2, وذلك لا يكون إلا في البكره 
قاندقع المنافيء والأصح الأولا* 

قوله: (و كذ الإشكال في وطء الدبر, ونصف العشر فيه 
أقرب). 

أي: و كذ يبي نسيل اتح“ التابقة, فيا لو كان وطأ الجارية 
-التيظهرت حاملاً في الدبر. ووجوب نصف العشر هنا وهو الاحتمال الثاني 
أقرب. 





وجه الأول: إطلاق العشر في عقر البكره فيتناول صورة النزاع. 

ويضتف: بأن ترتّبه على وطء البكر يقتضي أن يكون للوطء تعلّق بزوال 
البكارة» فالّه المسبادر إلى الفهمء ولان ترتّب الحكم على الوصف يشعر بالعلية» 
وذلك منتف هاهنا. 

ووجه الثاني: أنه لا ينقص عن وطء الثيبء ولأن الواجب أحد الأمرين 
بالسبر والتقسيمء فاذا انتنى الأول تعيّن الثاني وهو الأقرب. 

ووجه الثالث: عدم تداول التص لهء لأن الوارد بوجوب العشر منزّك على 
إزالة البكارة» والوارد بنصف العشر على وطء الثيب. وليست هذه واحدة منهيا. 








ويضَعّف: بأن النصوص بر الحامل ولو بعد الوطء تتناول هذه وله 





70/4 التهذيب 9: +7 حديث هع الاستبصار *: ١م حديث‎ )١( 
الدروس: عدم‎ )0( 


العيب و توابعه ... 3 إلنا 


ج : لو كان المبيع غير الأمة»فحمل عند ا مشتري من غير تصرف» 
فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق,لأن الحمل زيادة» ولو كانت 
حاملاً فولدت عنده ثم ردها رد الولد. 

د: لو كان كاتباً أو صائعاً فنسيه عند الشتري لم يكن له الرد 





بالسابق 
يضرّنا تنزيل العشر ونصف العشر على البكر والشيب» ويكون طريق استخراج 
عقر هذه ماذكرناه من السبر والتقسيم. 

قوله: (لو كان المبيع غير الأمة8"قجتكبل عند الشتري من غير 
تصرّفء فالأقرب أن للمشتري الرد بإلعيب السابّقء/لأن الحمل زيادة). 

إنما قيد بقوله: (من غير تصرف ) لأنَهحمَالتترقت لا رد قطعأء وما ذكره 
من وجه القرب إن تم إغا يتخرج عقون تالشتخ::.كون انيع ني زمن الخيار 
ملك البائع 20 بشرط أن يكون تَجِدّد الحمل في زمان الخيار بيد المشتري» إذ لو 
كان قبل القبض لكان مضمونا على البائع, كا دل عليه قوله: (فحمل عند 
الشتري) فاذا اطلّع على العيب الموجب للرد يرد حينئذ, لأن الحمل هنا زيادة 
محضة, وليس كحمل الأمة لوحلت عند المشتري 
حينثذ, لأن حلها ليس بزيادة محضةء بل هوعيب. 








بر تقصير منه, فانه يرقها 


وقد عرفت فيا مضى أن حل الدابة أيضاً ليس زيادة عضة» فلا يتم 
ما ذكره, والأصح أنه لا يرة هنا أيضاً على واحد من القولين 9©. 
قوله: (ولو كانت حاملاً). 
أي: وقت العقد, فانَ الولد إما جزء من المبيعء أو باق على ملك البائع. 
قوله: (لو كان كاتباً أو صائعاً...). 
: المبيعء سواء كان عبداً أو جارية: لأن نسيان الصنعة عيب» وهو ني 





أي 








)١(‏ القولين نزها الشارج الفاضل على جواز الرد وإن قلنا:أن الحمل للمشتري» لأنه كاثثرة على الشجرة» 
وهو ضعيض» وقوله: (الحمل زيادة) ينافيه. 





... جامع ا مقاصد /ج 4 

ه : لوباع العيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيبءولا يسقط 
الأرش وإن خرج عن ملكه. وكذ! لومات أو اععتقه أو وقفه. و الأرش 
بعد العقق له. 

و: لوباع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأيوالارش على 
رأيء 
اللسسسلل يح 
يد الشتري مضمون عليهء لكن يجب أن يقيّد با إذا لم يكن ذلك في زمان خياره 
إذا لم يتصرف ولم يكن من قبلههبتومثله نسيان الدابة الطحن. ونحو ذلك. 

قوله: (لو باع المعيلب سقط رقو). 

لخروجه عن الللك.ولووهيهأهية لازمة فكذلك, وفي غير اللازمة نظ 
لإمكان فسخها. 

قوله: (و إن عاة إلية”بالميت). 

هذا وصلي لما قبله, اي: يسقط رده وإن عادى لعدم الدليل الال على 
ثبوته بعد سقوطه. 

قوله: (ولا يسقط الأرش). 

لأنه حق مالي قد ثبت فيبق؛ وعليه دلّت النصوص (0, 

قوله: (والأرش بعد العتق له). 

في مقروءة على شيخنا الشهيد ما صورته: بخطه -يعنى: الصف قال 
أحمد () والشعبي 29 بجعل الأرش في الّقاب. 

قوله: ع الجاني خطأ ضمن من أقلنّ الأمرين عل رأي). 





(1) الكاني ه: 16 حديث و التهذيب 297 5ه حديث عد 004 
() الغني لابن قدامة 14 الاك الججموع 119 لم9 
© الجمع 21 مد 


العيب و توابعه .. 





وصح البيع إن كان موسرأء وإلا تخر اجني عليه. 
ولو كان عمداً وقف على إجازة امني عليه؛ويضمن الأقل من 
الأرش والقيمة لا القن معهاء 





في الجاني على أزيد 





هن القسيه. 

قوله: (وصح البيع إن كان موسراً). 
أي: الول بشرط بذل الواجب. 

قوله: (و إلا تخير امجني عليه ). 

أي: وإن لم يكن موسراً تخير في |فسخ البيعء أو إيّّائه إلى حين يسار المولى 
فيرجع عليه بالواجب, و كذا يفسخ لو ماطل و كرعوسر. 

قوله: (ولو كان عمداً وحمل ياوه لهي حلية). 

[أي:نو كان الجاني المبيع قد جنى عمد وقف البيع على إجازة لحني 
عليه ] )١(‏ لتعلق حقه بالعين» فيكون عميّرأ في الفسخ والاجازة. 

قوله: (ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا القن معها). 

أي: ويضمن الول أقلَ الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبده مع إجازة 
الحني عليه البيع في الصورة السابقة؛ ولا يضمن القن» لأنه ربا زاد على القيمة» 
والزائد ملك للمولى: لأنه كسب له في مقابل مالهء وزيادة الأرش ليست على 
الولى لا سبق. 

فان قيل: الحني عليه حقّ للجاني فثمنه له, قلنا: ليس حقاً له وإن تعلق 
حقه بهء فاذا اختار الاجا على ملك امول 

إذا عرقت ذلك,» فالضمير في قوله: (ويضمن ) يعود إلى البائع الذي هو 
المول» وقوله: (من الأرش والقيمة) برا بان ل (الأقل) وقوله: (لا الفن) 
منصوب عطفاً على (الأقل) وهو معترض بين الظرفء أعني: (معها) وعامله وهو 























ل 





جامع المقاصد اج 4 


وللمشتري الفسخ مع الجهل» - فرع بان - أو الأرشءفان استوعبت 
الجداية القيمة فالأرش ثمنه 











يضمن ) وضمير (معها) يعود إلى الاجازة: أعني:(إجازة المجني عليه ) البيع. 

قوله: (وللمشتري الفسخ مع الجهل ...) 

أي: لشتري الجاني عمداً فسخ البيع إذا كان جاهلاً بالحالء لكونه معيباً 
بذلك, وهل له الفسخ في الجاني خطأ؟ يحتمل العدمء لالتزام الول بالبيع» 
والنوت» لأنه ربا ظهر إعسيلد فحني عليه بالغيد» وهو أقوى. 

وعبارة اللصنف هنا تحتمل إادةإثبوت الفسخ للمشتري في الموضعين» إلا 
أن آخرها وهو قوله: (:الأرتنصدأيفتا) يشعر باختصاصها بمشتري الجاني عمدأء 
ومتى فسخ المشتري مَتَم بالك قبإنوشام_أيق ]ليع وطالب بالأرش. 

إذا عرفت ذلك فقوله: (أو الأرش) مرفوع بالعطف على (الفسخ) 
وقوله: (فيرجع بالن) معترض بينها لترتبه على (الفسخ) أما قوله: (مع الجهل) 
فلا وجه لوقرعه بينههاء إذ هو معتبر في كل منههاء فانه إذا كان عالاً بالحال وقت 
البيع لا يستحق فسخاً ولا أرشأً, فكان الأحسن أن يقول: وللمشتري الفسخ 
فيرجع بالفن أو الأرش مع الجهل. 

قوله: (فان استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا). 

المراد ب (ثمنه):قيمته. فانَ إطلاق اسم القن على القيمة وافع في 





كلامهمء نظراً إلى ٍ! بيع أن يشترى بقيمته وإن اقتضت العوارض زيادة 
أو نقصاناً. 

ونا حملنا القن في عبارته على القيمة, ا عرفت من أن القن لا يضمن 
إذا أجاز امني عليه البيع» بل الضمون أقل الأمرين» وقريئة ذلك في العبارة 


قوله: (أيضا)»فاله مي يسبق إيجاب دفع الم 
معلو. 





رشء بل دفع القيمة كما هو 





العيب و توابعه . 





وَإِلّا فقدر الأرش» ولا يرجع لو كان عالأء وله أن يفديه كالمالك ولا 


يرجع به. 
ولو اقتص منه فلا رد وله الأرش» 





قوله: (وإلا فقدر الأرش). 

أي: وإن لم تستوعب الجناية القيمة فقدر الأرش هو الواجب لما سبق. إذا 
عرفت ذلك فهذا الأرش إن كان من البائع فقد سبق ذكره في قوله: (ويضمن 
الأقل من الأرش والقيمة...) وإن كان من.اليشتري فسيأتي في قوله: (وله أن 
يفديه كا مالك ) فيكون مستدركاً. 

ويمكن الجواب: بأن هذا بيان لمكم ما إذا كا ن|المشتري جاهلاً ورضي 
بالأرش من البائع, فانّه إن طلب إنجني علبَه“الأرش وكان مستوعباً لم يلزم 
المشتري سوى القيمة» ولو اقنص من هج حل للكتري وي إذكره لظهوره. 

قرله: (ولا يرجع لو كان عالاً). 

أي: لو كان المشتري عالمأ بالحال فلا رجوع له على البائع بالُن» إذ ليس 
له الفسخ لعلمه بالعيب» ولوقال: ولا فسخ لو كان عالاً لكان أوللء الأن نني 








استحقاق الرجوع لا يقتضي نني ثبوت الفسخ. 

قوله: (وله أن يفديه كالمالك ...). 

أي: للمشتري العالم بالعيب ذلك لكن برضى انمني عليه» وهو مستفاد 
من قوله: (كالمالك ) ولكونه عاكاً لم يكن له الرجوع به. 

قوله: (ولو اقتص منه فلا رد وله الارش). 

أي: لواقتص من الجاني في 
حدث في يده فيكون مضمونأء فامتنع الردء لكن له المطالبة بالأرش إذا كان 
جاهلاً بالعيب كيا لوحدث في المعيب عيب آخر عند الشتري الجاهل بعينه. 

ولا يخق أن هذا حيث يكون الاقتصاص في غير زمان الخيار الحتصّ 
بالمشتري, فانّه في زمان هذا | 





في يد الشتري فلا ردّء لأن ذلك عيب قد 





نيار مضمون على البائع ما ل يفرّط ا مشتري. 


لد 





... جامع المقاصد رج 4 
وهونسبة تفاوت مابين كونه جانياً وغير جان من الن. 

ز: لو باعه من ينعتق عليه ولما يعلم عتق عليه ولا شيء لهءولو 
اشترى زوجته بطل التكاحولوظهر تحرم الجارية مؤبدا عليه فلا فسخ ولا 
أرش وإن نقص انتفاعهء لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره. 

المطلب الثالث: في التدليس: 

التدليس بما يحختلف القن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ 
والامضاء مع عدم التصرفومعه لا شيء ولا أرش إذا لم يكن عيبء 
وذلك كتحمير الوجه ووصئل الْشمرم وأشباه ذلك. 





قوله: (وهو: نلمية.تفاوت ابييل كونه جانياً وغير جان من الأن). 

إفا أفرد هذا:الأرشبالدكر بعد أن ذكر ضابط الأرش مطلقأ, لأنه رهما 
يخ وفي العبارة حذف» تقديرة: و ارش هنا نسبة تفاوت مابين قيمته جانيا إلى 
قيمته غير جان, فيؤخذ بلك النسبة من المُن, ولابد من نقييد كونه جانيا 
بالجناية الخصوصة» لتفاوت القيمة قلة أو كثرة بتفاوت الجنايات. 


قوله: (لو باعه من ينعتق عليه, ولا يعلم عتق عليه ولا شيء 





6 
أي: لوباعه من ينعتق عليه ولم يعلم بالحال قبل البيعء واستمر عدم 
العلم إلى أن وقع العقد عليه ثبت العتق, للملك اللقعضي له ولم يستحق شيئاً 
ق على القرابة 
لا ينافي ذلك . ويشكل بما إذا دّسه عليه. ومغله مالوظهر تحرم الجارية مؤبداً 


على البائعء لأن ماباعه إنَاه لانقصان في ماليته وقيمته» وترئّب 





قوله: (التدليس). 
هو تفعيل من الدلس وهو عركاً: الظلمة, كأن المدلس بمخادعته آتِ في 


قوله: (وذلك كتحمير الوجه). 








والتصرية في الشاة تدليس لاا عيبءويرد معها مثل اللبن الموجود 
حال البيع دون التجدد على إشكال مع فقده, 





: أن تحمير الوجه إنما يغبت به الرّد إذا شرط فظهر 
الفيدء» واخار في للف 0 وانذكة بوت الخيار فيه وإن لم يشتره رطهى وكذا 
اختار فيا وجههابالطلاء ثم اسمرّ 20 صرّح با في الكتابين (4, وللنظر 
فيهما مجال» وعبارته هنا باطلاقها تقتضي العدم. 
ويستثنى من قوله: (واشباه ذلك ) مالو شرط البكارة فظهرت الثيوبة» 

فان له الأرش على ماسبق» وإطلاق ابي ذا بعتي رالعدم . 

قوله: (والتصرية في الشاة تأليس لاعيبا)) 

صريت الشاة تصرية: إذا لم 2 بحت يجتمع اللبن في ضرعهاء 
وأصله من الصريء يقال: صرى امام مانا يككهي 
من ذلك في الصحاح 0©. والمراد: أن بمرّد تحفيل اللبن في ضرع || 
يثبت به الرد» وإن لم يشترط كونها كثيرة اللبن. 

قوله: (ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد؛ على 
إشكال مع فقده). 
أي يثبت رد المصراة, ويرة معها مثل اللبن الموجود حال البيع مع فقدم, 
فيستفاد منه رذ اللبن لو كان موجوداً بعينه» وهو الأصحء وقال الشيخ في المبسوط: 
قال: فان تعذّر وجبت قيمته, وإن أنى على 





















يرد صاعاً من تمر, أو صاعاً من 
قيمة الشاة. قال: وإذا كان لبن العصرية باقياً لم يشرب منه شيئاً فاراد رذه مع 





() القتلف: البصد ميم 
() التذكرة ١‏ . 
(5) في «م» والحجرية: استمرء وما أثبتناه من المقظف والتذكرقهوهو الصحيح. 
(4) قاله في اتختلف: غبص وا 

(ه) ني «م»: حبسء وما أثبتناه من الصحاح» وهر الصحيح. 
() الصحاح (صرى) 15 0094 
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ولو زال الوصف حت الطراوة فالأرش» فان تعذر فالقيمة السوقية ولا ب 
الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الجامل مع الوطعء 











الشاة لم يجير البائع عليه وإن قلنا: ير البائع عليه لأنه عين ماله كانقويا 20 





هذا ني اللبن الموجود وقت البيعء أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رذه 
إشكالء ينشأ: منعموم الحكم برد اللين معهاء ومن أنه تجدد في ملك المشتريء 
وبناه في الدروس على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه 7». وليس 
بشي لأن رفع العقد الثابت المترتب عليه حكه م نأصلهء حتى كأنه لويكن لا يعقل 

وحكى عن الشيخ القطنة :بعدم استرجاع المتجدد 22009 وهو واضحء 
لأنه نماء ملكه. وعليه الفثرى. 

واعلم أن قوله: (مخفقده) .تعلق بقوله: (ويرد معها مشل اللبن) فان 
الانتقال إلى المثل إغا.يكون. مع فقدر العين. 

قوله: (ولو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش). 

الأنه مضمون على الشتريء فانه جزء المبيع» ولو اتخذ منه جبنأ أو سمناً 
فني الدروس أنه كالتالف ويشكل بأنه عين ا مال قال: ولو قلنا برده فله مازاد 
بالعمل 20 

قوله: (فان تعذّر فالقيمة السوقية). 

أي: فان تعذر الثلفلا بد من الانتقال إلى القيمة: والراد ب (القيمة) 
مايكون وقت الدفع ومكانه. لأنه محل الانتقال إلى القيمة. 

قوله: (ولا يثبت الرّد مع التصرف إلا هناء وني الجارية الحامل 
مع الوط ). 


(1) البسوط 














00 ذخان 
والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة, أما الأتان والأمة مع 
الاطلاق فلاء ولو تحفلت الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار. 











ينبغي أن يراد بقوله: (هنا) مطلق التصرية» لتندرج فيه مع الشاة ان 
والناقة على ما اختاره, والحكم في الجارية صحبح على القول برقها لمطلق الحمل» 
وعلى ما اخختاره في المختلف: من اشتراط كون الحمل من البائع ليرقها 20, لا 
يتحقق كونه ردأ للمبيع بعد التصرف, لامتناع البيع في المستولدة. 

فوله: (والاقرب ثبوت التصرية في الناقة و البقرة). 

أي: الأقرب ثبوت حكم تصريةهالسانقيكووجه القرب: أن كل واحدة 
ميا تقصد للبن فاشبهتا الشاة ويحتمل] العدم اقتصاهأ على مورد النص (2, وأفق 
في التذكرة بالشبوت 20 وأورد روابة “تخاو بعمومهاء وكذا أفتى في 
الدروس 2*7 وهو قريب. 

قوله: (أما الأتان والأمة مع الاطلاق فلا). 

الأتان بفتح الحمزة: الحمارة, والمرادي( الاطلاق): تجريدالعقد عن اشتراط 
زيادة اللبن إذا بيعتاء ووجهه الاقتصار على مورد النصء وانها لا ترادان لأجل 


اللبن. 





قوله: (ولو تحقّلت 0" الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخبار). 

بأن بقيت في اللرعى يومين أو أزيد فتحلت, وكذا لونسي الكالك أن 
يحلبها فتحفلت» ووجه القرب: انتفاء التدليسء ويحتمل الثبوت» لأن الضرر لا 
يختلف والأصح عدم الثبوت, ولوعبّر به كان أحسن من التعبير بالسقوط. 


() الختلف: مكل 
() الكافي 26 1 حديث 1 





(1) معاني الأخيارة 416 

(0) الدروس! + 

(1) قال الجوهري: والتحفيل مثل انتصرية» وهو: أن لا تحلب الشاة أياما اليجتمع اللبن في ضرعها 
للبيع. الصحاح (حقل) 33390114 
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وتختبر التصرية بثلاثة أيام» 





قوله: (وتتبر التصرية بثلاثة أيام). 

وذلك بأن ينقص اللبن فها عها كان عليه أولآ» فانها تتحقق» وهل 
يثبت الخيار بالتصرية قبل انقضاثها؟ تردد الصنف في التحرير 20 ونفاه في 
التذكرة, معلّلا بأن الشارع وضع هذه الثلاثة معرفة التصرية, فلم يعلم قبلهاء 
ولاحتمال استناد تغيّر اللبن إلى الأمكنة أو الملفء فلا له حينئل 
الخيار 9ك ويظهر من عبارة الكتياب ذلك, حيث جعل الثلاثة محل الاخشيان 
والعمل به أولى» وسيأق فيعثارة الكياكي 

ولوعرف التصربة قبل الثلاثة بأقرار السائع أو بشهادة الشهود, قال في 
التذكرة: يشبت الخيار إلى تمآمالثلاثة, لأنه كغيره من الحيوان, أما لو أسقط 
خيار الخيوان» فان خا ر“التتصرية اوهل معد إلى الثلاثة, أو يكون على 
الفور؟ إشكال. 

ولوعرف التصرية عند آخر الثلاثة, أو بعدها فالظاهر ثبوت الخيار 9, 
لوجود المقتضي فيهاء وإن لم يعلم به سابقاً. 

وعبارة الدروس قد تخالف هذا حيث قال: فلوتساوت الحلبات [ني 
الثلاثة ] 2 أو زادت اللاحقة فلا خياره ولو زادت بعد النقص في الثلامة لم يزك 
الخيار *» فقتضاها ثبوت الخيار بالنتقصء إلا أن تحمل الزيادة بعد النقص على 
كونها بعد الثلاثة, وهو خلاف ظاهرهاء وكلام الدروس هو التبادن فعلى ما 
يظهر من كلام المصنف لا أثر لنشقصان في اليوم الثاني مالم يستمر إلى البيوم 
الثالث. 





(01) تحرير الأحكام ١‏ 
(0) التذكرة 21 5ه 
(©) التذكرة 2١‏ جه 
(4) لم ترد في «م»» وأنبتناها من الدروس والحجري. 
(5) الدروس: عدم 








العيب و توايعة .. 90 
فان زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيان 








وهل يعتير نقصان اليوم الثالث وحده؟ تعليله -بامكان زيادة اللبن حيث 
زاد لاختلاف الأمكنة والمرعى - يقتضي عدم اعتباره, لأن ظاهر هذا أندلا بد من 
التكرّر, ليوئق بكون النقصان لا لأمر عارض: وقوله بعدم الثبوت قبلها لأنها 
[المدة] 00 الضروبةء قد يقتضي الثبوت بالنقصان في اليوم الثالث. 

واعلم أنه على ها اختاره في الدروسء ليس للتصرية الموجبة لشبوت 
الفسخ طريق إلا الاختبار بالنقصان في الثلاك#ثديؤلا أثر للبينةولا للاقرار ما لم 
يتحقق النقصان فيهاء لأن زوال التصريتّائها مسقط للكيار وثبوت النقصان فها 
موجب لثبوته» فأي أثر للثبوت بأحدما؟ 

وأما على رأي المصنف فال الثبوت بأحدهما إذا اقترنٍ بنقصان ما أوجب 
الخيار وبدونهها لا يثبت» لا باستمرارالنقصان” عل الوه السابق. 

والعمل بمختار المصنف وإن كان لا يخلو من الوقوف مع جانب 
الاحتياط» إلا أن الفهوم من النصوص () وإطلاق كلامهم: أن نقصان اللبن في 








جزء من الثلاثة موجب للخيار. 

قوله: (فان زالت [ التصرية] 29 قبل انقضائها فلاخيار). 

مراده بزوال التصرية: أن يدر اللبن على الحد الذي كان يدر مع التصرية» 
ويستمر كذلك. 

فان قلت: اذا كان اختبار التصرية إنما هو بنقصان اللي فهاء فاذا در 
صار اللبن فبها على نبج واحدء فن أين علم انها مصراة؟ 

قلت: ذلك بطريق آخر مثل شهادة البينة والاقران ولا يتجه أن يكون 
العلم بذلك بالاختبا وفي استفادة ذلك من العيارة خفاء. 








(1) ل ترد ني «م»» وأثبتتاها من الحجري. 
(؟) الكاني ه: م07١‏ حديث اء معاني الأخبار: 486 التبنيب /ا: ١8‏ حديث 3181م 
(م) لم ترد في «م» وأثبتناها من خخطية القواعد لاقتضاء الشرح لها 


كنذا 
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ويثبت لوزالت بعدها.‎ 

ولو كان المشتري عدالاً بالتصرية فلا خيار لهىولوعلم بالتصرية 
قبل الثلاثة تخير على الفورء ولورضي بالتصرية ثم ظهر على آخروفان كان 
حلبها فلا ردء وإِلّا فله ذلك. 





ووجه سقوط الخيار زوال الموجب له. ويحتمل بقاؤه.ومثله مالولم يعلم 
بالعيب القديم حتى زال» أولم يُعلم الامة بالعتق حتى عتق الزوج. 

قوله: (ويثبت لوزالات يكييها). 

يريد: لو 
زالت التصرية» بان صار زا للاينحلاألحد الذي كان مع التصرية, فان الخبار 
ثابت لسبق استقرار كلد اك يقت فلار يزو 

فان قلت: بم طريق العلم يكون بالتصرية هنا؟ 
: بالاقران وبالبينة» وبالنقصان الذي به يتحقق الاختبار في 
الثلاثة, فني الأولين يكني للشبوت نقصان ماء وفي الثال ثلا بد من حصول 
النقصان في الثلاثة على الوجه المعتبر عنده. 

فات قلت: بم يتحقق زوال التصرية بعدها؟ 

قلت: ليس له في كلامهم ضابط وينبغي أن يقال: اذا صار اللبن يدر 
بعد الثلاثة على الوجه الذي كان يدر زمان التصرية» بحيث يصير عادة ها عرفاء 
0 عق الزوال. 

فان قلت: الخيار على الفون فكيف يمتد الى هذا الوقت؟ 

قلت: لا نقول بامتدادء كذلكء بل نقول بثبوته وصحة الفسخ به وإن 
تحقق الزوال على الوجه المذكور بعد ذلك , 

قوله: (ولوعلم بالتصرية.قبل الثلاثة تخيّر على الفور). 

علم التصرية قبل الثلاثة إنها يكون بغير الاخمتبارء بناء على ماسبق في 
عبارته من أن اختبارها بثلاثة أيام» وذلك بشهادة البينة أو إقرار البائع. 





التي علم تيتا في زمان الثلاثة» وبعد انقذ 














ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلافءفله 


أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظها الشتري حبلى ,أو سوّد 
أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتباًءأو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها 
كثيرة اللبن فلا خيار, لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها . 


لكن قد صرح في التذكرة: بان له الخيار الى تمام الثلاثة, وتردد فيا لو 
اسقط خيار الحيوان (0» فيلوح من كلامه تجوزيزةإيستناد كون هذا الخيار ثلاثة ايام 
الى خبيار المحيوان. 

ويشكلء بأن خيار الحبوان لا ببق _مع التأسرق, إلا أن يلعزم با 





وي الدروس: تقييد الخيار بالثلا نه لكان خيار الحيوان 29, صرح به 
الشيخ ”2 , قال: وروى العامة الثلاثة لكان التصرية (). وتظهر الفائدة لو اسقط 
خيار الحيوان, ثم قال: هذا الخيار على الفور اذا علم به والظاهر امتداده بامتداد 
الثلاثة إن كانت ثابتة» وإلا فن حين العلم. 

وقال في التحرير: الخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها من الحيوانات» 
ويثبت على الفور © وظاهر هذه العبارة أن !لفورية بالنسبة الىما بعد الثلائق» 
إلا انه يشكل جواز ابقاء المصراة بعد العلم بالتصرية الى آخر الشلائة, وهو 
يتصرف فيها بالحلبء إلا أن يقال: لا يجوز له حلبها حينئذ. 

ولا يمكن أن يراد: أن الشلاثة محل الخيار, فتى علم كان على الفون, 





)١(‏ العذكرة 1١‏ 5ه 

)١(‏ الدروس: #و, 

(7) المبسوط 7: هل الخلا : 57 مسألة 150 كتاب البييخ. 

(؛) صحيح مسلم ©: ج1١‏ حديث 54 10 المقني لابن قدامة 16 108. 
(0) تحرير الأحكام 1١‏ 
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ولوماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شيء لهم وكذا لو 
تعيب عنده قبل علمه بالتدليس. 

المطلب الرابع: في اللواحق: 

لو ادّعى البائع التبري من العيوب قدّم قول المشتري مع الهين 
وعدم البينة؛ ويقدم قول البائع مع الهين وعدم البينة وشهادة الحال لو 
الاك ا ارو كارا اواو وروا الا 11لا 2101011 
وبعدها لا خيارئه وإن علم؛ لأنّ صريح كلام التذكرة ( والدروس ينافي 
ذلك 7©, وظاهر عبارة التحرير فقولكغيرها من الحيوانات 60 

والذي ينبغي علملاهنا: ه وَأمتدَادٍ الخيار بامتداد الثلاثة؛ لأنه خيار 
الحيوان كيا صرح به الشيخ/00/_وتصرفٌ_الاختبار مستثنى دون غييره» ففتى علم 
بالتصرية فشرط بقاء اكيز .عدم التصرفء فاذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور. 

قوله: ( ولو مانت آلْسَآه الصرّاة أو الآمة المدلسة, فلا شي ء له). 

لأنها من ضمانه, وقد امتنع الرد بوتهاء ولا أرش له؛ لانتفاء العيب» 
وف الفرق بينهها وبينما ذكره في المرابحة, اذا تلف المبيع المكذوب في الاخبار 
برأس ماله نظر. 

قوله: (و كذا لوتعيبت عنده قبل علمه). 

اقتصاراً على موضع الوفباق» ولأن هذا العيب من ضمان المشتريء ثم 
تقيبده بقبلية علمه غير ظاهر؛ لأن العيب اذا تجدد بعد علمه يكون كذلكء إلا أن 
بقال: إنه غير مضمون عليه الآن لثبوت خياره. ولم اظفر في كلام المصنف وغيره 
شيء في ذلك. 

قوله: (ويقتم قول البائع مع المين وعدم البينة وشهادة الحال لو 











(؟) الدروس: عم 
(0) تحرير الأحكام 2١‏ هام 
(4) البسوط +: ١96‏ الخلا ف 79:97 مسألة 137 كتاب البيوع. 


العيب و توابعه 


ادعى المشتري سبق العيب. 
والخيار ليس على الفور فلا يسقط إلا بالاسقاط ولوعلم بالعيب 








ادعى المشتري سبق العيب). 

(عدم) منسوق على (ابهين)أي :مع انمينومع عدم البينة من طرف 
المشتري, اذا حلف البائع على عدم سبق العيب وجب أن يحلف على البت على 
عدم العلم بالعيب؛ لوجوب تسل المبيع عليه الي المشتري سليماً كما اقتضاه العقد. 

ثم هوفيا بينه وبين الله إن لم يمل اميس ولم يجد مايدل عليه وقد 
مارسه قبل ذلك فلا جتاح عليه ولا يبعد جوار/ا لف على البت استناداً الى 
الاصلء اذ الاصل عدمهء كما يلف َل كتج:التاتمتة ني الماء استناداً الى اصالة 
عدمها. 

وينبغي أن يكون قوله: (وشهادة الحال) معطوفاً على البينة» أي: ومع 
عدم شهادة الحال يتقدم العيب على زمان العقد. فان شهد الحال بذلك قضي به. 
والراد بشهادة الحال: دلالة القرائن على تقدم العيب. ككون الجرح عندملء 
ومابين العقد والدعوى من الزمان لا يندمل فيه مثله عادة. 

لكن في الدروس اعتير افادة ذلك القطع (0), وما احسنهءاذ القرائن 
الشمرة للظن الذي لم يشبت من قبل الشارع اعتباره- يبعد المصير اليهاء وقد 
يستفاد من الحكم بشهادة الحال اذا افادت القطع بشبوت سبق العيب- التعويل 
على ما امر القطع واليقين في كل موضعء كالشياع اذا بلغ مرتبة التواتر واثمر 
البقين. 

قوله: (والخيار ليس على الفور...). 


أي خبار العيبء ويريد بقوله: (فلا يسقط إلا بالاسقاط ) أن ذلك مالم 








يتصرف؛ وحاول بجملة الوصلية الرد على الخالف من العامة. 
دك الرد علق 3 


() الدروس: عم 





جامع ا مقاصد رج 4 
وتطاول زمان السكوت, ولا يفتقر ني الفسخ إلى حضور الغريم ولا 
الحاكم. 

ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد 
العقد على رأي, ولوقبض البعض وحدث في الباقي عيبءفله الأرش أو 
رد الجميع دون المعيب على إشكال 








قوله: (ولا يفتقر في الفسخ الى حضور الغريم ولا الحاكم ). 

رد بذلك على خلاف الي عتهيفة (0, 

قوله: (ويتخير المشتري بي ليرد والأرش لو تجدد العيب قبل 
القبض وبعد العقد على رأي). 

هذا هو الأصع وقد سيق في بيع_الخيوانم غير مرة. 

قوله: (و لو بض البعض» وحدت في الباق عيب فله الأرش أو 
رد الجميع» دون المعيب على اشكال). 

الإشكال إنما هوني رد المعيب وحده. ومنشؤه من أن وقوع البيع على 
مجموع الصفقة يمنع من رد البعض خاصة إلا برضى المتعاقدين» ومن أن سبب الرد 
هو العيب الحادث في البعض, وقد حدث حين كان ذلك البعض مضموناً 
وحده. فيتعلق به جواز الرد دون المقبوض. 

ولقائل أن يقول: إن حدوث العيب في غير المقبوض مقتض لجاز رده في 
الجملة, لا رده وحده؛ لأن كون المقبوض غير مضمون لا منع رده كا لا يقتضيه» 






فيبق مقتضي وحدة الصفقة بحاله, فلا يجوز تبعيضها إلا بالتراضي» وهذا هو 
الاصح. 

ومشله مالو رد الجسيع المشترى» ولم يرض البائع إلا برد المعيب وحدهء 
فانا نحكم يرد الجسيع؛ لأن العيب يرد بعيبه الحادث في وقت كونه مضمونأ, 
والباق حذراً من تبعض الصفقة. 





( اللباب في شرح الكتاب 2 +9 





وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيان. 
فانه لا يمنع الرد في الشلاثة» وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام 
والبرص وإن تجددتما بين العقد والسنة وإن كان بعد القبضعما لم 
يتصرف المشتري» فان تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فلهالأرش. 


قوله: (وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء 
الخيان فإنه لا بمنع الرد في الثلاثة). 

اذالم يتصرف المشتري» ولم يكن, بره والخيار الواقع في العبارة يراد 
به: خيار الحيوان, وكذا كل خيار بيلص بالمشترئي كيخيار الشرط له. 

وهل غيار الغين والرؤية أكذليك ك يبيط اقول به خصوصاً على القول 
بكونه فورياًء لا خيار العيب؛ للأن تإلعيب الحادث منع الردريالعيب القديم قطعاً. 

قوله: (وترد الجارية وآلعّبد من اموت و الجذام والبرص ما بين 
العقد والسنة). 

للرواية عن الرضا عليهالسلام: «ان احداث السنة ترد الى تمام 
السنة » © وفسرها بالجنون والجذام والبرصء وبمضمونها صرح في الدروس فعدها 
اربعة 29, 

قوله: (وإن كان بعد القبض لم يتصرف المشتري ). 

لان التصرف مسقط قطماً. 

قوله: (فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش). 

لوقال: إلى بدل (على ) لكان أولى؛ لأنه لا رد بما حدث بعد تمام السنة, 
ولعل المراد بما حدث على رأس السنة: ما حدث في الجزء الأخير منباء وفي أول 
الرواية السابقة الرد بها بعد السنة» وآخرها ما ذكرناه سابقاً 7©, ويمكن تنزيله على 
)١(‏ الكاني ه: 05 حديث + التهذيب +: ح+ حديث 30/6 


(1) الدروس: 4ج 
() الكاني 6: 71 حديث 5ل التإذيب 20 +7 حديث 1004 








ولوزاد امبيع ثم علم بالعيب السابق فله الردموالزيادة النفصلة 
له والتصلة للبائع . 

ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكلءولا يقبل إقراره 
على موكله في تصديق الشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثهىفان رقه 
المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يلك الوكيل ره على الموكل لبراءته 
بالهين» 


ما قلناه»فيقع الرد بعد السنة» ويصدقيتجدده على رأسها. 

قوله: (والزيادة اللنهطلة له “وآكعلة للبائع ). 

لتحقق الجزئية في ألتصلة:؛ وعلل رأ الشيخ قينبغي أن يكون الحمل 
كالمتصلة وإن تجدد في ملبك_المشيتري ”7 

قوله: (و لو باع الوكيل نكري بركجالتئب على المركل ). 

لأن المعيب ملك للموكل, والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما امر 
به فلا عهدة عليه ولأن الوكالة عقد جائز, فله عزل نفسه في كل وقتء فلا 





يثبت وجوب الرد عليه. 

قوله: (ولا يقبل اقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم 
العيب مع إمكان حدوثه ). 

لا يقبل اقراره بذلك عل موكله مطلقأء واذا امتتع حدوث العيب فثبوته 
ليس من جهة قبول اقرار الوكيل» بل للقطع بالتقدم المستفاد من العادة. 

ف: 

لواقر البائع بالتوكيل» والشتري يدعي الجهالة به أمكن أن يثبت تخييره 
في طلب الرد على كل منهها اذا اقربسبق العيب, أو طلب بمين المدكر. 

قوله: (فان رده المشتري على الوكيل هله بالوكالة لم يملك الوكيل 
رده على الموكل؟ لبراءته 36 
() اليوط كدعسا 














ولو أنكر الوكيل حلفء فان نكل فرد عليه احتمل عدم رده على الموكل 





لاجراثه محرى الاقراره وثبوته لرجوعه قهرأ كا 





أي: فان رد امشتري المعيب على الوكيل جهنه بالوكالة, وعدم تمكن 
الوكيل من اقامة البينة بكونه وكيلاً - 
حدوثه, ولا يخى أن له تحليفه على نني العلم بالوكالة لو ادعاه- لم يلك الوكيل رد 
لمعيب على الموكل بمجرد اعترافه بسبقه؛ لأن !قسراره لا ينفذ عليه مالم يقر الموكل 
بذلك, فان أنكر برأ بابمين على نفي سبق التتشبرعلى البت, ويملك الوكيل تحليفه 
على ذلك ؛ لأنه بزعمه أن العيب سباق مظلوم بأ بكار البائع السبق مع جهل 
المشتري بالوكالة: فله أن يدفع الظلامة عن نفسه يطلا البمين؛ لأنه رما اقر بالسبق 
عند عرضها عليه فاندفعت للظلامة»رو لو رد المين, والحالة هذه على الوكيل: 
فحلف على السبق الزم به الموكل يديك 





والحال أنه مقر بسبق العيب مع امكان 


قوله: (ولو انكر الوكيل حلفء فان نكل فرة عليه احتمل عدم 
رده على الموكل ؛ لإجرائه محرى الاقراره وثبوته لرجوعه قهراً كالبيئة). 


أي: لوانكر الوكيل سبق العيب, والحال أن المشتري جاهل بكونه 
وكيلا ولم يغبت ذلك حلف الوكيل على عدم تقدم العيب ليسلم من الظلم برد 
المعيب عليهء فحلفه للدفع عن نفسه في الحقيقة, لا لنني ذلك عن الموكل» وإن 
كان مالا له بحسب الواقع. ١‏ 


وهل يلك المشتري حيدئذ تحليف اموكل لكونه مقرأ بالتوكيل؛ لإمكان 
أن يقر عند عرض الهين عليهء فيستحق الرد عليه؟ يبعد ذلك ؛ لأن دعواه على 








أحدهما تنافي دعواه على الآخرء مع احتماله مؤاخذة له بإقراره. 


فإن نكل الوكيل ردت الهين على المشتري, فيحلف على سبق العيب» 
ويرد المعيب على الوكيل بائمين المردودة. 





.... جامع المقاصد /اج 4 





ثم أنه هل يثبت للوكيل في هذه الحالة رده على ا موكل؟ مبني على أن الهين 
المردودة هل هي كالبيتة: أم هي كاقرار المدعى عليه؟ فان قلنا بالثاني لم يملك 
الرد عليه قطماً؛ لأن اقرار الركيل بسبق العيب لا مضي على الوكل» فالبين 
الجارية بحراه كذلك» وإن قلنا بالأول ثبت له الرد على ماذكره المصئف؛ لأن ما 
قامت به البينة محكوم به لاعحالة بخلاف الاقران فانه يلزم من اقر به. 





ومما يدل على أن المين المرالقهركالبينة انها ترد على اللدعي ولوقهراً 
بالنسبة الى المتكرء فاشبهت الثينة من هو الهالة, ولأن جانب المدعي تطلب منه 
البينة لقوله صلى الله عليه وآله:هالبينةعلى_إلدعي » (©. فلولا أن مين المردودة 
كالبيئة لما ثبت بها دعواه. 


وفي بناء رد المعيب على الموكل في هذه الحالة على كون المين المردودة 
كالاقرار أو كالبينة نظر, لان البينة في هذه الحالة على سبق العيب غير مسموعة 
من الوكيل» ولا موجبة للرد على الموكل؛ لأنّ الوكيل ينكر سبق العيب» فهو بزعمه 
معترف بكون المشتري ظالمأ» وقد قال عليه السلام: «من ظلم لا يظلم » فلا يسوغ 
له اللهم إلا أن يكون انكاره لسبق العيب على وجه الاستناد الى الاصل» بحيث 
لا يناني ثبوته ولا دعوى ثبوته» كأن يقول في الجواب: لاحق لك علي من جهة 
هذه الدعوى, أو ليس في المبيع عيب يغبت لك علي الرد به» فائه حينئة لا بتع 
تخرج السألة على القولين ا مذكورين. 

واعلم أن كون اسمين المردودة كإقرار المنكر أو كالبيئة مسألة معلومة في 
باب القضاءء والخلاف فيها شائع؛ ويتخرج على القولين فيها مسائل كثيرة» منها 


هذى 















وقد سبق في باب الرابحة: اذ! اعى امخبر برأس المال زيادته على ها اخير 


7+ عوال اللآلي م7: 07 حديث‎ #01 :٠١ سن البيتي‎ )١( 


العيب و توابعه .. 
ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبةءحكم بشهادة أربع من 
النساء الشقات. 
ولورد الشتري السلعة لعيبءفأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع 
المين, ولو ردّها بخيارءفأنكر البائع أنها سلعته احتمل ا مساواة وتقديم قول 
المشتري مع الهين, لاتفاقهها على استحقاق الفسخ, بخلاف العيب. 





به لا تسمع دعواه: ولوادعى العلم على امشتري حلف لهء وهل يرد عليه البهين 
فيثبت دعواه لوحكم؟ يبنى على القولين. 

فلوقلنا: كالبينة لم يحلفي٠2‏ لا تَتَمَهبيينة دعواه, فعلى هذا ينبغي 
انحصار المين في طرف المشتري. 

اذا عرفت هذا فقوله: (احتمل عَم رده على الموكل) الضمير في (رده) 
يعود الى المعيب. وضمير (لإجرائه ) بكو أل ]1ر5 ابتأويل الخلف» وضمير 
(شبونه) يعود الى رد المعيب, وضمير (لرجوعه) يعود الى المين أيضأء والمعنى: 
احتسمل عدم رد العييب على الوكل لإجراء الحلف بالرد يجرى الاقراره واحتمل 
ثبوت رده لرجوع الحلف بالرد قهرأ على المدعى » فأشبه البينة. 

قوله: (ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبةء حكم بشهادة 
أربع من الثقات). 

أي: المتصفات بالعدالة, ولا يخق أن شهادتهن بالثيوبة إنما تفيد اذا 
شهدن بها قبل البيع» نعم لو شهدن بالبكارة في الحال افاده, فتندفع بذلك دعوى, 
الشعري: 

قوله: (ولو ردها بخيان فأنكر البائع أنها سلعته» احتمل المساواة 
وتقديم قول المشتري مع البين لا تفاقها على استحقاق الفسخ بخلاف 
العيب). 

وجه المساواة بين هذه المسألة وما قبلها في تقديم قول البائع: اشتراكهها في 
كون البائع منكرراًءووجه الاحتمال الثاني .وهو تقديم قول المشتري مع الهين- 





.... جامع المقاصد رج 4 





ما ذكرهامصنف من اتفاقهها على استحقاق الفسخ, فلا يلتفت الى انكار البائع؛ 
لأنه عدم الفسخ» بخلاف مسألة العيب؛ لعدم اتفاقهما على مقتضي 
الفسخ» فانَ المشتري يدعي ثبوت الموجب له - وهو العيب والأصل عدمه, كما 
أن الاصل عدم كونها سلعة البائع» فقد اجتمع اصلان. 

ولك أن تقول: في توجبهه نظر؛ لأنّ فرض المسألة لا يقتضي تنازعها في 
ثبوت أصل الخيار, وإنما النزاع في أن السلعة هي هذه أملاء وهذا لادخعل له في 
بقاء الخيار ولا عدمه حتى لو فح 'قبهذه الحالة لحكننا بصحة الفسخ» وكان 
قاضيا عليه ببقاء السلعة. 

فإذا حلف البائع غى :تق _كونهاتسلعنه طولب باحضارهاء ولو أن تنازعهها 
من أول الأمر في أن الصطلتية تيلض فالخبار باقي أو تلفت فهو منتفء لكان 
القول قول المشتري؛ لأصالة بعائها وأصالة بقَاء الخيان فا ذكره لا يصلح للفرق. 

ولوقيل: إن انكار كون هذه هي السلعة يفضي الى سقوط الخيار؛ لأن 
حلف البائع على نني ذلك» وَاضْراء الشتري عل تعزاء انها هي» يودي الى عدم 
بقاء الخيار المتفق على ثبوته: وهو باطل» فيكون قول ا مشتري مقدماً من هذه 
الجهة. 














لدفمناه بان ذلك لا يفضي الى سقوط الخيارة لإمكان فسخ المشتري» 
والحالة هذه اذ كون السلعة غير هذه لا بمنع من الخيار. 

نعم بعد الفسخ يصير النزاع في أن هذا عين مال البائع» أم لا؟ وترجيح 
جانب المشتري فيه مشكل؛ لأن البائع منكرء والاصل عدم كون الأني به عين 
ماله وقبض المشتري إباه إنما كان لمصلحته. وهو في عهدة ضمانه. 

واجتماع اصلين في السألة السابقة دون هذه لا يضر لأن الحكم فيا 
مستنداً الى أصالة عدم كونها سلعته, وإن تأيد الحكم في الأولى بالاصل الثاني» 
فحينئذ الاظهر ترجيح المساواة. 

قال الشارح ولد المصنف: الاختلاف في موضعين: 








ولو كان امبيع حلياً من أحد النقدين بمساويه جنساً وقدرافوجد 
المشتري عيباً قدماً وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ولا الرد مجاناً ولا مع 


الارشء ولا يجب الصبر على المعيب مجاناً. 








أخدها: اخيانة الشتري بتغير السلعة, فالبائع يدعيهاء والاصل عدمها. 
وليس بشي ء؛ لأن كل مدعيين أحدهما يدعي خيانة الآخرء فلو أثرَ لأثر فها اذا 
ادعى عليه مالا فأنكره, رف 

والتحقيق: أن هذا ساقط الاعتبار بقوله عليه السلام: «والمين على من 
انكر» (0, 

الشاني: سقوط الخيار الغاببثُ للمشترك كبإلبائع يدعيه, والاصل 
عدمه ). وقد عرفت مما قررناه أن النزاع- ليسَفيدةتفهذاأ ايضا ليس بشي ء. 

قوله: (ولو كاث المبيم يلكا من أحد_النقيدين مساويه جنساً 
وقدراًء فوجد امشتري عيباً قدمأ, وتجدد عنده آخخر لم يكن له الأرش ولا 
الرد يجاناً ولا مع الأرش, ولا يجب الصبر على المعيب مجاناً). 

أما أنه لا يستحق الأرش؛ فلأنه يستلزم زيادة المبيع على الن مع اتحاد 
الجنس في الربوي. 

وأما أنه ليس له الرد يجاناً أي: بغير جبران للمعيب المتجدد فلأن في 
ذلك اضراراً بالبائع؛ لأن نقصان المالية بالعيب في يد الشتري هضمون عليه؛ 
فكيف يلزم البائع با يقتضي سقوطه؟ بل العيب المتجدد عند المشتري مسقط للرد 
على كل حال فكيف يشبت هنا على وجه النقصان؟ ومن هذا يعرف وجه عدم 





يدعي خيانته 





استحقاقه الرد مع الأرش أيضاً. 
وأما أنه لا يجب الصبر على المعيب مجاناً؛ فللنص 9 والاجماع على أن 
العيب القديم في المبيع مضمون للمشتري على البائع» فكيف يسقط هنا؟ 





10+ 23١ عولي اللآلي +: 7ه حديث 049 سن البيقي‎ )١( 
بجع‎ :١ ايضاح الفرائد‎ )( 
(م) الكاقي ه: 70 حديث + + التهذيب /0: 50 حديث ملو‎ 








.... جامع المقاصد رج 4 
فالطريق: الفسخ وإلزام الشتري بقيمته من غير الجنس معيباً 
بالقديم سليماً عن الجديد. 
ويحتمل الفسخ مع رضى البائعءويرد المشتري العين وأرشها ولا 
رباء فان الحليٍ في مقابلة القن»والارش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم. 





قوله: (فالطريق: الفسخ, والزام المشتري بقيمته من غير الجنس» 
معيباً بالقديم: سليا عن الجديد). 

إنما كان هذا هو الطريق انيلم يبق من الامور الممكنة إلا هذاء فالحال 

في الجميع بين حق كل من بالبائع لمك ي/هو هذا. 

فان قيل: ماذكره أفِقَوَكه:-(ويحصل ... ) يناني الانحصار في هذاء فلا 
يكون هو الطريق. 

قلنا: لامنافاة؛ لأن مراده: الطَرَيقَ في اعطاء كل ذي حق حقه على وجه 
الاستحقاق» لا على وجه يعم انتراضي» ولا طريق على هذا الوجه إلا هذاء 
فيفسخ المشتري العقد؛ ليدفع الضرر عن نفسه, وينزل المبيع منزلة التالف؛ لمنع 
رده بتجدد العيب الحادث, فينتقل الى قيمته من غير النجس معيباً بالعيب القديم؟ 
لأنه من ضمان البائع» سليماً عن الجديد؛ لأنه من ضمان المشتري. 

قوله: (ويحتمل الفسخ مع رضى البائع» ويرد المشتري العين 
00 

ل: ويحتمل رد العين مع الأرش مع رضى البائع اذا فسخ المشتري 

لكان 7 لأن ثبوت الفسخ لا تردد فيه وليس رضى البائع شرطاً فيه» بل هو 
قهري بالنسبة اليه, إفا المشترط برضاه هو دفع العين بارش ا معيب المتجدد؛ لأن 
قبوفا معه قد بينا أنه غير واجب عليه مطلقاًء فيقف ردها اليه على رضاه لامحالة. 





الآنية» وقد رده الصنف بقوله: (ولا رباء فان اللي في مقابلة الفن» والأرش 
للعيب المضمون كا لأخوذ للسوم ) ومعناه: أن تخيل الربا هنا مدفوع باختلاف جهة 








ابلة؛ لأنّ الحلي المدفوع بعد الفسخ في مقابلة القن اللأخوذ حينثذ, والأرش في 
مقابلة العيب المضمونء فهو كارش عيب العين المقبوضة بالسوم اذا تجدد بيد 
المستام وإن كانت ربوية» فكنا لا يعد هنا ربا كذا لا يعد في صورة التزاع. 

ولقائل أن يقول: إن اختلاف جهة القابلة لا منع الرباء وإلا لجاز شراء 
الحلي العيب مثله مع أرش العيب» وإفا التعليل الصحيح لذلك: إن الربا ممنوع 
منه في المعاوضاتءلا في الضمانات؛ لما ذكرناه في السوم؛ لانتفاء صدق مقابلة 
الشيء مثله مع زيادة 

وهذا الاحتمال أيضاً قوي متينالا رد لهء/ليككم مقيد برضى البائع كيا 
عرفت, وهذان الوجهان للعامة, ولم يشتؤطوا-ي_الثافيداالتراضي» وليس بظاهر, 

وهم ثالثء وهو أن يرغ اشتري بارش العيب القدم والممائلة في 
مال الربا إنا تشترط في ابتداء العقد وَقَدٌ حصلت» والأرش حق ثبت بعد ذلك» 





فلا يقدح في العقد السابق. 
قال المصنف في التذكرة: وهذا الوجه عندي لا بأس به (2, وقد تنظر 
فيه من جهة أن أخذ الأرش إا كان لفوات مقابله من البيع؛ فتبق المعاوضة 
من رس من 


المعيبء وما بتي من القن بعد الارش. 


واعلم أن الشارح وجه عدم الرد مع الارش بلزوم الربا 27. وليس بجيد؟ 
لأن ذلك ممنوع منه من جهة اخرىء وهو لزوم الضرر على البائع؛ فلا يكون حقاً 
للمشتري. 

نعم اذا رضي احتمل الجواز والمنع؛ لتخيل حصول الربا وعدم وهو 
الذي ذكره الصنف في الاحت (ولا الرد يجائك ولا 
مع الارش) وقال ايضا: (وإفا فرضه) يعني المبيع حلياً: لأنه لولم يكن حلياً 


ثانياء بعد أن قال 








(0) التذكرة 11 اسم 
() أيضاح الفرائد 21 454 
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المقصد السادس: في أحكام العقد: 
وفيه فصول: 
الأولك: ما يندرج في المبيع :وضابطه الاقتصار على ما يتناوله 


اللفظ لغة وعرفأء والألفاظ 
الأول: الأرض» وفي معناها البقعة والعرصة والساحة. 





ضمنه با مثل معيباً بالقديم سلِيااعن ابليديد, لكن الحلي من ذوات القم. 

وما قاله صحيحء لقن لو فرص ونه غير حلي وذكر حك لصح أيضأء 
فلا يكون هذا وجهاً لفرض دا تبخِتحوفة: بل وجهه اختياره نعم اعتبار القيمة 
إفا يصح في الحلي. 


قوله: (وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفاً). 

في حواشي شيخنا الشهيد عن قطب الدين: بالدلالة المطابقية والتضمنية 
دون الالتزامية» فلا يدخل الحائط لوباع السقف, ويدخمل في العرف العام 
والخاص؛ لكن هل يصار الى الخاص عند وجود العام في موضع تفاهه؟ يحتمل 
ذلك؛ ويقدم العرني على اللغوي.“وإن عكس في العبارة. 

قوله: (الأرض وفي معناها البقعة» والعرصة, والساحة). 

العرصة: كل بقعة من الدور واسعة ليس فها بتاع الجمع: عراص 
وعرصات واعراص. 

والساحة: الناحية» وفضاء بين دور الحي: الجبمع: ساح وسوج 
وساحات. ذكره في القاموس 7" والمعتى الثاني هو المراد. 


(1) القاموس الميط (سوج) 20 090 





ما يندرج في البيع ٠‏ 
ولا تندرج فيها الأشجار ولا البناءء ولا الزرع »ولا أصل البقل» 
ولا البذر وإن كان كامناً -ولا يمنع صحة بيع الأرضءلكن للمشتري مع 
الجهل الخيار بين الفسخ والامضاء مانا ولوقال: بحقرقها. 
أما لوقال: وما أغلق عليه بابه» أو ماهوفيهءأو وما اشتملت 
عليه حدوده دخل الجميع» 


قوله: (ولا تندرج فيها الاشجارء ولا البناعى ولا الزرع» ولا 
أصل البقل, ولا البذر وإن كان كامنا): 

لأنَّ شيئاً من ذلك لا يدخل ,قي مفهوم فرص ولا البواني. 

قوله: (ولا منع صحة بع -الأرضء ألكن للمشتري مع الجهل 
الخيار بين الفسخ والامضاء حجانا)ر 

أما عدم منعه صحة البيع فظاهر؟ لعدمتمنعه من التسلم» وأما ثيوت 
الخيار مع الجهل؛ فلأنه لاشتغال المبيع باحد هذه يتعذر الانتفاع به الى زمان 
تفريعه» أو ينقص. 

قوله: ( ولو قال: بحقوقها ). 

هو وصل لما سبقء أي: لا يندرج شيء من ذلك في بيع الأرض 
والبواقي وإن قال البائع: بعتكها بحقوقها على الأصح, اذ ليس شيء من ذلك 
من حقوقهاء بل حقوقها الممر ومجرى الماء واشباه ذلك وقال الشيخ رجالله! 
يدخل 40 وهو ضعيف. 

قوله: (أما لوقال: وما أغلق عليه بابهاءأوما هوفيه؛ أوما 
اشتملت عليه حدودها دخل الجميع ). 

قد يتوهم من قوله: (وما اغلق عليه بابها) بالعطف اعتبار هذا مع قوله: 
(بحقوقها) ليندرج فيه ماذكره؛ وليس مراداً وإن اقتضته العبارة؛ لأنّ قوله: 


)١(‏ البسرط ود مب 


م 


ويدخل لولم يقل:في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليهوإن تعذر انتفاعه. 


جامع ا مقاصد /ج + 








بعتكها با فيهاء أو ما اشتملت عليه حدودهاء أو بما اغلق عليه بابها يقتضي دخول 
ذلك؛ كيا صرح به في التذكرة 20 وقد ورد الأخير في مكاتية محمد بن الحسن 
الصفار عن العسكري عليه السلام 90 


واعلم أن مقتضئ اطلاق العبارة دخول البذر الكامن في الأرض المبيعة 
إذا اتئ بواحدة من هذا العبارات. 

وني امختلف :إن الجثر أذا كات إصلاً في البيع بطل البيع المشتمل على 
ضميمته الى الأرض» وإن |كان الأصلإهو)الأرض والبذر تابوصحالبيع )»وهو 
بناء على أن الجهالة إفا تغتغ ركيالتابع, واطلق في الدروس الصحة 9) تبعاً 
لاطلاق الشيخ في البسوط 157و فلك( والدالة موضع توقن. 

وسيأتي في كلام المصنف التصريح فها بالصحة, نعم لووصف البذر 
وعين قدره صح الشراء على ذلك, ولوصالح عليه صح مطلقاً. 

قوله: (ويدخل لولم يقل:بضمان المشتري ويده بالتسلم اليه وإن 
تعذر انتفاعه ). 

أي: ويدخل المبيع المذكور في ضمان الشتري وفي يده بالتسلم اليه ولولم 
يقل واحدة من العبارات الثلاث التي تقتضي اندراج الامور المذكورة من الشجر 
والبناء والزيع في المبيع» وإن تعذر انتفاع الشتري بالمبيع حينشذ على أصح 
الوجهين لحصول التسليم المعتبره وتعذر الانتفاع وقتاً ما لاينافيه. 











(0) التذكرة 2١‏ إلام 
إن 
(0) القطلف: وو 

(4) البروس: 60س 

() المبسوط كد ول 

(0) الحلاف +: 79 سألة ١84‏ كتاب الببع. 





نيب /: لعل 166 حديث عد هم 





والأحجار إن كانت مملوقة أو مدرجة في البناء دخلت» وإن كانت 
مدفونة لم تدخمل, فان كان المشتري عالاً فلا خيار له -وله إجبار البائع على 
القلعء ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالتء وعلى البائع تسوية الحفر 
وإن كان جاهلاً تخير ني الفسخ والامضاء. 


قوله: (والاحجار إن كانت عخلوقة» أو مدرجة في البناء دخلت). 
الأرضء أو على تقدير 
اشتراطه: أما الأول فقد استشكله في المختلفت, من حيث كون الاسم لا يصدق 
علهاء ولا يدخل تحت معناه (20. ولاس يبان الحجر من أجزاء الأرض 
قطعأء فيدخل وإن لم يشترطه 

فيع: 5 

إن كانت ا حجارة المخلوقة مره بِالعَرسَ) وتمتح عرّوقه من النفوذ» و نحو 
ذلك تخير المشتري مع جهالتهء وإلا فلا. 


لا إشكال في الثاني اذا قلنا بدخول البناء في ب 





قوله: (فان كان المشتري عالاً فلا خيار له). 
لرضاه بالعيب. 


قوله: (وله اجبار البائع على القلع). 

لأنه اذا دخل المبيع في ملكه كاث له طلب تفريغه من مال البنائع. ولو 
اشترط بقاءها فلابد من تعيين المدة» اذ ليس هداك أمد يتنظر ذكر نحوه في 
التذكرة 29, 

قوله: (وعلى البائع تسوية الحفر). 

لأنه نقصان في المبيع أحدثه لتخليص ملكه: ولوجوب التسلم مفرغاً. 





() الغتلف: جوم 
(0) التذكرة 21 الام 








جامع المقاصد رج ؛ 
والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع ءلأنها 
تشناة كمدة نقل المتاع؛ وله أرش التعيب مع التحويل. 
ولوترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرأً سقط 
خيار المشتري, ولا يملكها المشتري بمجرد الاعراض» بللا بد من عقد. 





قوله: (والأقرب عدم ثبوت الاجرة عن مدة القلع» أو مدة بقاء 
الزرع؛ لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع). 
توضيحما ذكره: ان علمهةلاشتغال المبيع بذلك يقتضي رضاه على هذه 
الحالةء لكن حين صار ملكا له ثب تكله تطالبة البائع بتفريغ املك على الوجه 
العتادء بد لذلك منأمدةء فيجبأ إمنُناؤها. ويحتمل -ضعيفاً الثبوت؛ 
لاستيفاء البائع منافع ملك المشتري, فيجبب بذهاء وفيه ضعف, والأول هو 
الأصح. 
قوله: (وله أرش العيب مع التحويل). 
لأنه صدر من البائع؛ ولم يدل على استثنائه دليل. 
قوله: (ولوترك البائع الحجارة للمشتريء ولم يكن بقاؤها مضراً 
سقط خيار المشتري). 
لا كلامني ثبوت الخيار مع الضرر, أما اذا لم تكن مضرة فانه يشكل 
سقوط الخيار الثابت بمجرد ترك البائع لهاء اذ لا يجب عليه قبرهاء وما اشبه هذه 
المسألة بمسألةما إذا اختلطت اللقطة المبيعة من الخضروات بالمتجدد منها. 
قوله: (ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض» بل لا بد من عقد). 
فعلى هذا لو أراد البائع الرجوع بها كان للمشتري الخياره كما صرح به في 
التذكرة (». ويحتمل عدم جواز الرجوع؛ لأن سقوط الخيار إنما هو ني مقابلها . ولو 








(1) التذكرة 21 لاه 








: البستان والباغ :ويدخل فيه الشجر والأرض والحيطان» 
وني دخول البناء إشكالء أقربه عدم الدخول. 

ويدخل فيه العريش الذي توضع عليه القضبان على إشكال» 
ويدخل امجاز والشرب على إشكال. 





قوله: (وفي دخول البناء اشكال؛ أقربه عدم الدخول ). 

لا يخ أنالمراد ب( البناء):ماعدا حيظكةبإليستان, فانها داخلة في لفظ 
البستان, وما في معناه لقضاء العرف بدبظوله, وبه رحني التذكرة (2, 

ومنشأ الاشكال: من التردطفيتتهداول. الاسم لطلق البناء الواقع في 
البستان؛ لتخيل أنه من توابعه. «الأقيب,عيدم الدخول؛ للشيك في ذلك؛ وعدم 
استقرار العرف به نعم يدخل مع حَصّول القتريئة“الدالة على إرادة دخوله من 
المتعاقدين. 

قوله: (ويدخل فيه العريش الذي توضع عليه القضبان على 
إشكال). 

العريش: شي ء يعمل من الخشب وغيره» يشبه السقفء تلق عليه قضبان 
شجر العنب . والقضبانء بضم أوله وكسره ذكره في القاموس (2, ومنشأ 
الاشكال الشك في دخوله في مسمى البستان, والأصح تحكيم العرف في ذلكء 
فا متعارف دخوله كال مثبت وماجرى يراه يدخل بخلاف غيره. 





وني الدروس: اعتبر كونه مثبتاً دائاً أو غالباً "2 وهو قريب مما قلناه. 
قوله: (ويدخل امجاز والشرب على إشكال). 
الإشكال إنما هوني الشرب؛ لأن انماز من ضروراته, فلا شك في 





(1) الصدر السايق.. 
(0) القاموس حيط (قضب) 29 139 
0©) الدروس: 0س 
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الثالث؟ الدار: وتدخل فيها الأرض والبناء على اختلافه حتى 
الحمام العدود من مرافقهاء والأعلى والأسفل إِلَّا أن تشهد العادة باستقلال 
الأعلى : والشبت سواء عد من أجزاء الدار كالسقوف والأبواب المنصوبة 
والخلق والمغاليقأولاء بل أنبت للإرتفاقء كالسلم المثبت والرفوف الثبتة 
والأوتاد الغرة 











دخوله, ومنشؤه من الشك في تباؤل اللفظ له عرفاًء والظاهر أنهلا فرق. 
كل واحد منهها من ضروريياث الانْتْتها»روإن كان ضرورة امجاز أشد؛ لامتناع 
الانتفاع بدونه. 

وأما الشربى فإن الإنتمّاع بالبستان النفع المطلوب من امثاله لا يكون 
بدونه وإن أمكن الأتنشفآع بوحم :يكن 'نخاله من جهة كونه بستاناً دليلاً على 
تناوله الشرب» وارادتهها اياه. 

قوله: (والأعلى والاسفلء إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى). 

بان يكون لها طريق مستقل ومرافق على حدة, وبدونه يدخل عملاً 
بمقتضى العرف ومبادرة المعنى الى الفهم, وعلى هذا تحمل مكاتبة الصفار الى 
العسكري عليه السلام بعدم دخخول الاعلى (20, 

قوله: (والثبت سواء عد من أجزاء الدار_كالسقوف والأبواب 
المنصوبة والحلق والغاليق- أو لا بل أثبت للارتفاق» كالسلم المثبت 
والرفوف المثبتة والأوتاد المغروزة). 

ضابط ما يدخل من الشبتات ما يعد جزءا في العادة, أو من مرتفقات 
الدار عرفا وننى المصدف في التذكرة دخول السلالم المسمرة والرفوف والاوتاد 
المثبتة 27 وفيه نظر؛ فان ما أثبت من هذه محسوب من الدار بالتبعية خصوصاً 











0 1 
() العذة 






3204 حديث‎ ٠6 





دون الرحى المشبتء والدنان , والاجانات الشبتة: وخشبة 
القصارين» والموابي ا مدفونة, والكنوز المذخورة,والأحجار ا مدفو 

ولا ما ليس بمتصل» كالفرشء والستورء والرفوف ا موضوعة على 
الأوتاد من غير سمرء والحخبل» والدلى والبكرة,والقفل إلا المفاتيح فانها 
تدخل. 
السلم المنصوب مثبتاً للغرفة ونحوهاء واخمتار في الدروس ما اتختاره المصنف 
هنا 20 وهو الأصح. 

قوله: (دون الرحى المثبت). 

فلا يدل شيء من حجرتهأ لا الأعل, لا/الأسفلء اذ لا تعد من 
الدان وإمما اثنبتت لسهولة الارتفاق با ك9 وعم وتتحرك عند الاستعمال» 
وليست كال حمامء اذ هو من جملة ابوك ةؤظائهداطبلاقهم كجول الحسام الذي 








يعد من مرافق الدار دخول قدره من النحاس ونحوه. 

وني الفرق بينه وبين الرحى توقف, إلا أن يلحظ كونه مثبتاً مع القطع 
بعد الحمل من المرافق؛ وأحد حجري الرحى غير مشبت مع الشك في كونها من 
المرافق للدار عادة. 

قوله: ( وخشبة القصارين و الخوابي المدفونة ). 

هي ججمع خابية» وهي: لحب 27, وعدم دخوفا في الدار واضح» أما لو 
بيعت الصبغة, أو المدبغة» أو دكان القصار فني دخول الخشبة والموابي اذا كانت 





مثبتة احتمال. 

قوله: (إلا الفاتيح ). 

لأنما من توابع المغاليق امشبتة, وهذا ني غير مفاتيح الاقفال؛ لأن كلا من 
القفل والمفتاح غير 








54٠ الدروس:‎ )١( 
(؟) في الحجري ورد بياض بدل الحب, وني (م) وردت كلمة غير مقروءة: ولملها الحبء والخابية:هي‎ 
الحب كما في لسان العرب 0598214 خببا.‎ 
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وني ألواح الدكاكين إشكال:من حيث أنها تنقل وتحوّل فصارت 

كالفرش» ومن حيث أنها أبواب,ويدخل فيه اجا 

ولوقال: بحقوقها وتعدد دخل الجميع,ولولم يقل فاشكالء فان 
قلنا بدخول الجميع فلا بحث, وإلا وجب التعيين. 

الرابع: القرية والدسكرة: وتدخل فيها الأبنية» والساحات التي 
تحيط بها البيوت؛ والطرق المسلوكة فيها. 

قوله: (وني الواح الدكاكين إشكال: من حيث أنها تنقل وتحول 
فصارت كالفرش», ومن جيك أنهابايواب). 

والأقوى دخوفاء أوجعلها منققلة بيع ارتفاق؛ لثلا يضيق الوضع بها لأنّ 
كبرها مطلوب لاستتارة ال05 لمجتت “لدعت جلة منه. 

قوله: (و لوقاك: بقوقها:.وتعدد_دئجل الجميع ). 

لأنّ الجميع معدود من حقوقهاء وقد سبق في أول كتاب البيع كلام فيا 
اذا كان المبيع إلى جانب ملك الشتري أو طريق. 

قوله: (ولولم يقل فإشكال). 

ينشأ: من نصهم على دخول المجاز وهو صالح للواحد والكثير ومن أن 
الحكم بدخوله إننا هو لقضاء العرف به من حيث توقف الانتفاع عليه ويكني في 
ذلك مجاز واحدء فدخول الجميع لا دليل عليه وهذا اصح لوجوب القسك 
بأصالة عدم الشمول؛ لانتفاء الدليل الناقل عنه. 

قوله: (فان قلنا بدخول الجميع فلا بحثء وإلا وجب التعيين). 

فبدونه يبطل العقد؛ لأن إهام السلوك موجب لجهالة المبيع كما سبقء اذ 
السلوك من الجوانب متفاوتء وقد حكنا بعدم دخول الجميعء فلا بد من التعيين. 

قوله: (القرية والدسكرة). 

في الدروس: والضيعة في عرف أهل الشام (©, والدسكرة: هي القريةء 


84١ التروس:‎ )1( 








وني دخول الأشجار النابتة وسطها إشكالء أقربه عدم الدخول. 

ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال:بحقوقهاء إلا مع القرينة» 
كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها بهءأو يبذل ثمناً لا يصلح إلا 
2 الخامس : الشجر: ويندرج تحته الاغصان الرطبة, والأوراق» 
والعروق دون الفراخ. 

ولو تجددت فلمالك الارض الازالة عند صلاحية الأخذ, 
ويستحق الابقاء مغروساً لا المغرس» فلي ١‏ لمق وصقط حقه. 
نص عليه في القاموس 27 

قوله: (وفي دخول الأسَجارالكابنة,وسيطبها إشيكال, أقر به عدم 
الدخول ). 

ينشأ من الشك في دخوفا في مسمى القرية, ولعل الظاهر العدم. نعم لو 
اقتضى العرف دخوها ني السمىء أو دلت القرينة على ذلك كالمساومة على 
المجموع أو بذل ثمن لا يقابل به عادة إلا المجموع حكم بدخوفا. 

قوله: (دون الفراخ ). 

وإن كانت نابتة من عروق الشجرة المببعة» اذ لا تعد جزء أ منها عرفاً. 

قوله: (ولو تجددت فلمالك الأرض الازالة عند صلاحية 
الأخذ). 

لا شبهة أنها للمشتري؛ لأنها ماء ملكه ولا يجب على البائع ابقاؤها؛ لأنّ 
البيع إإما اقتضى ابقاء الشجرة» وما يعد من أجزائها والفراخ ليست منهاء وإنا 
تسيغ له ازالتها عند صلاحية الأخذء وذلك حيث ينتفع بها اذا أغذت كا في 


الزرع والقرة اذ 


| اشتراهماء والمرجع في ذلك الى العرف. 








(1) القاموس نيط (اندسر) 34:2 
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ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضأء بل الابقاء. 
وليس له الإبقاء في المغرس ا 
فراخها المشترطة. 


0 ار بالشتري, ولا يستحق البائع 
على المشتري أجرة لذلك ؛ لأن الابقاء إلى أوان الانتفاع من مقتضيات العقد. 

وهنا اشكالء وهو: أن الفرخ إن شمله اسم الشجرة وجب ابقاؤه 
كالشجرة, وإن لم يشمله لم يجبي إبقاؤه وقتاً ماء بل يزال حالاً كما لونبت حب 
الغير في ارض آخر. 

ويمكن الجواب لْأَنَ اسم الشجّرة لا يتناوله, فن ثم لا يجب ابقاؤه دامأء 
لكن لا تجوز ازالتو حإلاً؛ لأنه مَيماء الشجرة, فهو كشمرتهاء فانها وان لم تدخل 
في مسماهاء لكن يجب تازه أل أو الجلوّاعرفاًء ثم تسوغ الازالةء ولو شرط 
إبقاء الفرخ دائماً فلا بحث في وجوبه. 

فائدة: 

ذكر في الدروس دخول الفراخ في بيع الشجرة بالشرط بصيغة 0©, قيل: 
وهويشعر بتردده في ذلكء وكأنه ينظر إلى أنها جزء باعتبار حصوها من اصول 
الشجرة الداخلة في مسماها. 

ويمكن رد هذاء بأنها وإن نمت من اصول الشجرة, إلا أن العرف اة: 
خروجها عن الجزئية؛ وعدها شجرة اخرىء هذا اذا لم تكن نابتة في نفس 
الغرسء أما اذا نبتت ففيه الإشكال. 

قوله: (وليس له الابقاء في المغرس ميتة» إلا أن تستخلف عوضاً 
من فراخها المشترطة ). 

الاستفناء هنا من محذوفء أي: وليس له ابقاء الشجرة في المغرس بعد 
موتها في حال, إلا في حال استخلافها عوضاً من فراخحها بشرط أ 




















)١(‏ الدروس: 19م 








ما يندرج في البيع .. 
ولا تندرج الثرة الؤبرة فيهاء إلا أن يشترطه المشتريءسواء أبرها 
البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح 
وعلى الشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانأء ويرجع في الصلاح 





الابقاء. 

أما أنه لا يجب ابقاؤها ميتة فهر ظاهر؛ لأنها حينئذ لا تعد شجرة؛ وإنفا 
هي حطبء فتجب ازالتهاء وهل يجب ابقاء اصلها لرجاء أن تنبت؟ ظاهر العبارة 
عدم ذلك؟ لأن استبقاء اصول الشجرة إنا كانهبالتبعية لهاء وقد زالت. 

ويحتمل الوجوب؛ لوجوب ابقاي امو أل /يسقط الحكم بزوال بعضهء 
هذا اذا لم يشترط بقاء الفراخ؛ فلو شرطه, وكان الفرح قت موت الشجرة موجوداً 
؛ عملاً بالشرطو وإن ليك ترجودأء فهل يجب اق الرجاء 
وجوده بناء ع عدم وجوب الابقاء للككن لبتئكةة ع بببستدطا 
في المقتضي, ومن رجاء النفع. 

واعلم أن الاستشناء الواقع في العبارة منقطع؛ لِأنّْ ابقاء الشجرة الميتة لا 
يجب على حال وإن بق اصلها. ثم إن بقاء الاصل على تقدير اشتراط بقاء الفرخ 
الستخلف إفا يتحقق اذا كان زواله مضراً بالفرء » فان لم يكن مضرأء قعل 
مقتضى عبارة الصنف السابقة من عدم وجوب ابقاء الاصول استقلالاً لا يجب 
هنا وإن كان اطلاق جلة الاستثناء يقتضي وجوب الابقاء مع الاستخلاف 
مطلقا. 





من الشك 





والتحقيق: أنه إن وجب ابقاؤه بالاستقلال لم يتقيد بحصول الفرخ» ولا 
باشتراط ابقائه, وإلا لم يجب إلا اذا حصل المتبوع» والعبارة لا تنطبق على واحد 
من الأمرين. 

قوله: (ولا تندرج الثرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري ). 

التأبير: [هوذر طلع الفحل في كام الاناث وتحوه. ] 00 








)١(‏ ما بين العتوفين م يرد في «م» وفي مكائه بياض 
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إلى العادة» فمما يوذ بسراً إذا تناهت حلاوته.وما يؤْخذ رطباً إذا تناهى 
ترطيبه» وما يؤْخذ تمراً إذا نشف نشفا تامأءو كذا لو اشترى ثمرة كان له 
إبقاؤها. ولول يكن مؤيراً دخل بشرطين: 

الأول: أن يكون من النخلءفلو اشترى شجرة من غير النخل وقد 
ظهرت ثمرتها لم يدخلء سواء كانت في كمام وقد تفتّح عنها أولم يكن قد 
تفتحء أو كانت بارزة. 

الثاني: الانتقال بالبيع»فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح 
بعوض أو غيره» أو هبة بعوض ووو أو إجارة» أو صداق, أو غير ذلك لم 

قوله: ( سوا -كاذيير في _كمامة وقدرتفتح عنهاء أو لم يكن قد تفتح. 
أو كانت بارزة). 

[أي: لا كمام لماء والككامة: وعاء الطلع وغطاء الثون ذكره 
الجوهري (0] 20, 

قوله: (فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوضء أو غيره). 

في الحواشي المنسوبة الى شيخنا الشهيد أي: غير عوض» والصاح جائز 
بغير عوضء نقله عن والده, وقيل: الأول رد الضمير الى الصلح أي: أو غير 


مخ 





أقول: لا ريب أن اللتبادر عود الضمير الى الصلح لكن يشكل عليه أنّ 
قوله: (أو هبة بعوضء وغيره...) يصير مستدركا لاندراج ذلك كله في غير 
الصلح؛ وعود الضمير الى العوض على ما 'فيه من التكلف يقتضي وقوع الصلح بغير 





(1) الصجاح (كمم) 26 
(0) ما بين العتوقدب 





ترد ف «م» وأثبتداه من ا حجري 








ما يتدرج في البيع للم 





فروع: 

أ: إذا ظهرت القرة بعد البيع.فهي للمشعري إذا لم تكن موجودة 
حال العقدء إلا أن يشترطها البائع . 

ب: لو كان المقصود من الشجر الورد, فان كان موجوداً حال 
العقد, فهو للبائم وإن لم يكن تفتح. 


يكون نظرهم في ذلك الى أن الصلح في الطيتئبعل بعضه صحيح؛ وهوهبة 
للبعض» فيقتضي وقوع الحمبة بلفظ المبلخ. ولا دل فيه؛ لأنه على ذلك التقدير 
صلح مشتمل على عوضين, فانَ البعظ والكل عطلفان» ويحصل منه باعتبار 
مقتضاه ما يحصل من المبة للبعض كتا.ني ,البيع المشتمل على الجاباة. 

أما وقوع اطبة بلفظ الصلح قُلَا دليلَ عليه 

فان قيل: لو كان هذا معاوضة حقيقة نزم الربا في الربوي. 

قلنا: لما كان أحد العوضين داخلاً ني الآخر, وإن غايره مغايرة الجزء 
للكل لم يتحقق شرط الرباء وتحقق شرط الصلح بتغاير العوضين. 

قوله: (إذا ظهرت الثرة بعد البيع. فهي للمشتري اذا لم تكن 
موجودة حال العقد). 

يشكل ظاهر العبارة» بِأنَّ ظهور الثرة بعد البيع يقتضي عدم كونها موجودة 
وقت العقد, اذ لو كانت موجودة حين ايقاعه لم يتحقق ظهورها بعده اذ لا يراد 
عند الفقهاء من ظهور الثرة إلا بروزها الى الوجودءلا زوال الساتز عنهاء إلا أن 
يحمل الظهور على بدو الصلاح؛ نظراً الى أنها قبله بمعرض العلف» فكأنها غير 
ظاهرة, أو أن وقت الانتفاع بها قبله بعيد فكانت غير ظاهرة» وفيه مالا يخق 
فان مدار الحكم على الوجود وعدمه, فبدو الصلاح لاخ. 

قوله: (لو كان المقصود من الشجر الوردء فان كان موجوداً حال 
العقد, فهو للبائع وإن لم يكن تفتح). 
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ج: إنما يعتبر التأبير في الاناث من النخللأن التأبير هو شق أكمّة‎ 
النخل الاناث وذر طلع الفحلفهاءفحينئذ لاشي ءللمشتري في طلع‎ 
. الفحول إن كان موجوداً حال البيع‎ 
د: لوأبر البعض» فثمرته للبائع وثمرة غير المؤبر للمشتريء سواء‎ 
اتحد التوع أو اختلف؛ وسواء اتحد البستان أو تعدد.‎ 


وذلك كشجر الورد والياسمين وغيرهماء وللشيخ قول بالدخول 9م 








حكاه في التحرير 2 
قوله: (إنما يعتبر التأبلا قي “الإزاث من النخل ). 
أي: إنما يعتبر في أكون الثرة للبائل حتى أنه اذا لم يتحقق التأبير يكون 


للمشتري؛ نظراً الى الغالب 
قوله: تأر هبق بكتمة اليل الإناث: وذر طلع الفحل 





9 الأكمة بتشديد الم جع كمامء وهذا التعليل جار على العرف الغالب» 
فإِنَ شق أكمة الفحل, وذر طلع الانثئ فيها ممكن, وقد نقل أنه يفعل ويحصل 
منه ثمر إلا أن ذلك لندرته لا يقدح, ويحتمل التأبير على الغالب. 

واعلم أن الشق ليس هو نفس التأبي وإثما هو مقدمتهء بل التأبير هوذر 
طلع الفحل في كمام الانثى و نحوه, فني العبارة تسامح. 

قوله: (فحينئذ لا شي ء للمشتري في طلع الفحل إن كان موجوداً 
حال البيع). 

أي: فحين اذا كان اعتبار التأبير إنما هو في الاناث؛ لتكون اثقرة للبائع؛ 
وبدونه للمشتري. 

قوله: (سواء اتحد النوع أو اختلفء وسواء اتحد البستان أو 
تعدد ). 


() البسوط 26 007 
() تحرير الأحكام 11 6لا 





أما لو كان بعض طلع التخلة مؤيراً وبعضه غير مؤبر,احتمل 
دخول غير الؤبر خاصةء وعدم الدخول مطلقاً لعسر القييز. 





حاول بذلك الرد على بعض الشافعية الفارقين بين ما اذا اتحد النيع 
فيستوي كله في الحكمء وما اذا تعددء وكذا رد على من فرق بين البستان الواحد 
والتعدد (00, 

قوله: (أما لو كان بعضن طلع النخلة موْبراً وبعضه غير مؤبره 
احتمل دخول غير المؤبر خاصة, وعدم 'الدجْولمطلقاً لعسر القييز). 

وجه الاحتمال الأول: أن إلنص دل علل أ البائع يستحق الثرة بعد 
تأبيرها 4 وتعليق الحكم على الوصفت اللي“ فيكون التأبير هو الملة, فتى 
وجد ترتب عليه حكله. 

وأما توجيه الاحتمال الثاني بعسر القيين فقد قيل عليه: إن ذلك لوثيت 
موجب لفساد العقد, اذا كان مقصودا بالبيع لا يلزم من الجهالة, اذ التقدير 
بر بعد تأبير الباقي. 

ويظهر من عبارة التذكرة بي ء احتمال ثالث, وهو الدخول مطلقء فانه 
قال : لو أبر بعض النخلة كان جميع طلعها للبائع» ولا يشترط لبقاء القرة 
على ملكه تأبير جيع طلعها ؛لما فيه من العسر و عدم الضبط . و ساق 
الكلام الى أن قال: وهو أولى من العكسء فان المفهوم من العمكس كون جيمها 
الحاقا ما أبر بما لم يؤبر؛ لصدق عدم التأبير في المجموع 9. والاحتمال الأول لا يخلو 
من قوة» وهوظاهر اختيار الدروس 217 وإن كان الثاني غير بعيد؛ اقتصاراً فيا 
خالف الأصل على موضع الوفاق. ١‏ 








حصوله حين العقدء وهذا غير وارد؛ لإمكان أن يراد عسر | 











)١(‏ الو 


فقه الشافمي :١‏ 144 فتح العزيز المطبيع مع الجمرح 00:9 01 





(4) الفروس: 560 
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ه : لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال» 
وفي ورق التوت نظر. 
و: لوخيف على الأصول مع تبقية الشرة ضرراً يسيراً م يجب 


القطع, ولوخيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطعء 








قوله: (لا يدخحل الغصن اليابس, ولا السعف اليابس على 
إشكال). 

الغصن يقال في الشجري«ثالتبيف في النخل» والاشكال فيههاء ومنشؤه: 
من أنه كان جزءاًء ومن لله باستحقإِفم القطع عادة قد يتخيل خروجه عن 
الجزئية» والأول اقوى؛ تم لكا الاستص<ايياء ووقوفاً مع المعلوم» ولأن من حلف 
لا يمس جزءاً من شجرة يح ث مس غصبها اليابس كما ذكره في التذكرة 290, 

قوله: (ولو خيف ألصَررٌ الكت فالأقرب جواز القطع ). 

وجه القرب قوله عليهالسلام: «لاضرر ولا اضرار ني الإسلام» (© فان 
قيل: قد التزمه بالعقد, قلنا: لانسلم؛ لأن العقد اذا عري عن الشرط نزل على 
الغائب» والغالب عدم الضرر الكثير. 

فان قبل: قد سبق في باب بيع القار أنه اذا تعارض نفع أحدهما وضرر 
الآخر قدمنا مصلحة ا مشتري. 

قلت: هذا ايضاً مقيد بعدم كون الضرر كثيرأء والرجع في الكشرة 
والقلة الى العادة. 

وقد استدل الشارح على الأقرب مما تقرر في الكلام من أنه لا يجوز 
تكليف شخص؛ لاشتمال التكليف على نطف للغير خاصة, لا للمكلف به 29. 
وهوغير مستقيم؛ لأن هذا ليس من هذا القبيل: وإا هومن حيث التزام البائع 





(©) ايضاح الفوائد 2١‏ ودف 





ما يتدرج في البيع ... 
وفي دفع الأرش نظر. 

ز: لوكانت القرة مؤبرة فهي للبائع» فلو تجددت أخرى فهي 
للمشتريء فان لم يتميزا فهها شريكانءفان لم يعلما قدر ما لكلّمنهها اصطلحا 
ولا فسخ لإمكان التسليم وكذا لو اشترى طعاماً فامتزج بطعام البائع قبل 
القبضء وله الفسخ. 


تحمل الضرر بايقاع البيع» فان تحقق ذلك ثبت 

وسوق العبارة يقتضي كون فرض السيألة:فيا اذا باع الاصول وبقيت الرة 
له, فلو باع القرة وبقيت الاصول له يفاحكها تمشتفإد مما سبق في بيع القان 
والفتوى على الاقرب. 

قوله: (وفي دفع الأرش.نظر). 

ينها: من جواز القطعء فلا يحب لقهم الفليل» ومن أن فيه جمعا بين 
الحقين. والحق ضعف هنذا النظر جداً, والاحتمال الأول هو الاقوى؛ للمنع من 
جواز القطع بغير أرش» فيمنع الحكم من اصله, ولأن فيه ضررأ على ا مشتريء 
والضرر لا يزول بالضرر. 

قوله: (فان لم يتميزا فهها شريكان). 

لأن الشركة عبارة عن امتزاج المالين بحيث لا يتميزان. 

قوله: (فان لم يعلما قدر ما لكل منبها اصطلحا). 

أي: على تقدير عدم القييز إن لم يعلما قدر المائين» لا طريق الى الخلااص 
إلا الصلح, والمعادل محذوف تقديره 

فان قيل: كيف يعلمان قدر مالكل ملبها مع عد ؟ِ 

قلت ذلك فيا اذا كان المبيع اربع نخلات مثلاًء قد أبر مها 
اثنتانء وثمرتها جميعاً متساوية» فان قدر مالكل واحدة منهها النصفء» وإن لم يتميز 
اكالان. 

قوله: (ولا فسخ؛ لإمكان التسلم ). 




















ح: لوباع أرضاً وفيها زرع فهو للبائع» سواء ظهر أو لا ء إلا 
أن يشترطه المشتري فيصح ظهر أو لاء ولا تضر الجهالة لأنه تابع . 








مقتضى العبا اختلاط المالين وقع قبل التسلم فيشكل حينئذ عدم 
ثبوت الفسخ؛ لأن الشركة عيبء فاذا حدث قبل القبض ثبت به الفسخ. 

فان قلت: لعل مراد الصنف بقوله: (لإمكان التسلم ) إمكان تسل 
البائع الى المشتري ججميع الرةء فانه يمير على القبول حينئذ عند الشيخ (©؛ لأنه 
زاده فضلاًء فيكون المصدف قائلابميالِةِ الشيخ, وقد سبق نظيره في بيع الثان اذا 
اختلطت اللقطة المبيعة بأخرق. 

قلت: هذا ممكن؛ الكنرقوله في لمبيألة اختلاط طعام المشتري بطعام البائع 
قبل القبض: (وله الفبيخ) يباني_ذلكءفان الشيخ قائل بالحكم في المسألتين معاء 
فسوى بينهها في عدم الفح اذا سلم ميغ ) وتبوئه مع عدمه. 

والذي اختاره الصنف في الختلف انه اذا كان الامتزاج قبل التسليم ثبت 
الخيار للمشتري؛ ولا يجب عليه قبول هبة البائع حصته (4, وهذا هو الاصح. 

قوله: (إلا أن يشعرطه المشعري» فيصح ظهر أو لاءولا تضر 
الجهالة؛ لانه تابع ). 

اجاب عن سؤال الساثل: إن ضم امجهول الى المعلوم فيا اذا لم يكن الزيع 
قد ظهر يصير المعلوم مجهرلاً, بان جهالة التابع لا تقدح, وهذا تابع, فقتضى 
كلامه صحة ذلك مطلقاً؛ لأن الزيع بالنسبة الى الأرض من توابعهاء لكن في 
الختلف: أن البذر اذا كان أصلاً في البيع بطل بخلاف ما اذا كان الأصل هو 
الأرضء والبذر تابع فانه يصح 40 ومقنضاه أن ذلك يختلف باختلاف الاحوال 
والقصود, والذي في اتختلف هو الذي يقتضيه النظر. 
() البسوط عند 


() الخلف: لوس 
© اقطف: روس 





ها يندرج في المبيع. 
وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجانأء فلو قلعه قبله ليزيع غيره»لم 
يكن له ذلك وإن قصرت مدة الثاني عن إدراك الأول. 
وعلى البائع قلع العرق إذا كان مضراًكعرق القطن والذرق 
وتسوية الحفر» ولو كان للزيع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرىء فعليه تفريغ 
الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال» أقربه الصبر حتى يستقلع . 
والأقرب عدم دخول المعادن في البيعء ولولم يعلم به البائع تخير إن 
قلنا به. 


وما قد يوجد في بعض الكلامحث أن أممهور إن جعل جزءاً من المبيع لا 
يصحء وإن اشترط صحء ونحو ذلك ليس بشي ء؛ لأن العبارة لا أثر لهاء 
والشروط عسوب من جملة البيعء ولأ لبج الخمل والأم معاً صح البيع؛ ولا 
بتوقف على بيعها واشتراطه. 

قوله: (ولو كان للزرع أصل ثابت يُجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ 
الأرض منه بعد الجزة الأول على اشكال» اقربه الصبر حتى يستفلع ). 

منشأ الاشكال: من أن لنفع هذا النوع من الزرع غايتين:ابتداء وانتهاء؛ 
فيمكن الحمل على الأول وعلى الثانية, والأقرب ماقربه المصنف؛ لأن الغايتين 
وما بينها هو نفعه المتعارف» فهو ممنزلة تع غيره من الانواع اللخالفة له ويستقلع 
بفتح الياء وكسر اللام معتاة: يبلغ حدا يستحق القلع . 

قوله: (والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ). 

وجه القرب:أنها لاتعد جزءا من الأرض» ويحتمل دخوها كالحجارة 





الشابعة, ويضعف بالفرق؛ لأن الحجارة من أجزاء الأرض بخلاف المعادث» 
والأصح الأول. وموضع المسألة مااذا لم يأت مما يقتضي دخوهاء نحو قوله: (وما 
لغلق عليه بابها). 

قوله: (ولولم يعلم به البائع تير إن قلدا به). 

أي: لولم يعلم بالمعدن تخير إن قلنا بدخوله في بيع الأرض مع الاطلاق» 
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ط: يدخل في الأرض اليثر والعين وماؤها. 

ي: لواستشنئ نخلة كان له الممر إلها والخرج ومدى جرائدهامن 
الارض» فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرىء إلا أن يستنني الأرضءوكذا 
لوباع أرضاً وفيها نخل أو شجر. 

السادس: العبد: ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه إلا أن 


يستثنيه المشتري إن قلنا أن العبد يملك, 


وماذا تثبت جهالته؟ لا اعلم به تصبريحًء ولا يبعد ثبوتها ييمينه. 

ولوقلما بعدم الدخولة بالأظلاقهرفباعها ما اغلق عليه بابها فني ثبوت 
الخيار هنا مع عدم العلم نظر|. 8 

واعلم أن ضمير (به) يَمَوَه"الل المذكور ضمناً في المعادن» وضصمير (به) 
الثانية يعود الى المضاف) اليل كيلول !لسادلاة) وني بعض النسخ: (والاقرب 
دخول المعادن) والذي شرحه الشارح هو العبارة الاولى 20 

قوله: (يدخل في الأرض البثر والعين وماؤهما). 

البثر والعين: مجمع ماء على وجه مخصوص» والمراد بالماء ما في وسطهاء 
ورد به على الشيخ حيث قال بفساد البيع للجهالة © وجوابه: أن هذا تابع. 

قوله: (ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه, إلا أن يستثفيه 
ا مشتري ). 


أي: إلا أن يستغميه مما لا يندرج في اطلاق البيع؛ والمراد: اشتراط 





دخوله. 

قوله: (إن قلنا أن العيد يملك ). 

ربا يوهم الاشتراط بخلاف الحكم على تقدير انتضاء الشرط, فكان الأولى 
إن قلنا أن العبد يملك» ويمكن الجواب بان الحكم على تقدير عدم 





أن يقول 


(1) ليضاح القرائد 21 6ه 
0 اليوط دجيل 





ما يندرج في الب 
وينتقل إلى الشتري مع العبد» وكأن جعله للمشتري إبقاء لهعلى العبدء 
فيجوز أن يكون مجهولا وغائياً. 











ملك العبد بطريق أوللء وإنا اختار الاتيان في العبارة بالشرط؛ لأنه صوّر المسألة 
في الال الذي ملكه مولاه. ولا يتصور ذلك إلا على تقدير ملكه, اذ بدونه يقع 
اللفظ لاغيأ, ولا يتحقق تمليك ولا ملك. 


قوله: (وينتقل إلى الشتري مع الميي). 
أي: بالشرط» وهذا لا يتفاوتيفئةا ما مُلْكهكايإه مولاه» وغيره. 


قوله: ( وكأنَ جعله للمشتزينايقاء لسحلى) العبدء فيجوز أن يكون 
يجهولاً وغائياً). 

يجوز في ( كأن) التخفيف والتشديد: أي و كأن جعل المال المذكور على 
تقدير اشتراط المشتري إياه ابقاء له على منك العبدء أو كأنّ الجعل على ذلك 
التقدير ابقاء له على العبدى فانه بحسب الواقع ليس ابقاء له كذلك؛, بل هو ملك 


ي؛ لدخوله في البيع» ومن ثم كان التشديد أولى. 








ويتفرع على هذا جواز كونه مجهولاً وإن أمكن استعلامه, وغائباً لم يوصف 
وإن أمكن وصفه؛ وذلك لأنه كالمندرج في البيع تبعأء فتغتفر فيه الجهالة» كما 
تغتفر في سائر الأشياء التابعة. 

وملاحظة هذا الى تظهر جودة التخفيف؛ لأنه اذا كان للعبد شائبة 
الملك فيهء وما يستحق العبد البائع فيه ينتقل الى المشتري يكون تحقق التبعية 
اظهر, لكن قوله: (وينتقل الى المشتري) ينافيه. 

ولو أنه قال: وينتقل حق البائع فيه الى المشتري لكان التخفيف أجود» 
وعلى هذا يمكن أن يقاا ترط هنا التحرز من الرباء كيا لو باع دارأ منقوشة 
بالذهب, فانه لكونه تابعاً لا ينظر إليه لو كان القن ذهباً كما سبق بيانه. 





وإطلاق الدروس اشتراط العلمء والتحرز من الربا بعد تعميم الحكم 
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أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه. صار جزءأ من امبيع » فيعتبر 
فيه شرائط البيع . 
وهل 


دخوله معه. 


الشياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف 








بعدم الدخول» إلا مع الشرط في القول ملك العبد وعدمه () يقتضي اشتراطهها 
على تقدير الملك أيضأء وهو الذي يستفاد من كلام التذكرة فانه قال بعد حكاية 
قول الشافعي بكونه تابعا: ولبعض اتباعه بكونه غير مبيع لا أصلاً ولا تبعاً 29 
وفرق بين القولين بعدم اعتبار احيكام ليميا على الثاني دون الأول 20 

والتحقيق أن نقولا إن باع ملعم وماله, بحيث كان المال جزءاً من 
اللبيع شرط فيه ما شرط في التبيع وإن-باعه العبد وشرط له المال كان المال 
اللمشتريء واشترط كي تثبرائقة, ابيع وهذا التيجقيق جيد, وما ذكره في هذا 
الكتاب ضعيف؛ لأن ملك العبد صمي لا يخرج المال به عن كونه ملكا للبائع 
يقبل التصرفات. 

قوله: (أما اذا أحلنا تملكه, وباعه وما معه صار جزءأ من المبيع» 
فيعتبر فيه شرائط البيع ). 

يظهر من قوله: (صار جزءاً من المبيع ) أنهفي الأوللا يعد جزءأ» وهو 
كذلك؛ لأنه مملوك للعبد, وإن كان ملكأ متزلزلاً فلا يكون جزءأً حقيقة: بل 











كالجزء, وقد ذكرنا تحقيق التذكرة وأنه جزءء وإن قلنا: العبد يملك فلا يتم 
ماذكره هنا, 

قوله: (وهل تدخل الغياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي 
العروف دخوله ). 


(أقربه) مع قوله: (هل) قرينة على أن هناك عذوفاً: على اشكال» 






الطبوع مع المجموع 4: 56جم. 





الأول: في حقيقته: 
وهو: التخلية مطلقاً على رأيء وفيا لا ينقل ولا يحول كالأراضي 
والأبنية والأشجارء والشقل في المنقوا 


ونظرء ونحوهء ومنشؤه من تعارض العرف «الْلغق ولا شبهة في ضعفه؛ لأن اللغة 
لا يصار الها م وجود العرف» فحيد ب الأقرب دكثول/إلثياب. 
ما يدخل وجهان أأيضلراقري! لحني الصنف دخول ما يقعضي 
العرف دخوله, فلا يقتصر على دخول_ساتر انعورة دون غيرهء اذ لا دليل عليه اذا 
كان العرف المستقر بخلافه. وما تازه هو الاكوكا 

فعل هذ لو اقتضت العادة دخول ثوب واحد اقتصر عليه؛ وإن اقتضت 
اكثر صير اليه, ولو اختلف العرف لاخختلاف الزمان بالحر والبرد وشبههها فالمتيع 
هو العرفء ومع الشك فالأصل العدم؛ لانتفاء المقتضيء ولو دلت القرينةعل 
شي ء بخصوصه فلا كلام في اتباعها. 

قوله: (الأول: في حقيقته: وهو التخلية مطلقاً على رأي ). 

أي: في كل شيءء سواء ما ينقل ويكال وغيرهماء ولا يخنى أن التخلية 
لا تتحقق إلا برفع البائع يده ويتحقق رفعها وإن كان المبيع مشفولاً ما له كما 
سيأقي. 

قوله: (والنقل في المنقول ). 

لا يراد بهذا التقل نقل البائع: اذ لا يعتبر نقله قطعاً. 
المشتري كبا دل عليه الخبر (2؛ ونقل الشتري قبض لا تسليم» وأ 
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والكيل والوزن فيا يكال أو يوزذعلى رأي» 





البائع وان لم يعتبر فانه لا يعد تسلا اذ التسليم محاولة ادخال المبيع في يد 
ا مشتري . 

نعم قد يستدعي النقل في بعض الحالات, لكن لا يكون نفسهء فالعبارة 
غير جيدة, لأن البحث في التسليم؛ وما ذكره لا يعد تسليماً على واحد من 
التقديرينء ومع ذلك فان مراده التنبيه على أن التسليم المقتضي لزوال الضمان 
إفا يتحقق مع نقل امشتري الببع..كما دل عليه البره والعبارة لاتساعد على 
ذلك. 

قوله: (والكيل والوزن فيا يكال ؤيوزن). 

المراد به: الكيل الذي به يتمق اعتبار البيع فلابد من رفع البائع يده 
عدهء فلو وقع الكبل وه رقع الاي بلك قعلي.'ولا قبضء ولو اخبره البائع 
بالكيل فصدقه وأخذه على ذلك حصل القبض» كما نص عليه في التذكرة 09 
فلو قال: إنه ظهر ناقصاً عا اخبر به» فالقول قوله مع بمينه وإنلم يمكن استعلام 
جاله. 

ولواعذ ابيع جزافاء وأخذ ما يكال وزتاً» أو بالعكس, فان تيقن 
حصول الحق فيه صحء والا فلاء ذكره في التذكرة 29 

والذي ينبغي أن يقال:” أن هذا الأخذ بإعطاء البائع موجب لانتقال 
ضمان المدفوع الى المشتريء وانتفاء سلطنة البائع لو اراد حبسه ليقبض القن ل 
التسلط على بيعه؛ لأن بيعما يكال أو يوزن قبل كيله أو وزنه على التحريم أو 
الكراهية؛ ولو كيل قبل ذلك, فحضر كيله أو وزنه, ثم اشتراه وأخذه بذلك 
الكبل» فهو كبا لو اخخبره بالكيل أو الوزث» بل هو أولىء وهنا مباحث ثلاثة: 

الأول: إطلاق عبارة الصدف الكيل أو الوزن يقتضي الاكتفاء بأيهها 











التسليم 


كانء وقد عرفت أن المعتبر هو مالا بد مناعتبار 





المبيع به فلو كال ما يوز فقط 
فهو كما لو أخذه جزافأء كما حكيناه عن التذكرة (2: ولا يخى أنهلا بد مع الكيل 
أو الوزن من رفع البائع يده كيا قلتاه. 

الثاني: قال في الدروس: القبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد 





وني الحيوان نقله. وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله, وفي الثوب وضعه في 
اليد 29 وأراد بالمعتبر: ما يكون له اعتباريخصوصء لتندفع به جهالته. وهذا 
الذي ذكره هو مقتضى العرفء إلا أن الذي تليككرعليه النصوص ) هو اعتبار 
النقل أو الكبل أو الوزن, ولا دئيل تلى الاكتفاء أالؤُدد في المعدود» وعلى وضع 
الثوب في اليد. 

نعم في قوله: أو نقله» د لال ركيب طبرن الفيط نسل “ا مكيل بدون الكيل» 
وهو حسنء لكن كونه قبضاً بالنسبة الى زوال التحريم أو الكراهة عن ببعه حينئذ 
مشكل, إلا أن يحضر كيله السابق الشتريء أو يخيره البائع فيصدقه. 





والذي اخختاره في امختلف: أن المبييع إن كان متقولاً فالقبض فيه هو 
النقل, او الاخذ باليد, وإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه هو ذلك أو الكيل أو 
الوزث. وان لم يكن منقولا فالقبض فيه هو التخلية 29. 

وني المبسوط: القبض فيا لا ينقل ولا يحول هو التخلية, وإن كان مما 
ينقل ويحول فان كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد فالقبض 
فيه التداول: وإن كان مثل الحيوان كالعبد والهيمة, فان القبض في الهيمة أن 
يمشي بها الى مكان آخرء وفي العبد أن يقيمه الى مكان آخر, وإن كان اشتراه 
جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه, وإن اشترى مكايلة فالقبض فيه أن 
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ا جامع المقاصد اج 4 
فيحنئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلةءلا بد لكل بيع منكيل جديد ليتم 
القبض . 

يكيله, هذا كلامهم 2 


وفيه: أن الرواية دلت على اعتيار النقل في المنقول 2©9, فالاكتفاء بأخذه 
باليد خلاف ما دلت عليه وأيضاً فان اعتبار الكيل أو الوزن في جواز بيع المكيل 
أو اموزون في صحيحة معاوية بن وهب ( دليل على أن القبض الذي تترتب عليه 
احكامه كلها لا يكون إلا بالكيل أو:الوزن» فلا يكني النقل فيه من دون كيل؛ أو 
ها يقوم مقامه. 

نعم, زوال الضمانا وامتناع الحبّس) اذا أخذه المشتري ظاهر بشرط اذن 
البائع في الثاني. ومتى_دليت اليروآبَكت على اعتبار النقل في المنقول, والكيل في 
ا موزون ثبت القول الثافي» َك يوان كالنفي1> 

وأما العبد. فلا يبعد أن ب 
لم تجر العادة بأخذه باليد, وما يقوم مقام الكيل أن يبيع من الصبرة عدة اصوع 
يقطع باشتمالها عليها ثم يهبه الباقي» فان هذا منزلة الكيل؛ لأن ببعه كذلك منزلة 
اعتباره, وهذا يصح البيع . 

الثالث: اخار في الدروس: أن القبض هو التخلية بعد رفع اليد بالنسبة 
إلى زوال الضمان عن البائع» لا بالنسبة الى زوال التحريم والكراهية عن البيع 
قبل القبض (2), والتبردال على خلاف ما ذهب اليه. 

قوله: (فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة,لا بد لكل بيع من 
كيل جديد ليت القبض). 

أي: حين كان القبض في المكيل هر الكيل بناء على القول الثاني: لو 





إن أخذه ونقله يتحقق بانتقاله بأمره, اذا 





(1) الوط 9 لل 





()) الدروس: 069 





ويتم القبض بتسليم البائع له وغيره؛ وله أن يتولى القبض لنفسه 
كيا يتولى الوالد الطرفين» فيقبض ولده من نفسه و لنفسه من ولده. 


اشترى شيئاً مكايلة, أي: لواشترى شيئاً لا يباع إلا مكاينة» وباع كذلك لا بد 
لكل بيع من هذين كيل جديد لأنلا بد من قبضء ولو أنه حل الكبل المتعلق 
بالبيع الأول فاكتنى به أو اخبره البائع فصدقه لك نقله, وكان ذلك قاماً مقام 
الكيل. 

ولو أخذه جزافاً فان قطع باشتمال الأخوذ على المبيع فكذلك؛ ولولم 
يقطع ففقدار المأخوذ محسوب من اللبيع؛ ستو في العذا 
والاخميرة 2: وظاهر كلامه فيها عدم الاحتياج أل البكيل في جواز البيع» بحيث 
لا يعد بيع للمبيع قبل قبضهء وفيه نظ 

والمراد بقوله: (ليغ ايمول يوقهد يطيل على حصول الشي » 
ذلك» اذ بالحصول يتحقق القام. 

قوله: (ويتم القبض بتسليم البائع له وغيره). 

أي: ويتحقق بتسلم البائع المبيع للمشتريء وغير البائع ممن يقنوم مقامه 
بولاية أو وكالة» أو للمشتري وغير المشتري ممن يقوم مقامه, إلا أن فيه عطفاً على 
الضمير الجرور. 

قوله: (وله أن يتولى القبض لنفسه. كما يتولى الوالد الطرفين» 
فيقبض لولده من نفسه. ولنفسه من ولده). 

لبس لشمير (له) مرجع مذكور في العبارة» لكنه مدلول عليه بما سبق اذ 
قبض المبيعء أي: وللمشتري أو لمن يعتبر قبضه المبيع أن يول طرفي 


الوالد من نفسه لولده اذا اشترى له من نفسه مال 














نفسهء وكا يقبض لنفسه من نفسه عن ولده. 
واعلم أن في العبارة مناقشات: 


(1) التذكرة 2١‏ إللل 








ويجب التسلم مفرغا فلو كان في الدار كمتاع وجب نقله ولو 
كان في الأرض زرع قد بلغ وجب نقله. و كذا يجب نقل العرق للضرء 
كالذرة والحجارة ال مدفونة ا مضرة. 


وعلى البائع تسوية الأرض» ولو احتاجت إلى هدم شيء هدم 
وعلى البائع الأرش. 





الأول: إن كل مشتر انما يقبض المبيع لنفسه, فلا يختص ذلك ببعض 
الصورء كما يظهر من تمثيله بالوالي., 

الثانية: إن الثال غير مطابقز/ؤكره أولاً؛ لأ 
عبارة عن تولي الطرفين. 

الثالثة: إنه اذا اشترى مال ولده إفا يقبض لنفسه من نفسه لاعن ولده 





لنفسه ليس هو 








كا هو صريح العبارة لله لتبفتة ولد والخطب فيه بسير؛ لأنه اذا قبض 
لنفسه من نفسه لا عن ولدهء فكأنه قبض من ولده. 

اذا عرفت هذاء فهل يشترط هنا في القبض النقل في المنقول؟ الأقرب انه 
لا يشتر ؛ لأنه مقبوض في يدهء فقبضه له يتحفق باستدامة القبض مع القصد. 

قوله: (ويجب تسلم المبيع مفرغاً). 

أي: يجب كل من التسلي والتفريغ» فلو كان المبيع مشغولاً مال البائع 
فسلمه البائع الى المشتري فتسلمه حصل القبض عندناء كيا صرح به في 
التذكرة (') خلافاً لبعض العامة 2 ويب التفريغ مع ذلك . 

قوله: (ولو كان في الأرض زيع قد بلغ وجب نقله). 

وإن لم يكن قد بلغ صبر الى أوان بلوغه, ومع الجهل بشي ء من ذلك» 
والاحتياج الى زمان يفوت به شي ء من النفع بتخير المشتري. 

قوله: (ولو احتاجت الى هدم شيء هدمء وعلى البائع الأرش). 
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ويصح القبض قبل نقد القن وبعدهء باختيار البائع وبغير اختياره. 
وأجرة الكيال» ووزان المماع وعاةه» وبائع الأمتعة على البائع» 





القن ووزانه. 
ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتريء ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز 


امالك 





أي: لواحتاجت هذه الذكورات في تفريغ المبيع منها الى الهدم فلا بد 
منهء وعل البائع الأرش؛ لأنه انلاف لبعضن#البيع لحق وجب عليهء ومع جهل 
الشتري بالحال فله الفسخ. 

قوله: (ويصح القبض قبل نقد العٌن وبعذه. باختيار البائع وبغير 
اختياره). 

الصور أربع: منهاء ما لو كان ألَفَبِض كبل نقد أن بغير اخمتيار البائع», 
وهذا قبض بالنسبة الى ماعدا حق البائع من جنس المبيع الى أن يقبض القن 
فان حق البائع هذا يبق كها كان اذ لا يملك المشتري اسقاط حق البائع» وكذا 
لا يزول هذا القبض حكم خيار التأخير. 

قوله: (وأجرة الكيّال ووزان المتاع...). 

الحاصل أن كل فعل هو لأحد من التعاقدين على الآخرء أجرة عمله على 
الخاطبء ولا ريب أن المبيع يجب تسليمه الى الشتري على الوجه المعتبر مكيلاً أو 
موزوناً أو معدوداً على اختلاف أحواله» وكذا القول في الن. 

قوله: (ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري ). 

لأن الشراء فعل لأجله. ونقل الامتعة إلى المكان الذي يريد أمر خارج 
عن اقباض المبيع ومتأخر عنهء فلا يتعلق بالبائع. 

قوله: (ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك ). 

أي: لا أجرة للمتبرع بشي ء من هذه الأفعال الواجبة للبائع على الشتري» 
أو بالعكس وإن اجاز المالك لذلك ‏ أي: الذي حقه أن يصدر منه- فلو تبرع 
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ولا يتولاهما الواحدء بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع »وما يشتريه على 
الآمر بالشراء. 








متبرع بكيل المبيع فاجاز البائع الكيل ورضي لم تلزمه اجرة؛ لأنه في وقت صدوره 
لا يستحق بسيبه اجرة» فلا يجب بسببه شيء بعد ذلك . 

قوله: (ولا يتولاهما الواحد, بل له اجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع» 
وما يشتريه على الآمر بالشراء). 

أي: ولا يتولل العملين.«بْيمرالأمتعة عن شخص وشرائها عن الآخر 
بحيث يأخذ أجرة العملين لأههاء هذا كر أكراد من العبارة وإن كانت غير دالة 
عليهء لكن ممعونةما قبله وأمتعدم يستقأحسذلك ؛ لأن تولي العملين بغير اجرة لا 
محذور فيه قطعأء و كذا تاجرّة .من _أجدهيا اذا أن بما أمره به وكذا لو أقى بغير 
ذلك من الأعمال مثل كيل المبيع أو ونه ونقد الن أو وزنه, وإن أخذ اجرتين 
للعملين فلم يبق إلا ما ذكرناه. 

أما بيع المشاع وشراؤه فلما لم يتصور وقوع الفعلين من شخص واحد في 
سلعة واحدة؛ لأن البيع صبني على المكائسة والمغالبة, ولا يكون الشخص الواحد 
غالباً ومغلوباً» وارتكابه الحالة الوسطى موقوف على رضاهما بذلك. 

أما الولي لطفلين فلا كان فعله منوطاً بالمصلحة, ولم يمتنع أن يكون الشراء 
بالن الأعلى مال الطفل مصلحة للآخر, لعدم حصول غيره» وضرورته اليه لم متنع 
توليه الطرفين» وأيضاً فانه اذا أمرهما معا كما يأتي به السعي محسوب للأمر بالبيع» 
فلا يبق فمل للأمر بالشراء ليتولاه عنه. 

نعم لو أمر بالشراء فقط فسعى فيهء وماكس عن الشتري الى أن بلغ به 
ا مرتبة المأمور بنحصيلهاء كان ذلك محسوباً له. ولا يراد بالبيع والشراء هنا 
الايجاب والقبول؛ لأن توليهها من الواحد عن البائع والشتري جائز عند اللصنف» 
فلا يمتنع ايقاعهما بالأمر وأخذ الأجرة عليما؛ لأن كلا منهها عمل برأسه مستقل 
بنفسه بخلاف ما سبق . 








لوم 





ولو هلك امتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضما ويضمن 
ا ويقدم قوله مع الهين وعدم البينة في عدم التفريطءوفي القيمة لو 
بالاقرار او البينة. 
المطلب الثاني: في حكه ووجوبه: 
حكم القبض انتقال الضمان إلى الشتري والتسلط على التصرف 
مطلقا على رأيء للنبي عن بيع ما لم يقبض خصءصا الطعام. و الأقوى 
الكراهية. 


قؤله: (حكم القبض انتقالالضمانئإ/المشتري). 

أي: الضمان الذي كان متطقاسال وح 5 
من ماله فانه بعد القبض لو ثلفئ»بكوت من مال المشتر سؤال, وهو أنه 
قد سبق أن القبض في المنقول نفله: فيسَككاً . المشتري بيده وم 
ينقله, بل تسلمه في موضعه الذي كان فيه. ثم تلف لا يكون من ضمانه مع أنه في 
يده وذلك غير ظاهر. والرواية ') وإن دلت على ذلك إلا أن مادل على ثبوت 
الضمان بائبات اليد 9 ينافها.و الجواب يحتاج الى فضل تأمّلءو تحقيق هذا موقوف 
على تحقيق معنى اثيات اليد. 











قوله: (والتسلط على التصرف مطلقاً على رأي؛ للنبي عن بيع مال 
يقبض خصوصا الطعامء و الأقوى الكراهية ). 

أي: من أحكام القبض التي ترتب عليه التسلط على التصرف مطلقاً على 
رأي لبعض الاصحاب؛ فلا يصح كل تصرف قبله؛ لذبي عن بيع مالم 


وتوت هذا النهي يقعضي المنع من بعض التصرفات» فيكون حينئذ 











(1) الكافي 6: 101 حديث 11 "١‏ 
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(ع) الفقيه «: 19 حديث ١+م,‏ التهذيب :٠‏ هم حنيث 1497م 
التهذص 
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+ جامع للقاصد/ج‎ ٠ 
وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه, كاليراث والصداق‎ 
وعوض الخلع.‎ 





جواز مجموع التصرفات موقوفاً على القبض. 

ومتعلق الجار في قوله: (للبي عن بيعما لم يقبض) هر التسلطء وليس 
أخص من الدعرى كما قبيل؛ لأن توقف التسلط على مجموع التصرفات من حيث 
امجموعية على القبض يتحقق بالمنع من بعضها قبله. وإا ينبني توقفه عليه لجواز 
المجموع قبله, لا لجواز البعض فقطي لأنه إذا جاز البعض قبله وامتنع البعض لم 
يكن الجموع- الذي هو عبارقظن تيع التصرفات مع اعتبار اليئة الاجتماعية 
-جائزأء ولا يجوز إلا بعد القلضء وفرق بين ُوقف امجموع وتوقفى الجميع؛ لاعتبار 
الهيئة الاجتماعية في الأولء وَلَآ يلم من توقفها توقف كل فرد من تلك الأقراد, 
بخلاف توقف المسميع فآ َال يلي الايتتاعية خب منظور الها فيه, فائبات الحكم 
لكل الأفراد مع قطع النظر عن هيئة الاجتماع, إما يتحقق اذا كان كل فرد 
متوقفاً. 

فعلى هذا يراد يقول الصنف: (التسلط على التصرف ) ججلته من حيث 
الجملة ويكون قوله: (مطلقاً) هو الكاشف عن هذا المرادء وهو أولل من حل 
الشهيد في بعض فوائده إياه على التعميم في الطعام وغييره؛ والمكييل والموزون 
وغيرها. 

ولو حملت العبارة على ارادة كل تصرف تصرف بحيث لايراد الجميع» 
لكان فيه - معكون الدليل أخص من المدعى ‏ الفساد من حيث العنى أيضأء اذ من 
المعلوم عدم توقف كل فرد من افراد التصرفات على القبض» وإفا خص الطعام؛ 
لأن اكثر ا مانعين من الاصحاب خصوا المنع به. 


وني بعض الفوائد المنسوبة الى ولد المصنف: أن الطعام الحنطة والشعين 
وكيف كان فالأصح الكراهية؛ جمعا بين الأخبار وتوفيقاً بين الأدلة. 





انها 





ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليهمثله 
من سلمء فالأقوى الكراهية» وعلى التحرم يبطل» لأنه قبضه عوضاً عن ماله 





قوله: (ولو احال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له 
عليه مثله من سلمء فالأقوى الكراهية). 

المنع من ذلك يتوقف على كون الحوالة بيعًء وان بيع مالم يقبض ممنوع 
منهء وكل من الأمرين منتف, فإِنَ الحوالة استيفاء؛ ما يها من معنى التحويل» 
وبتقدير أن تكون معاوضة لا يتعين كونها ٍتآ لوثبت ذلك, فبيع الطعام قبل 
قبضه مكروه لاحرامء والأصح الكراهية. 

فان قلت: ما وجه الكراهية؟ 

قلت: التحرز مما هو مظدة لمكا والححافظة,عل_اللتروج من الخلاف. 

فان قلت: على هذا يكني كون أحد المالين سلياء إما المحال بهء أو الخال 
عليه فلم اعتبر فييما معأ كونهها سلما؟ 

قلت: لأن المنع إنا هومن بيع مالم يقبضء واذا كان أحد المالين سلما 
دون الآخر لم يتعين؛ لكونه مبيعأء لإمكان ١‏ 

واعلم أن الباء في قوله: (بقبضه) متعلقة بقوله: (أحال), وكذا (على) 
في قوله: (على من له عليه مثله ). 

قوله: (وعلى التحريم يبطل؛ لأنه قبضه عوضاً عن ماله قبل أن 
يقبضه صاحبه ). 

أي: وعلى القول بتحريم هذه الحوالة يبطل؛ لأن امحتال قيض ال محال به 
عوضاً عن ماله قبل أن يقبضه صاحبهء وهذا يقتضي أن يكون بيع مالم يقبض 
بناء على تحرمه باطلء وقد صرح في الختلف بخلافه (20, و كأنه بناه على أن النبي 
(0لم عدم العامثي في مفتاح الكرامة 91:4: وحكئ في جامع المقاصد عن 


القتلف أنه صرح بعدم البطلان» وكأنه بناء على أن النبي في المعاملات لا يقتضي الفساد, ولكني لم 
أجد ذلك في القام 





ثمنأء إذ لا معين لأحدههما. 















355 
وكذا لودفع إليه مالاً وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء ولا يتعين له 
بالقبض . 

أما لوقال: اشتر به طعاماً واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح 
الشراء؛ وفي القبض قولان. 

ولو كان الالان أو امحال به قرضاً صح, وكذا يصح بيعهعلى من 


في العاملات لا يقتضي الفساد, ويشكل بان النبي هنا راجع الى نفس المبيع؛ 
فكان كبيع الجهول. 

اذا عرفت هذا فلاييضيق ما 'لِهُهرٍ التعليل من عدم الارتباط بالمدعي» 
فان الحوالة إن لم تكن بيع للم يكن القبض] عوضاً عن مال الحتال مؤثراً للفساد, إلا 
أن ينزل على أن القبضٍ عوض عن لآل يقتضي كونها بيعاء وهو غير واضح. 

قوله: ( و كذا أ ودف البتههالة* لقره بشراء طعام له لم يصح 
الشراء ). 

لأن مال الغيريمتنع به شراء شي ء لنفسه مادام على ملك الخيره ومال في 
امختلف الى جواز ذلك (2©, والأصح ماهناء إلا أن يعلم بقرينة أنه يريد قضاء 
طعامه بالدراهم وإن كانت من غير الجنس» أو يريد قرضه إياهاءأو شراءه من عليه 
الطعامء واستيفاؤه بعد الشراءء ويكون التعبير يكون الشراء له اثلا الى ذلك . 

واعلم أن في قوله: (وكذا) مناقشة, فان التشبيه هذه بما قبلها غير 
واضح. 

قوله: (وفي القبض قولان). 

يلتفتان الى أن الواحد هل يتولى طرفي القبض في غير الأب؟ وقد منعه 
الشيخ في المبسوط 60 والأصح الجواز. 

قوله: (ولو كان المالان أو امحال به قرضاً صح). 
)١(‏ الخطف: 4ك 
0 البسوط كرك 





التسليم 
هوعليه, ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد المستودع 
والعامل والشريك» وكذا كل أمانة هي في يد الغي كالمرتهن والوكيل. 

ولوباع ما ورئه صحء إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولميقبضه 
فخلاف, وكذا الاشكال في الاصداق وشيهه. 








أما اذا كان المالان 





يقبض بناء على التحرم غير متحقق» وكان 
محال به أو محال عليه؛ لأنه اذا كان أحدهما قِرضاً لم يتعين كون الآخر هو المبيع. 
وليس له أن ب ول: إن امال بهطثب للبّتعرمن حيث تذيل كونه مقابلاً 
بالآخرء اذ رما يقال: إن شيهه بالقن إاظهر لاقترانهبائلاء. وكل ذلك ضعيفء» 
فالأولى ماذكرناه وقد لحظه في الدروس قعر 000232197 
ويظهر من كلام التذكرة جيك سَ ابيا ليخد م/صحة:أهوالة اذا كان ا محال 
به قرضاً (», وهو عخالف لما هناء ومراده بقوله: (صح) أن ذلك جار على القول 
بعدم صحة الحوالة في المسألة السابقة إلا فاذا صح هناك فهنا بطريق أول. 
قوله: (ولو باع ما ورثه صحء إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم 
يقبضه فخلاف). 





إنا اعاد صحة بيع الموروث ليستثني منها ما إذا اشترى الميت ولم يقبض 
على الخلافء والفتوى هنا كالفتوى فيا سبق بالجواز مع الكراهية. 

قوله: (وكذا الاشكال في الإصداق وشيهه). 

أي: مثل الاشكال والخلاف في الوروث اذا اشتراه ا ميت ولم يقبضه, 
وباعه الوارث, الاشكال في الاصداق وعوض الخلع, ونحوها اذ! اشترى الصدق 
الصداق مثلاً ولم يقبضهء وأرادت المرأة بيعه, وهذا غير متبادر من العبارة. 

ولو أنه قال: وكذا الاشكال في الصداق وشيه لكان أدل وأظهر؛ لأن 


(1) الدروس: 541 








...0 جامع المقاصد//ج 4 
ولوقبض أحد امتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل 
القبض بطل الأول» وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه, والإطلاق يقلتضي 
تسلم القن واكثمن» فان امتنعا أجبرا ويجير أحدهما لو امتنع» سواء كان 
القن عيناً أو ديناً . 
ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح؛ وكذا يصح لو اشترط 
البائع سكنى الدار سئة أو الركوب مدة. 


الشبه حينثذ الصداق با ميراث؛ فِحِتيّدكِجعل المشبه الاصداق صار تعيين المرادبعيداً 
عن الفهم . 

وحكى شيخنا الشهيد ني بعض إحواشيه: أن ني بعض النسخ: وكذا 
الاشكال في الاصداق..وشييه, و 
سبق بيان هذا الحكم, بكوك تكزازاً 

قوله: (بطل الأول» وعلى البائع الثاني قيمة ماباعه). 

أما البطلان فلأن تلف أحد العوضين قبل القبض يقتضي انفساخ العقدء 
وأما وجوب قيمة ما باعه البائع الثاني؛ ؛ فلأنه لا سبيل الى بطلان المعاوضة 
الصحيحة اللازمة لحدوث مبطل للمعاوضة الال فان الحق هنا يتعلق بثالث» 
بل يجعل منزلة التالف» فتجب قيمته إن كان قيمياًء وإلا فثله. ولم يتعرض 
للمثل لظهوره. 

قوله: (والإطلاق يقتضي تسل القن والمثمن» فان امتنعا أجبراء 
ويجير أحدها لو امتنع). 

هذا بيان وجوب العسلم على كل من المتبايعين» وهذا وإن كان من 
أحكام القبض إلا أنه لكونه أصلاً في الباب أفرده بالذكر, ولأن امراد بحكم 
التسلم ما يترتب عليه بعد تحققهء وكل ماذكره من الأحكام سابقاً فهومن هذا 
القبيل. 

واراد بوجوبه أمرأ آخر, ولا ريب أن الإطلاق يقعضي تسلم العوضين؛ 





:أن التشبيه غير ظاهر وجهه, ومع ذلك فقد 











وإذا تلف المبيع قبل قبضه, فهومن ضمان البائع وينفسخ العقد. 
وإتلاف الشتري قبضء وإتلاف الأجبي لا يوجبالإنفساخ على 






للمشتري الخيار» 





الأقوى »نعم 
لكون كل من العوض لى الى من يراد 
والأصح أنبها يجبران مع على التسليم. 

فلا يبدأ بالبائع خلافاً للشيخ (2: ولا بالشعري لاستواء العقد في افادة 
الملك بالنسبة الى كل واحد منهها. 

ولو امتنع أحدهما من قبض مإلها ير حاكم. فان اصر و كل من 
يقبض عنه, ومع فقد الحاكم فالظاهل أنه كالدي اذ بذله وعرضه عليه فامتنع 
من قبوله يصير في ضمانه؛ لأن الدب/ كلك يح أفسغير مسعين, فالمبيع المتعين 
أول. 

قوله: (واذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع ). 

لا ريب في هذاء فيقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف بأقل زمان» 
ويكون التلف كاشفاً عن هذاء ومثله دخول الدية في ملك الميت, والعبد في 
ملك المعتق عنهء والصداق في ملك اكصدق عنه. 

قوله: (وإتلاف الأجنبي لا يوجب الإنفساخ على الأقوى). 

لأنه عاد غاصب مال الغين فيجب أن يثبت لصاحب امال الرجوع عليه 
ويحتمل ايجابه الانفساخ؛ لأن تلف المبيع قبل قبضه متحقق فيا لو اتلفه متلفء 
والأول أصح. 

ويحمل اطلاق كون التلف قبل القبض من البائع على التلف بنفسهء 
جع بينه وبين اطلاق تعلق الضمان بالجانيء وعدم تضييع حق المشتري الثابت له 
بالعقد. 

قوله: (نعم يثبت للمشتري الخيار). 





انتقاله اليهء والفرض أنه حال» 





() اليوط «ت حا 
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وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى. 

ولوتعيّب بناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش» 
والأقوى أن جناية البائع كذلك؛ ولو كان بآفة سماوية,فللمشتري الخيار 
بين الرد والأرش على إشكال. 

ولوتلف أحد العبدين انفسخ البيع فيهءوسقط قسطدمن القن 
وكذا كل جلة تلف بعضها وله قسط من القُنءولولم يكن لهقسط من 
القن عت يد العبد فللمشتري الرد وفي الأرش نظرء والسقف من الدار 








حيدئذ بخ ضم ارلا فلا بد للضمان من حكمء وليس إلا 
الفسخ والرجوع عليه بالن/ فيرجع البائم على التلف بالمثل أو القيمة. 

قوله: (و إتلاف اليائع كاتلاف الأجنبي على الأقوى). 

وجه القوة أنه َلك لَالعوْطدوَانا جب عليه ما يجب على الأجني: 
ويحتمل أن يكون اتلافه فسخأء تسوية بين اتلافه وتلف المبيع بنفسه. ويفعن: 
بانه ليس بفسخ» فاتلافه يكون عدواناً يترتب عليه استحقاق المطالبة بما اتلفه. 

قوله: (ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش 
على إشكال). 





: من أنه تعيب على ملك المشتري لامن قبل أحد, ومن أنه 





يمك عل البائعة :و والأصح أن له الأرش إن لم يفسخ» وقد سبق بيان ذلك 
عراراً. 

قوله: (ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من 
القن ). 

لأنّ تلفه قبل القبض على ملك البائع. 

قوله: (وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من القّنء ولولم 
يكن له قسط من القن كقطع يد العبد فللمشتري الردء وفي الأرش نظر). 

الفرق بين ماله قسط من القن وبين ما ليس له ذلك : أن الأول لا يبق 








مع فواته أصل البيعء بل بعضه كأحد العبدين أو سقف البيت ونحوهء والثاني 
يبق معه أصل المبيع؛ والجزء التالف بمنزئة الوصف كيد العبد ونحوها من 
اعضائه. التي فواتها لا يخْلّ ببقاء العبد. 

وقد يفرق بين ما له قسط ومالا قسط حل ثتايكان الإفراد بالبيع وعدمه. فا 
امكن افراده فن الأولءوما لا مكن فن!الثاني. 

ومنشأ النظر في ثبوت الأرش: أمن-أنم لا قبيظ له من الثن» فلا أرش له؛ 
لأن الأرش هومقدار حصته من الثم ومن .أن القيمة تزْيدٍ بوجوده, وتنقص 
بعدمه وفواته من اظهر العيوب وأبيبَا وللقظم بن المبيع هو مجموع بدن العيد 
وقد فات بعضهء والأصح تميره بين الرد والأرش. 

قوله: (لا كالوصف). 

فلو كان العبد كاتباً فنسي الكتابة قبل القبض فللمشتري الرد خاصة» 
فان الفائت ليس بعضاً من المبيع» ومن ثم لوشرط كونه كاتباً فظهر بخلافه لم 
يستحق بنوى الرذ. 

قوله: (ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطاً أو 
تعمدأء فالزيادة في يد البائع أمانة ). 

احترز بالزيادة التي لا تكون إلا غلطاً أو تعمداً عن الزيادة التي تتفاوت 
بها الموازين فانها للبائع, كما أن مشلها في المبيع للمشتري: ومثله زيادة الثن أو 
نقصانه عن القيمة ابن به ويتسامح به عادة, فانه لا يثبت به خيار الغين 
وإن تحققت الجهالة. 

وفي كون الزيادة في يد البائع أمانة نظرء فانه إثما قبضها بناءً على أنها من 
جلة الثنء فتكون كالن مضمونةء وهو الأصح. 











وهي للمشتري في الدينار مشاعة. 
ولو اقعى المشتري النقصان قدم قوله مع الهين وعدم البينةء إن لم 


يكن حضر الكيل أو الوزن» 





نعم لو دفعها الشترء عن عمد فالمتجه حينئذ كونها أمانة؛ لأن دفعها مع 
علمه بانها ليست حقاً له يقتضي رضاه بيده. 

قوله: (وهي للمشتري في الدينار مشاعة). 

لأن ان كان في الذمة'ظيئميين. فحيث عينه في المدفوع» وحصل قبض 
البائع له تعين» وئيس ببعيلا أن يغب ت/فليام الفسخ؛ لأن الشركة عيبء فاذا فسخ 
رجع القن الى الذمة كا كاندمويجتم العم ؛ لأنه قد رضي بكونه أمرا كلياً في 
الذمة, فاذا عينه في شئ م سبخصوصه كان أقل شيوعاً مما رضي به. 

وهل يتفاوت اال 2053 توعين القن في العقد, بان باعه بهذا 
الدينان فظهر فيه زيادة؟ ليس ببعيد عدم التفاوت؛ لأن المدفوع ثمناً يصلح 





غاية ما يقال: أنه وصفه بكونه ديناراً وقد فات, فيتخير في فسخ البيع 
وعدمه وما سبق في الصرف من أنه لو باعه ديناراً بهذا الدينان فظهر فيه زيادة 

وجهه لزوم الربا بالزيادة في أحد العوضين المعيتين» وفيه بحث, فان 
الزيادة غير داخلة في البيع قطعا ننحكم بانها للدافع» فكيف يلزم الربا؟ فينبغي 
تأمل هذا البحث. واعلم أن فائدة الاشاعة تظهر اذا قلنا: إنها أمانة, وتلف 
المجموع أو البعض بغير تفريط» فان التالف من الزيادة لا يجب له عوض. 

قوله: (ولو ادعى المشعري النقصان قدّم قوله مع البين وعدم 
البينة» إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن). 

أي: ادعى نقصان المدفيع اليه على أنه المبيع بأن قال: ما دفعته إليّ على 
أنه المبيع نقص كذاء فان الأصل عدم وصول حقه إليه. فيقدم قوله بيمينه. 





التسليم . 
وإلا فالقول قول البائع مع مينه, بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع. 








قوله: (والا فالقول قول البائع مع بمينه). 

أي: إن لم يكن كذلك بان حضر الكيل في المكيل: والوزن في الموزون» 
ومثله العد في المعدود وفيا يعد وإن بيع جزافاً؛ لأن الظاهر أنه لم يرض به إلا بعد 
الاحتياط لنفسه في ملاحظة المقدار, فيكون الظاهر مرّجحاً لقول البائع ومقوياً 
جحانبه» فيقدم قوله بيمينه. 

قوله: ( بخلاف مالو ادعى إقباضح !تمي ). 

أي: التفصيل في المسألة السابتفابما اذ! لم يحضم الاعتبار فيقدم قوله, وما 
اذا حضر فيقدم قول البائع بخلاف مالاذاتلوعىالتاشع اقباض الجميعء فانكره 
الشتري» فان قول المشتري بيميئةمقدم. يا هنل موا حضر الاعتبار أم لاء اذ لم 
يتفقا على تسلم المبيع هناء وإما البائع بدعيه واأشتري ينكره. 

ولا يلزم من حضور المشتري الاعتبار حصول تسليمه. وأما في المسألة 
الال فقد انفقا على تسليم ما يعد أنه مبيع: والشعري يدعي نقصانه عن القدر 
المعين. 





فان قلت: فعلى هذا يجب أن يكون القول قول البائع مطلقاً 

قلت: اذا لم يحضر المشتري الاعتبار لا وجه لتقديم قول البائع؛ لأنه بنى 
على قول غيره» وتحسك بظاهر الحال, وتطرق الخلل إليه كثير بخلاف مالو 
حضر. 

وأيضاً فان البناء على ظاهر الحال لا يقتضي وصول حقه اليه بوجه فانه 
لو صرح بان الذي وصل إليّ تسلمته على أنه بجموع يع البع بن عل الظاهر وركواً 
الى قول الغير لم يكن اقراراً بوصول جيعه. ومع ذلك فالأصل عدم وصول حقه 
اليه وبقاؤه عند البائع . 

وليس لمذا الأصل معارض من ظاهر ولا غيره كها في الشق الآخرء 
فكان قوله بيمينه هو المقدم. 
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ولو أسلفه طعاماً بالعراق لم يجب الدفع في غيره: فان طالبه بالقيمة 
لم يجزعلى رأيء لأنه بيع الطعام قبل قبضهء 





قوله: (ولو اسلفه طعاماً بالعراق لم يجب الدفع في غيره). 

لاختلاف البلدان في قيمة الطعام, فريما كان في بلد المطالبة أعلى؛ ولأن 
السلف إن اشترط فيه تعيين مكان التسليم فظاهر, وإلا فان الاطلاق منزل على 
التسليم في بلد العقد. 

ويشكل؛ بأنه رما ل يتريد الى بلد السلفء أو أن المسلم إليه لا 
يوق بعوده اليه والظفر بعاهناك , بلرماييكون قد هرب من السلف» فلم يظفر 
به إلا بعد مدة» فيكون منعه-من_مطالبته_يفضيا الى ذهاب حقه أبدأء وطريقاً الى 
مدافعة الغريم عنءادا. الحتي دانمأء وذلك ضبرر ببيّن مع كون الدين حالاء 
والاستحقاق له ثابت. 

والتحقيق: أن يقال: له المطالبة به إن كان في موضع الطالبة مثل بلد 
السلف أو أدون, وإن كان أكثر فله المطالبة بقيمة بلد السلم؛ لتعذر المثل. 

ولوأناه برهن أو ضمين وتهيأ للمسير معه مع أول رفقة فالظاهر عدم 
وجوب الصبر؛ لما فيه من الضررء وتأخير الدين الحال المستحق. 

قوله: (فان طالبه بالقيمة لم يجز على رأي؛ لأنه بيع الطعام قبل 


قبضه). 





قد سبق أن بيع الطعام قبل قبضه مكروه؛ فلا يكون ممنوعاً متهء مع أن 
دفع القيمة وإن كان معاوضة على الطعام فلا دليل على تحتم كونها بيعاً. 

ويمكن النع بوجه آخرء وهو أن القيمة لم يجرعليها عقد السلفء ولم يدل 
دليل على استحقاقهاء إما الستحق هو الطعام, فان ثبعت المطالبة به فذاك , وإلا 
فلا مطالية بالقيمة. 

ويمكن الجواب: أن الطعام قد حل» والتقصير من المسلّم اليه حيث م 
يحضره في مكان التسلم عند الحلول» ولا مانع من التسليم الآنء إلا أن كونه ليس 








ولو كان قرضاً جاز أخذ السعر بالعراق: ولو كان غصباً فله الشل حيث 
كانء فان تعذر فالقيمة الحاضرة عند الاعواز. 


0 





في مكان التسليم الذي هو حق عليه 

فاذا! اسقطنا حق المسلم من المطالبة بالطعام ارتفاقا بحجال السلم اليه 
فينتقل حق المسلف الى القيمة في مكان التسليم جمعاأ بين الحقين» وليس هذا كيا 
اذا انقطع المسلم فيه عند الحلولء فانَ تعذر العوض ينع من استحقاق الطالبة به 
لأنه يستلزم التكليف مما لا يطاق. والقيمة لم يبر عليها العقد. 

قوله: (ولو كان قرضاً جاز أخنالشََمرّبيالعراق ). 

لأن تطرق المنع من جهة تحرم األبيع قبل القبضَل منتف هناء لكن يشكل 
بان المطالبة بالقرض إفا هي في بلهه تلأس جين وله في ملك المقترض 
استحقت مطالبته» فيختص بذلك التهد. 

ويضعف؛ بان استحقاق المطآلبة به" ف ذَلَكَ اللكان لا يمنع من الطالبة 
به مطلقأ. ولا دليل يدل على الاختصاص» فيستحق المطالبة مطلقأء ولو سلّم فا 
ذكرناه في السلم آت هنا 

فعلى الجواب الأول يستحق المطالبة بالطعام كاثناً ما كان, وهو خيرة 
امختلفى ١‏ وفيه قوة, وعلى الثاني يطالب بقيمة العراق. 

قوله: (ولو كان غصبا فله الثل حيث كان). 

لأنه حق ثبت عليه لعدوانه؛ فيعم كل مكان؛ ولأنه مأخوذ بأشق 
الأحوال. 

قوله: (فان تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز). 

أي: وإن كانت أزيد من قيمة بلد الغصبء ويظهر من الختلف ايجاب 
قيمة بلد الغصب اذا كانت اقل 27 كقيمة العراق في الفرض المذكور, 





() اقتلف: مو 
(0) الختلف: مكل 











فروع: 

أ: الفاء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتريءفان 
الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على امشتري وله الفاءفان تلف 
الفاء من غير تفريط لم يضمن البائع. 

ب: لو امتزج المبيع بغيره قبل القبضء تخير المشتري بين الفسخ 
والشركة. 

ج: لو غصب قبل «الْمَْبْضكروِ امكن استعادته بسرعةلم يتخير 
ا مشتريء» 





وحكى الأول تخ كحشمازة, داب عن .وَالدهء وهو الاصح, ولو تفاوتت 
القيم فقيمة وقت الدفع؛ لأنه وققت الانتقال الى القيمة في المثليء ويحتمل الأعلى 
من حين الاتقطاع الى حين الدفع. والإعواز بكسر أوله: [ الفقدان] 20. 

قوله: (فان تلف الفاء من غير تفريط لم يضمن البائع ). 

لأن المفسمون عليه إنما هو المبي علا نماؤه فان المعاوضة تبر إلاعلالأصل . 

قوله: (لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ 
والشركة). 

ما سبق من كلامه في الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ينافي هذا 
الإطلاق» والمعتمد ما هداءومتق رضي بالشركة فؤونةالقسمة على البائع؛ لأنَ هذا 
العيب مضمون عليه والتخلص منه واجب عليه؛ ولوجوب تسلم المببيع الى 
ا مشتري بعينه. 

قوله: (لوغصب قبل القبض وامكن استعادته بسرعة 
المشتري ). 





() في «م» ورد بياض مكان هذه الكلمة. 








وإلا تخير اللشتري, وني لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظرء ولو منعه 
البائع عن التسليم ثم سلمء فعليه أجرة مدة النع. 





وتب على البائع استعادته ني صورة الإمكان؛ لأن التسليم واجب عليهء 
ولايم إلا بالاستعادة. 

قرله: (وإلا تخير). 

أي: وإن لم يمكن استعادته بسرعة, بان لم يمكن أصلأء أو أمكن بمضي 
زمان كثير تير في الفسخ والصبر. 

قرله: (وفي لزوم البائع بالأجزة مدة الْخْصَكِ نظر). 
وفي إلزام البائع1إشرةوستأ النظر: من أن العين 
مضمونة عليه» والمنفعة من توابعه] فتَكونمضتعونقم ولأن ذلك نقص دخل على 
البيع قبل القبضء فيكون من ضمان البائع» ومن أن المضمون: العين» وما كان 
من توابعها الداخلة في البيع. 

وليست المنفعة من هذا القبيل وإغا هي ناء للمبيع فلا تكون مضمونة, 
وهو الأصح؛ ولا ربب في ضعف هذا النظر, فقد سبق عن قريب أن الفاء غير 
مضمونء والمنفعة نماء. 

نعمء قد يقال: إن الفاء المتصل محل التردد, فانَ المبيع لوسمن في يد 
البائع ثم هزل يبي ء فيه الوجهان, لا إن كان السمن موجوداً وقت العقدء فانه 
مضمون قطعاً. 

قوله: (ولو منعه البائع عن !! 
المتع). 

لوقال: عن التسلم (© لكان أولى؛ لأن التسليم فعل البائع» فكيف ينع 
عته ا مشتري؟ 


حقه أن يقول 





ثم سلّمٍ فعليه أجرة مدة 





(1) في «م»: التسليمء وما أثبعناء هو الصواب. 
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الفصل الثالث: في الشرط : 

عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه, وهي إما أن يقتتضيها العقد 
كالتسليم» وخيار المجلس», والتقابيض» وخيار الحيوان» فوجود هذه الشروط 
كعدمهاوإما أن لا يقتضيها. 

فاما أن يتعلق بمصلحةالمتعاقدين -كالأجل» والخيار والرهن» 
والضمينء والشهادة, وصفة مقصودة في السلعة, كالصناعة» والكعابة», 


واعلم أن اطلاق هذه المتلة,يقتضي شمول مااذا كان منع البائع التسليم 
بمق» كا لو حبس المبيع للقبض الفْكم كفي ثبوت الأجرة في هذه الصورة نظرء 
ينشأ: من أن حبسه بحق (ؤاذف.من الشالهو) ومن أن جواز الحبس غير سقوط حق, 
المنفعة, فلا يلزم من ثبؤنج. الأول الثاني. 

ولو طلب المحَكَرَي لاع باكيم ني يد البائع بنفسه وبغيره الى حين 
تسليم القن فالظاهر أن للبائع النع» والنفقة في مدة الحبس على المشتري؛ لأنّه 
ملكه, وما اشيه هذه بمسألة منع الزوجة نفسها قبل الدخول الى أن تقبض المهر, 
فان في استحاقها النفقة ترددأء ويحتمل الفرق بين الموسر والعسر. 

قوله: (وهي إما أن يقتضيها العقد...). 

الضمير يعود الى الشروط مطلقاً, وإن كان المتبادر عوده إلى الشروط التي 
لا تمافي البيع» لأنها المذكورة والمراد ب (ما يقتضبها العقد): ما وضعه في نظر 
الشارع على أن يكون مفيداً لهاء كالملك في المبيع للمشتري, والن للبائع -وهذا 
هو القصود الأصلي والتسليم الذي لا يتم معظم الغرض المطلوب وهو الانتفاع- 
إلا به وخيار امجلسء والحيوان» ونحوهما ثما جعله الشارع من كمال الارتفاق 
بحال المتبايعين» أو أحدهما بالنسبة الى البيع . 

قوله: (وإما أن لا يقعضها العقدء فإما أن يتعلق بمصلحة 
المتعاقدين كالأجلء والخيان والرهنء والضمين, والشهادة, وصفة 
مقصودة في السلعة كالصياغة والكتابة...). 





الشرط في العقد 012 لمم مم مم ومو ون ة 1#ل1 





وهوجائز إجاعاً وإما ان لا يتعلق. 

فاما أن لا ينافي مقتضى العقد كاشتراط منفعة البائع» كاشتراط 
خياطة الشوب أوصياغة الفضة, أو اشتراط عقد في عقدء, 
كأن يبيعه بشرط أن يشتري منهء أو يبيعه شيئاً آخرء أو يزوجهء أو يسلفهء 
أو يقرضه. أو يستقرض منهء أو يْجره» أو يستأجره؛ أو يشعرط مابني على 
التغليب والسراية, كشرط عتق العبد: فهذه الشروط كلها سائغة وإما أن 
ينافي مقتضى العقدء كما لوشرط أن لا يبيعه, أو 


الذي يفهم من سوق عبارته هذا" وما ييحن القسم الثالث, أن مراده 
بما (يتعلق بمصلحة المتعاقدين): ما يتهلق با بالنسيةٌ اللي العقدء أو أحد العوضين» 
وإِنْ سرد الأمثلة يدل على ذلكء فان الأجل”“قي أحد العوضين والخيار المشروط 
ما أو لأحدهما في العقد و الرهيٌ والفميق يكتشي ناخد “المرضين, والشهادة 
على تلك المعاوضة, كله يشعر بذلك», وكذا تقييد الصفة المقصودة بكونها في 
السلعة. 





قوله: (وإما أن لا يتعلق, فإما أن لا يناني مقتضى العقد 
كاشتراط منفعة البائع كخياطة الثوب» أو صياغة الفضة» أو اشتراط عقد 

المراد من كون هذا القسم لا يتعلق بمصلحة المتعاقدين: عدم تعلقه بها من 
جهة كونهها متعاقدين» وإلا لزم التداخل بين هذا القسم والقسم الثاني» فخياطة 
الثوب محمولة على ثوب لايكون هوامبيع؛ ولا بعضه, و كذا الفضة. 

قوله: (أو يشترط ما يبنى على التغليب والسراية). 

المراد به: العتق. وإنما كان مبنياً على التغليب؛ لأن عناية الشارع بفنك 
الرقبة اقتضت وقوع العتق بأدنى سبب يقتضيه يعرف هذا بتتبع مسائل العتق» 
ومن دلائل ابتنائه على التغليب ثبوت السراية الى المجموع اذا اعتق الشقص. 

قوله: (وإما أن يناني مقتضى العقد» كما لوشرط أن لا يبيعه أو 








كلقا 
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لا يعتقه, أو لا يطأء أولا سبء أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالؤن» أو 
أن يعنقه والولاء للبائع» فهذه الشروط باطلة. 





لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب). 

كراد ب (يناني مقتضى العقد): ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جع 
الشارع العقد من حيث هوهو بحيث يقتضيه, ورتبه عليه على أن اثره وفائدته 
التي لأجلها وضع كانتقال العوضين الى المتعاقدين واطلاق التصرف لما في 
البيعء وثبوت التوئق ما في الرهزاة "الال في ذمة الضامن بالنسبة الى الضمانء 
وانتقال الحق الى ذمة ا محال ليه في الحوّالة»/و نحو ذلك . 

فلو شرط في البيع أنستجقعل طلا البائع, لكان ذلك منافياً لا جمل 
الشارع عقد البيع وا عليه ومقتضيا له 

ومثله لوشرط أنلا ينتفع بالبيع أصلاًء أولا يبيعه أبدأء أولا يعتقه 
كذلكء أولا يطأ الجارية كذلك أيضا ونحو ذلك؛ لأن الغرض الأصلي من 
انعقال الملك إنا هو إطلاق التصرفات, فاذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلاً 






نافى مقتضى العقد. 

فان قلت: فعل هذا لو شرط عدم الانتضاع زماناً معيناً يجب أن لا يكون 
صحيحاً؛ لنافاته مقتضى العقد, اذ مقتضاه اطلاق التصرف. 

قلت: لا يلزم ذلك ؛ لأن اطلاق التصرف 
فا داملا يشترط المنع مطلقاً لا يتحقق المنافي. 

ويمكن أن يقال: أثر املك من حيث هو التصرف في كل وقتء 
فاشتراط المنع وقتا ما يناني مقتضى العقدء ودفع ذلك لا يخلومن عسر. وكذا 
القول في نحو خيار الحيوان مثلاء فان ثبوته مقتضى العقد, فيلزم أن يكون شرط 
سقوطه هنافياً لقتضاه مع أن اشتراط ذلك جائز. 

ولا يمكن أن يراد مقتضى العقد مالم يجعل إلا لأجله؛ كانتقال العوضين 
في البيع الذي هو الأثر الحقيي له؛لأن ذلك يناني منع اشتراط أن لا يبيع للبيع 





فيه ثبوت جوازه وقتاً ماء 
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والضابط: أن كل ما يناني المشروعء أو يؤدي إلى جهالة لمن أو 
ا مثمن فانه باطلء والأقوى بطلان ١‏ 














والحاسم لادة هذا الاشكال أن الشروط على أقسام: 

منها: ما انعقد الاجماع على حككه من صحة وفساد, فلا عدول عنه. 

ومنها: ما وضح فيه المنافاة للمقتضي , كشرط عدم الضمان عن المقبوض 
بالبيع, ووضح مقابله ولا كلام في اتباع مل وضات” 

ومنها:ما ليس واحدأ من النوعيل, فهو بحس بكظر الفقيه. 

قوله: (والضابط أن كل أماعيساني. المشرو » أو يؤدي الى جهالة 
القن أو المثمن فانه باطل). 

قد يتوقف في صحة هذا الضابطء فآنْ منآقآة اشتراط عدم الهبة للمشروع 
غير ظاهر اذ يشرع كون الشيء مملوكاً ولا هبه مالكهء وسوق كلامه يقتضي 
اندراج هذا وما قبله في الضابط. 

فان قلت: منافاته من جهة منعه من الحبة. 

قلت: منعه من الهبة إن أريد به بالنسبة الى العقد المعرّى عن الشرط فهو 
وارد في كل شرط؛ لأنه مالف لمقتضى العقد الخالي منه, وإن أريد بالنسبة الى 
العقد المتضمن له فهو غير واضح. 

ثم إن قوله: (أو يؤدي الى جهالة الْن أو المثمن) داخل فيا ينافي امشروع» 
فانَ بيع الغرر غير مشروع . 

قوله: (والأقوى بطلان البيع أيضاً). 

أي: اذا شرط اشيئاً منافياً يبطل البيع المتضمن للشرط كما يبطل الشرط. 
ووجه القوة: أن التراضي لم يقع إلا على المجموع من حيث هو مجموع: فاذا امتنع 
بعضه انتنى متعلق التراضي » فيكون الباقي تجارة لاعن تراضء وهو الأصح. 

ويحتمل -ضعيفاً الصحة؛ لأن التراضي قد تعلق بكليهاء قاذا أمتنع 











ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره» 
كجعل الزرع سنبلاً و البسر تمرأ» ولوشرط التبقية صحء ولو شرط الكتابة 
او التدبير صحء ولوشرط أذلا خسارة لم يصح. 


أحدها بني الآخر. وليس بشيء؛ لأن التراضي بالمجموع لا بكل منها. 

قوله: (ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من مشافع البائع دون 
غيرهء كجعل الزرع سنبلاً...). 

أي: دون غير ما يدخل تمي بإلقدرة. كاشتراط جعل البائع الزرع سنيلأء 
فان ذلك غير مقدور له, بل لله تعالى اميم 

وفسره شيخنا الشهيد بشرط أن يمل الله الزرع سنبلء وكأنه نظر الى أن 
الأول لا يكاد يتصوروقوعه من عاقّل؛ للعلم البيديبي بامتناع ذلك من غير إلاله 
سيحاته. 

وإنا بطل هذا الشرط أيضاً؛ لأنَ جعل الله سبحانه الزرع سدبلاًء والبسر 
تمرأ ليس للبائع فيه ممال السعي » بخلاف اشهاد الشاهدين؛ فانَ لك وإنلم 
يكن من مقدوراته -لأن تحمل الشاهدين الذي هو المطلوب بالشرط فعلهها لا فعل 
البائع- إلا أنه يمكن سعيه في وقوعه والقاسه لتحققه. 

قوله: (ولو شرط التبقية صح). 

لأن تبقية الزيع الى أوان صيرورته سنبلاًء أو غير ذلك مقدور له. 

قوله: (ولو شرط الكتابة أو التدبير صح). 

اذ هما في معنى العتق» وعموم: «المؤمنون عند شروطهم» © يتناول 
الجميع ٠‏ 

قوله: (ولو شرط أن لا خسارة لم يصح). 

أي: لوباعه وشرط كون خسارة المبيع عليه أي: على البائع لم يصح- 
لأنه خلاف مقتضى ثبوت الكلك . 








(1) التهذيب /9: بم حديث +190» الاستيصار 6: 





احديث فجي 








الشرط في العقد . 


فروع: 

أ: لوشرط أجلاً يعلمان عدمههما قبله» كما لوشرط تأخير القن ألف 
سنةء أو الانتفاع بالمبيع ذلك فالأقرب الصحة على إشكال. 

ولو شرطا أجلاً بحهولاً بطل البيع لاشتماله على جهالة في أحد 





قوله: (لو شرط أجلاً يعلمان عدمهما قبله» كما لو شرط تأخير ان 
ألف سنة» أو الانتفاع بالمبيع ذلك فالافر/إلصحة على اشكال). 

أي: لو شرط الانتضاع بالمبيمأ ألف سنةء/والإشارة ب (ذلك) الى ظرفاً 
الزمان من دون في مما ينظر في صحته. 

ووجه القرب عموم: «لَلوَْونغمد,شووطهم و ياؤمنشأ الاشكال من 
هذاء ومن أن اشتراط الأجل المذكور يقتضي منع البائع من الانتضاع بالقن» 
والشتري بالمبيع أصلاء وهومناف لقتضى البيع. وفيه نظر. 

فان الانتفاع يتحقق بانتضاع الوارث» وأيضاً فيلزم أن من كان مريضاً 
مرضاً يقطع موته فيه عادة لا يصح تأجيله سنة وسنتين» وهو بعيد, على أن الوجه 
الثاني لو كان صحيحاً لم يكن للأول أثر. 

فلا يثبت الاشكال لوجوب استثناء هذا من عموم الشرط .وما ذكره 
الشارح في توجيه الاشكال قريب 00؛ لأن عسوم الاشتراط يخص بوجوب 








واعلم أن قرب أحد الوجهين يناني الاشكال والتردد فيماء فكيف يكون 
القرب لأحدهما على اشكال؟ وطرف الصحة ليس بعيدأء وإن كان التوقف في 
مثل ذلك طريق السلامة. 

قوله: (ولو شرط أجلاً مجهولاً بطل البيع؛ لاشتماله على جهالة في 
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ب: الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط -إما بالوصف أو 
الشاهدق 


أحد العوضين ). 

لأنه إن كان الأجل للثمن فالجهالة فيه. او للمثمن فالجهالة فيه. 

قوله: (الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروطء إما بالوصف أو 
المشاهدة). 

اذ لولم يعين يلزم النظرر واهالهم لأن الشرط داخعل ني أحد العوضين» 
ونا ني الاعيان التي تصلح لكونها رهناً من التفاوت الكثير في تعلق الرغبات بهاء 
وسهولة بيعهاء وكمال الاجتهاد من راهنها في فكها وعدم ذلك؛» فلولا التعيين 
لأدى مع الجهالة آل “كلد لاع وكذا'في. ويحتمل -ضعيفا الجواز 
للأصل» ويتخير الراهن في التعيين. 

واستدل الشارح على الأقرب بان كلما يصح اشتراط رهنه يصح رهنه 
بالضرورة (0» ويلزمه كلما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط رهنه؛ وامجهول لا يصح 
رهنه» وفيه نظر. 

فان القدمة الال وإن كانت صحيحة؛ لأنمالا يصح رهنه أصلاً لو 
صح اشتراط رهنه للزم صحة اشتراط مالا يصح شرعاء إلا أن هذا لا يغبت به 
المدعى ؛ لأن المتنازع فيه هو اشتراط رهن مجهول في وقت الاشتراط معلوم في وقت 
الرهن» ولا تتناوله ا مقدمة المذكورة. 

نعم لو كانت اللقدمة هكذا: كلما يصح رهنه يصح اشتراط رهنه سواء 
كان في وقت الاشتراط معلوماً أو مجهولاًء ليتداول المتدازع فيه» وتوقفت صحتها على 
البيان كصحة المتمازيج فيه. 

ولا بد في المقدمة الواقعة في كلام الشارح من تقييدها بالوقت, فان كلما 
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الشرط في العقد 
وتعيين الكفيل؛ إما بالاسم والنسب أو الشاهدة أو الوصفء كرجل 
غوسي تقد 

ولا يفتقر إلى تعيين الشهود, بل الضابط العدالة, فلوعيهم 
تعينهم. 
وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظرء نعم تشترط المغايرةفي 





فالأقرب 





يصح اشتراط رهنه يهب أن يكون رهنه في الوقت الذي يطلب هو الاتيان بالشرط 
فيه صحيحاأًء حتى لو صح في وقت كرنه مجيؤلا:لشترط رهنه اذا صار معلوماء ل 
يكن رهنه في وقت الاشتراط صحيحاً. 

فلا بد من تقسييد صحة وقوع ألرهن_يكونه يلوهاً. على أن العكس أيضاً 
-وهوكل ما لايصح رهنه لا يصكح اشتراط رهنه اذا لوحظ فيه ما قلناه كان 
صحيحاء ولم تكن فيه دلالة على نبو هذا المدعىة وإِنَ أجَرَي على اطلاقه كان 
محل النع. 

قوله: (وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسبء أو المشاهدة, أو 
الوصف كرجل موسر ثقة). 

أي قرب اشتراط تعيينه بأحد هذه الطرق الشلاثة» والكلام فيه كيا 
في الرهن» و الفتوى كيا سبق. 

قوله: (ولا يفتقر الى تعيبن الشهود. بل الضابط العدالة). 

لأن الغرض من الشهادة قبوفا شرعأء ومناط ذلك العدالة. 

قوله: (فلوعينهم فالأقرب تعينهم ). 

وجه القرب تعلق الغرض بذلك» وعموم: «المسلمون عدد شروطهم » 
ويحتمل -ضعيقاً. اضعيقاً العدم ؛ الحصول اللطلوب بمطلق شهادة العدول. وفيه منع. 
قوله: اله تشترط مغايرة الرهن للمبيع ؟ نظر). 
بنشأ: من أصالة العدمء ومن أن شرط صحة الرهن كونه لوك وكون 
1 وحين الاشتراط كلاهما منتف؛ لأن محلهما قبل تمام العقد. 
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المبيع» فلوقال: بعك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح, ولوشرط أن 
يبيع فلاناً صح. 

ولو أخل الشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع» فان أجاز فلاخيار 
للمشتري. 


ولو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البائع أيضا. 

ولو هلك الرهنء أو تعيب قبل القبضء أو وجد به عيباً قدها تخير 
البائع أيضاًء ولو تعيب بعد القبض فلا خيار, 

ج: لو باعه العبد «َقترطٍ/اليمتق مطلقاً أوعن الشعريصح» 


ويمكن الجواب بان ذَلَلكَ ترط صحة الرهن, لا شرط اشتراط الارتهان» 
و كذا القول في الدينء'وَانَ تطعا عزؤتشركظ- للد الرهن. 

قوله: (ولو اخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع). 

وكذا ل امتنع الكفيل من الكفالة, ولا يبعد أن له اجباره على ذلك إن 
كان المنع من قبل العاقد كما سيأتي 

قوله: ( ولو هلك الرهن؛ أو تعيب قبل القبض...). 

التعذر الشرطء وامراد بقبلية القبض: قبليته في الرهن: ويتبغي أن يكون 
هذا بناءٌ على اشتراط القبض في الرهن؛ لتحقق كمالية الرهن بدونه على القول 
الآخر. 





قوله: (أو وجد به عيبا قدهاً...). 

لأن اطلاق اشتراطه إما يحمل على الأصل من كونه صحيحاً. 

قوله: (ولوتعيب بعد القبض فلا خيار). 

وكذا لو هلك بعده» بناء على اشتراطه في الصحة. 

قوله: (لو باعه العبد بشرط العتق مطلقاًء أو عن الشتري صح). 
الذي في التذكرة: أن اشتراط العتق مطلقاًء وعن المشتري صحيح عندنا 
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والأقرب أنه حق للبائع لا لله تعالى» 





وعند الشافمي (2؛ وعن البائع صحيح عندنا لاعنده (): فعلى هذا تشكل عبارة 
الكتاب هنا؛ٍ لأن المتبادر من قوله: (مطلقناً) تجريد الشرط عن التقييد بواحد 
معين» وحيلئذ فيفهم منها أن اشتراط العتق عن البائع لا يجوز كمقالة الشافعي. 

قوله: (والأقرب أنه حق للبائع» لا شتعالى). 

وجه القرب:أن اشتراطه يقتضي تعلق غرضه به ولأن الشروط من جملة 
العوضين, فا كان من طرف البائع فهو موتك .من جملة القن ولهذا يسامح في 
الفْن بسببه. وما كان من طرف المشتريلافهر محسوئي كني جلة المشمن. 

ويحتمل أن يكون حقاً لله تعال:لأن العتق قزبة, ويكون هنا كالملتزم 
بالتذر, 

والتحقيق: أنه لا منافاة كوه حا للبائع وحقاً لل 

واعلم أنه قال في التذكرة: ان العتق الشروط اجتمع فيه حقوق! حق لله 
تعالى» وحق للبائع؛ وحق للعبد 29: فهو مخالف لظاهر هذه العبارة» فانما تقتضي 


انغصار الحق فيه بالبائم» والصحيح المطابق للقواعد هو ما في التذكرة, لأن العتق 





قربة»فلا بد أن يكون فيه حق لله تعالى. 

ويمكن أن يقال: ما هنا أجود؛ لأن البائع يطالب بتمام ما نقص من 
القيمة بسبب الشرط اذا تعثر الشرط؛ ولو كان له بعض الحق لم تكن له امطالبة 
بالجميع . 

والتحقيق في ذلك: أن العتق فيه معنى القربة والعبادة» وذلك حق لله 
تعالى» وزوال الحجر وهوحق العبدء وفوات المالية على الوجه الخصوص 
وعرحن 











() الجموع ١د‏ حم 
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فله الطالبة به. 
ولو امتنع المشتري تير البائع في الفسخ والامضاءلا إجبار 
ا مشعري» 





وكا لم يكن للأولين تعلق بالمالية ساغ قطع النظر في البحث عن المسألة 
عنهيا؛ لأن البحث هنا إما هو لأجل نتحقيق ما يترتب على ذلك من أحكام المالية» 
فحسن اطلاق كو الشرط حقاً للبائع» فيكون ماهنا مع صحته أحسن مما في 
التذكرة وإن كان كل منبها صحيخت 

قوله: (فله المطاليلا به). 

تفريع هذا عل كن المق اقوط حقاً للبائع يقتضي أنه على تقدير 
كونه حقا لله تعالى ليبَنُلة .مالةب و الذي فيم التذكرة مخالف له؛ لأنه قال 
فيها: وإن قلدائإنه حق الله تعالى فَكذْلك عندتاء وهر أصح وجهي 
الشافمية 2920, لكن يتفرع عليه أنه لواسقطه سقط؛ بناء على أنه حق له. 

قوله: ( ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء). 

هل هذا الخيارعلى الفور, أم على التراخي؟ كل منهها محتمل» وإن كان 
الأول أحوط . 

قوله: (لا اجبار المشتري ). 

الألصق بالعبارة قراءته بالجر معطوفاً على (الإمضاء)» لاعلى ( الفسخ)» 
لأن التخبير في شي ء واحد لا يستقيم» ولو قرئ بالنصب عطفاً على موضع الجار 
والجرور لأمكنء أي: تمير في هذين الأمرين» ولا يتخير اجبار الشتري. 

واعلم أن في اجبار الشتري على العتق وجهين: 

أحدهما: العدم؛ لأن للبائع طريقا آخر وهو الفسخ. 








(1) الصدر السابق. 
(0) انظر :الجمرع؟: 4ج 
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تعيب أو أحبلها الشتري أعتق وأجزأه لبقاء الرق»وإن استغله أو 


اعذ ل كدي تهرك: 








ولومات أو تعيب بما يوجب العتق رجع اليائع بما نقصه شرط 
العتق» 

والثاني: له ذلك؛ لظاهر قوله تعالى: (اوفوا بالعقود) () وقوله 
عليه السلام: «إلا من عصى الله» وهو الاوجه. 

قوله: (فإن تعيبء أو أحبلها الشتري اعتق واجزأ؛ لبقاء الرق). 

مع الاحباللا كلام في الإجزاءة وأمَآَكإلتعيب فيحتمل أن يكون 
للبائع الفسخ, فيطالب بارش العيبء ولو امتنع من) الأعتاق فهل يكون الاستيلاد 
مانعاً من الفسخ» فتعد ة التالف» فيرجم تالقيمة» أم يثبت له الفسغ كيف 
كان؛ لان حقه اسبق؟ مختار التذ كر الأول 41 

فان قلدا بالثاني فهذا من المواضع التي تباع فيها أم الولد. 

قوله: (ولومات, أو تعيب مما يوجب العتق رجع بما نقصه شرط 
العتق ). 

هذا أحد الاحتمالين» وضعفه في الدروس بان الشروط لا يوزع عليها 
اش 0 

والاحتمال الآخر: تخيره بين الفسخ والرجوع بالقيمة» وبين الاجازة 
بجميع الثن» وذكر الاحتمالين في التحرير 0'» وهنا | وت كل من الأمرين. 

وكلام الدروس لا يخلومن شيء؛ لأنّ القن هنا لم يوزع على الشرطء 
بحيث يجمل بعضه مقابلاً له وإنا الشرط هنا محسوب من الن» وقد حصل 
باعتباره نقصان في القيمة» فطريق تداركه هاذكره. 








2 


() الاشية وى 





(9) الدروس: ال 
(4) تحرير الأحكام 2١‏ ١ه‏ 











.... جامع المقاصد/ج + 


فيقال: كم قيمته لوبيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع بالتسبة من القن» 


ويشكل: أن يكون الشرط مقابلاً ببعض قيمة العبد, والشروط لا يقابل 
بها شي ء من القيمة. 

قوله: (فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقاً وبشرط العدق؟ فيرجع 
بالنسبة من الن). 

هذا بيان طريق استخراج ما يقتضيه شرط العتق من القيمة» وضابطه أن 
قوم بدون الشرطء ويقوم معدي ؤَبْنظرْتفاوت بين القيمتين» فينسب الى القيمة 
التي هي مع شرط العتق, لإبِؤْخذ من اللشئي مضافاً الى القن مقدار تلك النسبة 
من الثن 

فلو كانت قَيَمْبَة .بدو الشيرط مائة ومعوثمانين, لكان التفاوت بعشرين 
نسبتها الى الثانين أنها ربعهاء فيَرْحذمن المشتري بمقدار ربع الثن» ويسلّم الى 
البائع, وهو الذي يتسامح به البائع في مقابل شرط العتق» فلو كان الْن ستين 
لأضيف اليه خمسة غشر اخرى. 

ولا يخق أن في عبارة الكتاب قصوراً عن هذا المعنى؛ لأن التبادر من 
قوله: (فيرجع بالنسبة من الن) أنه يأخذ من المن بمقدار النسبة بين القب 
وليس مستقيم؛ فان ذلك يدفع الى البائع مضافاً الى الفن. 

ومع ذلك لا يعرف أي شيء يراد ب (النسبة)» أهو نسبة التفاوت الى 
القيمة الدنياء, أم الى العليا؟ وإنما النسوب اليه هو القيمة الدنياء فاذا عرفت 
النسبة بالجزئية أخذ مقدار ذلك الجزء من الثْن من اكشتري واضيف الى الفن. 

ويمكن الاعتذار بان سوق الكلام يدل على أن الذي يرجع هر البائع» 
وذلك يناني كون المرجوع به من النء بل هناك ععذوف مقتر تقديره: فيرجع 
البائع على 'المشتري بمقدار تلك النسبة من القن. 

فاذا كانت النسبة ربعاً مثلاً نظر الى مقدارها من الثنء كم هو؟ فأخذ 
من المشتري بقدر ذلك ؛ فيكون متعئق (من) محذوفا على أنه حال من النسبة» ولا 











الشرط في العقد .... 
وله الفسخ فيطالب بالقيمة»وفي اعتبارها إشكالء وني التدكيل إشكال. 





يخ ما فيه من التكلف. 
قوله: (وله الفسخ فيطالب بالقيمة). 
أي: جميعها؛ لأن الشرط لم يأت به المشتريء فيتسلط البائع على الفسخ. 


قوله: (وفي اعتبارها اشكال). 

يحتمل أن يكون الراد: وفي تعيين اعتبار وقتها اشكال, ينشأ: من 
احتمال ثبوت قيمة يوم القبض؛ لأنه أول نوهني ضمان الشتري» وقيمة يوم 
التلف؛ لأنه وقت الانتقال الى القيمق وقبلها كِ لمكم متعلقاً بالعين» وأعلى 
القبم من حين القبض الى التلفء لأفسفيجيعتذللك مضمون عليه. والاصح 
الثاني؛ لأن ضمان العين لا يعََضْيَ>ضكيان القيمة مع وجودهاء فلا ينقل الى 
القيمة إلا عند التلف. 

ويحتمل أن يكون المراد: وفي تعيين كيفية اعتبارها اشكال, 
احتمال اعتبار قيمة عبد مشروط العتق؛ لأنه كذلك دخل في ضمان المشتري» 
ومن احتمال اعتبار قيمة عبد يحرد عن الاشتراط؛ لأن الشرط حق على المشتري» 
وهو محسوب من جلة الْن, ولم يأت به المشتري: ومجموع العبد مضمون» فعند 
الفسخ يصير العبد يحرداً عن البيع والشرط؛ وهذا هو الذي حقه أن يجزم به 
والأول جداً. 
(وفي التتكيل اشكال). 
من حصول المتق» ومن أن ا مشترط عتق هو قربة لا معصية. 
ويضَعف الوجه الأول؛ بانّ العتق الحاصل غير المشترط» فلا يجزئ عن المشترط» 
فيه ماسبق من الرجوع بما يقتضيه شرط"العتق» أو الفسخ و الرجوع 























والفرق بين هذه وبينما اذا بما يوجب العتق -حيث ل يترددي 
الحكم هناك , وهنا أورد إشكالاً- أن العتق في السابق لا يعد منسوباً إليه 








... جامع المقاصد اج 4 
ولوباعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والامضاءء وإذا 
أعتق الشتري فالولاء له ولوشرطه البائع لم يصح. 
د: لوشرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صحء أمالوباع 





بخلاف ما هنا. 

قوله: (ولو باعه؛ أو وقفه, أو كاتبه تخيّر البائع بين الفسخ 
والإمضاء). 

في التذكرة: تخير البائع يلايخ البيع والإمضاء فان فسخ البيع بطلت 
هذه العقود لوقوعها في غير ملك نامء ويا هنا العتق بشرط؛ لأن العتق مبني 
على التغليب والسراية؛ فلا سيل الى.فلْض مع القول بصحتهء وهل له امضاء 
البيع مع طلب فسخ ما.فمله. المشتري؟ فيه احتمال (2. 

هذا كلامه, فاما عَبَيرَه لين سخ البيع وآلإمضاء فظاهر؛ لأن الشرط لم 
يحصل» بل لا تنفذ هذه الامور؛ لأن تصرف امشتري بكل ما يننافي العتق المشترط 
تصرف غير مستحق له شرعأء هذا هو الذي ينبغي أن يقال. 

وأما باق العبارة فليس ها معنى ظاهر, وحقها: ويخالف هنا العتق 
بشرطه, إلى آخره» فانه أذا وقع العتق بشرطه لا سبيل الى فسخه؛ لأن العتق 
لابتنائه على التغليب والسراية لا يقبل الفسخ, وتردده في أن له طلب فسخ ما فعله 
المشتري موضع تأمّل؛ لأن الذي ينبغي أن يقال: إن المشتري منوع شرعاً من كل 
تصرف ينافي العتق المشترط. 

قوله: (ولو شرطه البائع لم يصح). 

القوله عليه السلام: « الولاء لمن اعتق » 7" فيكون شرطاً مخالفاً للسنة. 

قوله: (لو شرط أن الأمة حامل؛ أو الدابة كذلك صعء أما لو 
)١(‏ العا 


()) الكاني 5: 
حديث ١٠ء‏ مسد أحمد 481:1 الجامع الصغير ٠75:1‏ حديث +1548 نقلاً عن الطبرائي. 
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الشرط في العقد .. كمد وام مر لمعم ممعم مم م6 مالا 





الدابة رخا اين ا له لأنه كيا لا يصح بيعه منفرداً لا 
يصح جزءأ من القصودء ويصح تابعاً 





جزاء على أنه قدر معين فزاد.فالزيادة 















لا يصح بيعه جزءأ من القصود. ويصح تابعأ). 

مقتضى هذه العبارة: أن كون المجهوك, تابعاً أو مقصودا يختلف باختلاف 
اللفظء فان باع الجسيع ل يصح: وإن خلاط الْجولرواجرى البيع على العلم 
صح. وفيه نظرة؛ الأن تابعية الشي | للشيء بحسلبأ الواقع» أو بحسب قصد 
المتبايعين كاساس الجدارء والحمل ميع الال يخرج عن التابعية باختلاف 
الصيخة. 

قال في الدروس: ولو جمل الحمل جزءأ من المبيع فالاقوى الصحة؛ لأنه 
بمعنى الاشتراط, ولا تضر الجهالة؛ لأنه تابع 3 فكلامه يقتضي أن التابعية لا 
انتغير باختلاف الصيغة» وهو الأصح. 

قوله: (لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة 
للبائع, ولا خيار للمشتري ). 

في كون الزيادة للبائع اشكال؛ لأنّ العقد إما جرى على الجموع. غاية 
ما فيالباب أنه قدرّه بقدر معين, فيثبت للبائع الفسخ؛ لفوات الوصف المشترط» 
وحصول الضرر بالزيادة. 

وهل يحتمل البطلان» كما لو باعه ثوباً على أنه قطن فخرج كتاناً؟ 
الظاهر العدم, للفرق بين كون ذلك من غير الجبسء وهذا منه, إفا الفائت 
الوصفء وعلى تقدير كون الزيادة لبائع ينبغي الجزم بشبوت الخيار المشتري؛ لما 
فيه من ظهور عيب الشركة !' 








(1) الدروس: 7ع 


جامع المقاصد /ج 4 





ولو نقص تمير المشتري بين الفسخ والامضاء بقدر حصته من القّن. 
ولو كان مختلف الاجزاء فنقص» تير الشتري بين الفسخ 
والامضاء بقدر حصته من الثن على رأي 





قوله: (ولو نقص تَميّر الشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته 
من القن ). 

أما تخيره بين الفسخ والإمضاء فظاهر, وأما أنه هضي بقدر حصته من 
القن فيشكل بأن مجموع المبيدغ المقائل مجموع القن هو ذلك الموجودء غاية ما 
هناك أنه لم يعلم بالنقصلآن, فثبت لم ايان وسيأتي ني كلام المصنف خلاف 





هنا 

قوله: (و لوكات: دق بالأسزاء_فتقص» تخيّر المشتري بين الفسخ 
والإمضاء بقدر حصته من الن على رأي). 

اخختاره المصنف في الختلف 20م وهوخيرة ابن ادريس 29, واختار في 
المبسوط تميّره بين الفسخ والإمضاء بمجموع الن 20 

قال في امختلف: انه مبني على قول بعض العامة, من أن العيب لا يوجب 
الأرش 69 وليس ما قاله بظاهر؛ لأن العيب خروج عن امجرى الطبيعي بزيادة أو 
نقصان يقتضي اختلافاً في المسمى الذي وضع الاسم بازائه كالعبد. 

ونقصان القدر ليس خروجاً عن الجرى الطبيعي» وإنما هو متضمن لفوات 
بعض الصفات التي لا تقابل بشيء من الثن» ولا يستحق بسبب فواتها أرش» 
على أن مختلف الأجزاء لا يعرف قدر حصة الناقص من " 
عملوع . 





() الغتلف: 
() السرا 
0 اليوط وت عم 

(4) أنظر اللجمج 215 هدام 





الشرط في الحقد . 
-ولوكان للبائع أرض بجنب تلك الأرضء لم يكن للمشتري الأخذ منها 
على رأي- ولوزاد احتمل البطلان» 
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وما كان ذلك مبنياً على الاختلاف لم يعرف وصف الفاثت, وعلى هذا 
القول فهل يثبت للبائع الخيار؟ صرح به في امختلف (0) ورده في شرح الارشاد 
كالمعيب, ثم احتمل ثبوته على تقدير جهله بالحال. 

قوله: (ولو كان للبائع أرض بهنب تلك الأرض» لم يكن 
للمشتري الأخذ منها على رأي). 

أي: لو كان المبيع أرضاً فنقطلت عن القكرٍ اشرطى وكان للبائع أرض 
بجنب تلك الأرض» لم يكن للمشتري الأتكفجهحالتانع تمتها على قول المصنف 
وابن ادريسء وهو يقتضي عدم وَحَوبَع ليلح على البائع . 

وقال الشيخ في الهاية: انه يجب التوفية منهاء ولا خيار للمشتري 4)0 
تعويلاً على رواية عمر بن حنظلة, عن الصادق علي هالسلام ©) وطعن فيها الصنف 
بجهالة بعض رواتها مع مخالفتها لظاهر الكتاب العزيز0»: فان أخذ الزائد لم 
يتضمن التجارة» ولا وقع عليه التراضي . 

وني الرواية: أنه إن ل يكن له أرض ينها أخذ المبيع بحصته من النء 
وثبت له الخيار. والطعن على الرواية قد علمء فلا يصلح تمسكاً بواحد من 
الحكمين, والأخذ بالحصة مناف اقتضى العقد. 

قوله: ( ولو زاد احتمل البطلان). 

لجهالة المبيع حينئذ» فان الزيادة غير معينة, ولأن المبيع ذلك الموصوف 
بالوصف المنتني» فيكون منتفيًء ويظهر من تخصيص المصنف احتمال البطلان 








() الفقيه م: 16١‏ حديث مدو التبقي 
(0) السام فون 





ا 





جامع المقاصد رج + 
والصحة فالزيادة للبائع وله جلة القن ويتخير الشتري حينثذ للعيب 
بالشركة, فان دفع البائع الجميع سقط خياره. 

والأقرب أن للبائع الخبار في طرف الزيادة بين الفسخ والامضاء 
في الجميع في متساوي الاجزاء ومختلفهاء وللمشتري الخيار فيطرف 
النقصان فيها بين الفسخ والامضاء بالجميع. 





بمختلفى الاجزاء أن التعليل المعتبر عنده هو الأول 

قوله: ( والصحة, فالزيادة. للبائع ). 

لأن المبيع بحسب التثورة هوأ موع, وكون الزائد ليس جزءاً منه تهدد 
العلم به بعد الحكم بصحة إلعقد فيكو للبائع» وفيه قوة» ويغبت للمشتري الخيان 
وهل يثبت للبائع؟ لأن الشركة عيب؟ لا اعلم فيه شيثاً. 

قوله: (و الأقرب “أن للتبائع “يادي [طرف الزيادة] بين الفسخ 
والامضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها). 

وجه القرب: أن المبيع هو العين الشخصية؛ موصوقة بكونها مقداراً مخصوصاً 
بان العين» وبفوات الوصف لا يخرج الجسيع عن كونه مبيعأ» ولا يختلف في 
ذلك متساوي الأجزاء ومختلفهاء وفرق 

تعمء يثبت للبائع الخيار؛ لفوات الوصف المضر بحاله دون المشتري. 
ويحتمل أن تكون الزيادة للبائع فيهماء فيتخير المشتريء وكونها للبائع في الختلف» 
فيتخير الشتري, وللمشتري في المتفق» ووجه ذلك قد يعلم ما سبق. 

قوله: (وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيها بين الفسخ 
والإمضاء بالجميع ). 

أي: والأقرب أن للمشتري الخيار في طرف النقصان في مختلف الأجزاء 
ومتفقها إلى آخره» ووجهه أن البيع هوالمعين مجموع الفن. ويحتمل الفرق بين 
المختلف والمتفق» وقد عرف مما سبق. 








ضعيف (0. 





الشرط في العقد 

ولو باعه عشر أذرع من هنا إلى هناك صحء ولوقال:من هاهنا 
إلى حيث ينتهي الذرع لم يصحء لعدم العلم بالمنتهى . 

ولوقال: بعتك نصيي من هذه الدار ولا يعلمانه,أو بعتك 
نصف داري مما يل دارك لم يصحء لعدم العلم بالمنتهى . 

و: كل شرط يقعضي تجهيل أحد العرضينء فانالبيع يبطل بهء 
ومالايقتضيه لكنه فاسد, فان الأقوى بطلان البيعءولا يحصل به ملك 
للمشتري, سواء اتصل به قبض أو لا. 


قوله: (ولوقال: من هداءالى حيثينبّي الذرع لم يصح؛ لعدم 
العلم بالنتهى ). 

وقال الشيخ () وجماعة” يصبح/0". ونزله شيخنا في شرح الارشاد على 
أن أجزاء الارض متساوية أو متفاوتة وفيه تقر اث يلزمه حيدئذ الصحة» وإن لم 
يعين المبدأ ولا المنتهى كبا في الصبرة» والأصح البطلان. 

قوله: (كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين, فإنّ البيع يبطل 


كم 





ب 

أي: وجهاً واحداً؛ للنبي عن بيع الغرر كجهالة الأجل في الن أو 
المثمن. 

قوله: (ومالا يقتضيه لكنه فاسد, فان الاقوى بطلان البيع» ولا 
يحصل به ملك للمشتري). 

كما لواشترط تسليم القن في مدة معينة, فان لم يفعل فلا بيع مثلأء ووجه 
القوة: أن التراضي إنما وقع على الوجه الذي بمتدع وفوعهء فلا تراضي حيدئذ . 
ويشكل: بأنه لوشرط كون العبد كاتباً مغلا أو اشترى العبدين أن 
غير كاتبء أو أن أحد العبدين ليس ملكا له فان البيع لا يبطل بذنك وان 








(1) البسوط والخلاف ؟: 46 مسألة 7+4 كتاب الييج. 
(1) تقل في الختلف: 760 هذا القول عن ابن ادريس وابن البراجء ولم نر عليه في كتهما. 
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ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع او هبة أو غيرهماء وعليهرده مع 





ثبت له الفسخ. مع أن التراضي لم يتحقق إلا على الوجه الذي ليس بواقع» وفي 
الفرق بينهها عسر. 

وكيف كانء فلا سبيل الى القول بالبطلان في الأخير عندناء وأما الأول 
فلأنه حل اختلافء والنظر ينساق الى البطلان فيهء فيكون البطلان اقوى. 

واعلم أن الشارج ولد المصنف قال: ان كون هذه شروطاً مجاز؛ لأنها 
تابعة للعقد, والعقد سبب فيهاء فلا يعقل كينها شرطاً له و إلا دان بل هذه 
صفات للبيع تختلف الاغراض تاها (). ولا عصل هذا الكلام, فان هذه 
شروط للبيع الذي هو انتقال,المبيع من البْم/لى المشتريء لا شروط العقد. 

وقد عرفت فا سبق نييح “تن هو نفس العقدء حت لو كان نفس 
العقند امتنع كونها شروطائله .“بل :للانتقاف_الذي هو أثره. وكيف يعقل أن هذه 
الشروط شروط للعقد الذي هو الإيجاب والقبول؟ 

ثم قوله: إن هنه صفات للبيع ليس بجيد, إلا بناءٌ على أن البيع هو 
العقدى وحينشذ فكونها صفات له لا ينافي كونها شروطا لأثره, وأما ان فقدها لا 
يستلزم أرشاً فلا دخل له فيا نحن فيهء بل هذا ملتفت الى أن الامور المشترطة لا لم 
تكن داخلة في نفس مسمى المبيعء لم يكن بازائها شي ء من الن؛ لأن الن في 
مقابل اللبيع وأجزائه وإن كان قد يزيد بوجود بعض الصفات؛ لأن زيادته على 
أنه في مقابل المبيع ملحوظا فيه مقارنة الصفة المعينة» والن للمبيع باعتبار المقارنة» 
وليس في مقابل الصفة منه شي ءع. 

قوله: (ولا ينفذ تصرف المشتري 

لأنه مملوك للغير لم يؤْذنَ في التصرف به وقول بعض العامة 
البيع تضمن الاذن في التصرف مع انتقال الللكء فاذا انتنى الثاني بتي الأول كما 
الاذن إنما هوعلى وجه مخصوصء وقد انتفى. 





» أو هبةء أو غيرها). 











كان 20 يضعف. 











(0) ايضاح الفوائد 2١‏ 618 
(1) قاله الخزالي كيا في امجموع 6: 184 314 





الشرط في المقد .......م. .متم م يميت 
فائه التصل أو النفصل» وأجرة مثله, وأرش نقصهءوقيمته لوتلف يوم 
تلفه, ويحتمل أعلى القيم. 

ولو وطأها م يد وعليه المهر وأرش البكارةوالولد حر وعلى 
أبيه قيمته يوم سقط حياً -ولا شيء تو سقط ميتاً وأرش عا نقص 
بالولادة. 

ولوباع المشتري فاسداً لم يصحء ولالكه أخذه من الشافي »ويرجع 
على الأول بالقن مع جهلهءفان تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع» 
فان زاددت القيمة على الثن ورجع امالك“ عَل/الثانيءلم يرجع بالفضل على 
الأول لاستقرار التلف في يدهءو إن رجع علّ/ الأول رجع بالفضل على 





قوله: (و أجرة مثله ). 

لأنها حق للبائع» وم يأذن في الانتاع إلا على تقدير الانتقال. ويشكل 
بان كون العين مضمونة لا يقتضي ضمان المنفعة, ودفعه بان يد المشتري حينئذ يد 
عدوان؛ لأنه تبين أنه ااثبتها بخير حق» بخلاف يد البائع بالنسبة الى المبيع قبل 
القبض. 

قوله: (وقيمته لوتلف يوم تلفه ويحتمل أعلى القيم ). 

ويحتمل قيمة يوم القبضء والأصح قيمة يوم التلف. 

قوله: (ولو وطأها لم يحد). 

اذا لم يعلم بالفساد وقت الوطء. 

قوله: (وعلى ابيه قيمته يوم سقوطه حياً). 

لأنه أول وقت تقوّمه لو كان مالا ولأنه مادام لا ينفصل منزلة عضو من 
الأم. 

قوله: (فان زادت القيمة على الثّنء ورجع المالك على الثاني لم 
يرجع بالفضل على الأول؛ لاستقرار التلف في يدهء وإن رجع على الأول 
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ولو زاد في يد امشتري الأول» ثم نقص في يده إلى ما كان احتمل 
رجوع امالك إليه بلك الزيادة لأنها زيا 
لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيا 









في عين مضمونةءوعدمه, 





رجع بالفضل على الثاني). 

لأن الفضل عن الن مضمون؛ لأن يد كل منبما يد بغير حق» وقد عرفت 
أن المنفعة مضمونة» فالزيادة في تفتلن .إلعين أولل. 

ولا يقال: إنه دخللاعلى ضعَنَ"اليمين بالقن خاصة, فاذا لم يحصل املك 
يجب أن يضمنها ما دخلا لليهء وهو الل ألانا نقول: إن الوجه الذي دخلا عليه 
قد تبين بطلانه: واليسحادية 0, فيجب رد كل ملك على مالكه, فاذا 
حصل تلف أو نقصان حب البْدل أو الارتن كائداً ماكان, ولا وجه حينكذ 
لاعتبار الن. 

ومثله ما لو استأجره فاسدأء فانه اذا استوفى المنفعة وجبت اجرة المثل» 









وإن زادت على المسمى, وحيث تبين وجوب الزيادة, فن استقر التلف في يده 
أقوى وأقرب ممن كان سبباً. 

قوله: (ولو زاد في يد الشتري الأول؛ ثم نقص في يده الى ما كان» 
احتمل رجوع امالك عليه بتلك الزيادة؛ لأنها زيادة في عين مضمونة» 
وعدمه؛ لدخوله على انتفاء العوض في الزيادة). 





لا وجه للتقبيد بالمشتري الأول, فانَ المشتري الثاني كذلك, فلو حنف 
الأول لكان أخصر وأشمل. 

ثم إن ماذكره دليلاً على الاحتمال الأول لا ينتج مطلوبه, فانه ليس كل 
زيادة في عين مضمونة يجب أن تكون مضمونة. 

والأؤل في التعليز 





يد المشتري فاسداً يد عدوان: فهي كيد 
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فحينئذ إن تلف بتفريطه ضمنء وإِلّا فلا. 
ولو أتلف البائع فاسد القن ثم أفلسء رجع في العينءوالمشتري 
أسوة الغرماء. 





الغاصبء و كلما هو حق للبائع يجب رده عليه فعند فواته يجب الصير الى بدله. 

والاحتمال الثاني ضعيف جداً؛ فان النفعة التجددة قد حكم بكوزها 
مضمونة, ولم يتردد, مع أنها ليست جزءا من المبيع» ودنخل على أنها ليست مجان 
فاي مجال للتردد في ضمان ما يعد جزءاً حقبفة؟. الأصح الأول. 

فيع: 

على الشتري مؤونة رد المبيع فاسدة إذركانلسحؤونة كالمفصوب» ولا يرجع 
بالتفقة إلا اذا كان جاهلاً بالفسأدءّتإذ لاديدد متبرعاً بشقتيع اذ لم ينفق إلا بناء 
على أنه ماله, فاذا فات ذلك رجع كل ال حقه, وجعل في التذكرة البائع 
غاراً (0, 

قوله: (فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمنه, وإِلا فلا). 

أي: فحين لم يكن له الرجوع بتلك الزيادة, إذ هي أمانة على هذا 
التقدير, 

قوله: (ولو أتلف البائع فاسد النء ثم افلس رجع فالعين» 
والمشتري اسوة الغرماء ). 

لأن العين باقية على ملك البائع» وهي عين ماله» والن بعد اتلافه دين 
من جلة الديون» وليس له حبس العين ليقيض القن 
على تملكه وقد فاتء خلافاً لبعض العامة 20. 

الاسوة» بالضم وبالكسر: القدوة» وما يتأسّى به الحزين. 








؛ لأنه لم يقبضه وثيقة» بل 





() التذكرة ١‏ مق 
)١(‏ قاله الاصطخري كما في المجبوع 14 736 
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ز: لوقال: بع عبدك من فلان على أن علي خمسماثة»فباعه يبذا 
الشرط بطل لوجوب الثن بأجعه على المشتري.فليس له أن يملك العين» 
والْن على غيره» بخلاف اعتق عبدك وعليٌ حمسماثة, أو طلّق امرأنك 
وعليّ مائةء لأنه عوض في مقابلة فكّء 1 





قوله: (لو قال: بع عبدك من فلان على أن علي خسماثة» فباعه 
بهذا الشرط بطل؛ لوجوب القن باجعه على المشتري» وليس له أن يملك 
العبد, والعّن على غيره). 

أي: باع العبد مز فلان على/آ نيل الآمر مسماثة, ووجه البطلان: أن 
ظاهر هذا الاشتراط بين /الإيواب والنفبول أن يكون المشترط داخلاً في البيع» 
فيكون القدر الشترك سس جلة, القن وذلك مخإلف لمقتضى عقد البيع» من كون 
ان باجعه على ا مشتري. 

فان قيل: لم لا ينزل اطلاق هذا على ما يجوز من ضمان أو جمالة؟ 

قلنا: لوجهين: 

أ: إن اطلاق ما يذكر من العوض محمول على القن؛ عملاً مقتضى البيع» 
فلا يحمل على شيء أجنبي عنهء إلا بدليل يصرفه عن المقتضى . 

ب: إن الأصل عدم وجوب شيء زائد عن الشن يكون عوض الجعالة» 
والأصل عدم وجوب الأمرين معأء اعني: ثبوت الثن في ذمة امشتريء ثم ثبوت 
حق الضمان لهء أو لبعضه على الآمر. 

قوله: (بخلاف: اعتق عبدك وعليٌ خسمائة, أو طلق امرأنك 
اثة؛ لأنه عوض في مقابلة فك ). 

أي: لا يصح فيا تقدم بخلاف الصورتين المذكورتين» فانه يصح فيهما 
اشتراط العوض على الآمر؛ لأن العتق فك للرقبة من قيد الملك, والطلاق فك 
للمرأة من قيد الزوجيةء وليس شيء منهها معاوضة, بحيث يستلزم عوضاً لا يكون 
من غير امتعاوضين: نكن هنا سؤال وهو: أن هذا القول إن كان على طريق 








عل 


الشرط في العقد 
ولوقال:على وجه الضمان صح البيع والشرط. 
ع: يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فازاد في عقد»كبيع وسلف» 





الجعالة قلا مخالفة ا هناء لأن الجعالة هنا أيضا 7 

قوله: (ولو قال:على وجه الضمان صح البيع والشرط ). 

أي: لو كان قول الآمر: (بع عبدك ...) على طريق الضمان- بمعنى: أن 
يضمن مسماثة هي النء أو بعضه صح البيع اذا أوقعه البائع على هذا الشرط» 
وصح الشرط أيضاًء وحينئذ فلا يكون القول الأو ضماتأً, ولا موجباً للضمان. 

وإنا الحكم أن الآمر اذا قال ذلك ووقم أكعيقد عليه اذا أقى بالضمان 
على الوجه المعتبر يصحء ويتحقق لزوم البيعءوإلا عَخير البائعء لكن هل يجب على 
الآمر الضمان بعد العقد لأمسره. السابق؟ فيه بتعد, وعلى هذا فلا بجال لتوهم 
متوهم: أن هذا ضمانهالم يجبء به مكالحطفقا كوه 

ولوقال ذلك على وجه الجعالة» بان جعل له على هذا العمل ذلك 
الجعل صح؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع» وبه صرح في التذكرة (©, وعلى هذا 
قيلزمه الجعل بايقاع عقد الببع: ولا حاجة الى ذكر هذا في العقد؛ لأن الجعالة 
عقد آخر خارج عن البيع بخلاف الفسمان المشترط في نفس العقد. 

قوله: (يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فا زاد في عقد كبيع 
وسلف). 

صورته: أن يقول: بعك هذا العبد, وعشرة اقفزة حنطة موصوفة بكذا, 
مؤجلة الى كذا إلى آخره بماثة درهمء فيكون بيعاً وسلفاأ بإحدى صيغه, التي ايحابها 
يكون بلفظ البيع من البائع, وهذا وإن كان ني الصورة عقداً واحداً؛ لاتحاد إيجابه 
وقبوله والعوض عن الجميعء إلا أنه في قوة عقدين؛ ولا معذور في صحة ذلك 
عتدنا. 


وكون العوض معلوماً بالإضافة الى الأمرين معاً كاف في انتفاء الغرر 














() التذكرة 29 54.. 





عا 
أو إجارة وبيع؛ أو نكاح وبيع وإجارة؛ ويقسّط العوض على قيمة المبيع 
وإجارة المثل ومهر المثلء من غير حصر على إشكال, ولو كان أحد 
الأعواض مؤجلاً قسَط عليه كذلك . 








والجهالة, وإن كان عرض كل منبما بخصوصه غير معلوم حال العقد. 

لا يقال: كل منهها بيعء ولا بد في البيع من العلم وانتفاء الغرر. 

قلنا: كل منها بيع في المعنى» وفي الصورة هما بمنزلة عقد واحدء فيكني 
العلم بالنسبة الى ذلك العقد. 

قوله: ( أو اجارة,ؤنيع). 

مثاله: بعتك هنم الدار وأجرظّك] الدار الأخرى سنة بماثة. 

قوله: ( و يقبط العوض على قيمة المييع وإجارة امثل ومهر امثل). 

وذلك لأن الْمَوضَ امول ف مُقَابل التمدد, إنما بذل في مقابل كل 
واحد من جهة ماليته: أو ماهو بالنسبة اليه كجهة الكالية بالنسبة الى غيره مما هو 
مال, ولأن هذه 20, 

قوله: (من غير حصر على إشكال ). 

الإشكال مخصوص هر الشلء أي: يقسّط على مهر المثل من غير حصر له 
ني مهر السُئّة لو زاد عليه على اشكال: ينشأ: من إطلاق الأصحاب التقسيط على 
مهر امثل» ولأنه بالنسبة الى البضع كالقيمة السوقية بالنسبة الى السلعة» ومن أن 
المرأة إفا تستحق مهر السُنة لوزاد مهر مثلها عليه, فلا يقسط ()على مالا يعد 
عوضاً لبضعهاء وهذا بناء على أن المفوضة ترد الى مهر السنة مع زيادة مهر مثلها 
عليه. 





وسيأتي أن المعتمد خلافه, فالأصح عدم الحصر في مهر السنة لو زاد مهر 
مثلها عليه. 





(1) هكذا ورد في «م»» وفي اغامش: كذا وجد. 
() في «م»: يسقط. 





ويجوز بيع السمن بظروفه» وأن يقول :بعتك هذا الزيت بظروفه 
كل رطل يدرهم. 

الفصل الرابع: ني الاختلاف: 

إطلاق العقد يقتضي نقد البلدء فان تعدد فالغالبءفان تساوت 
النقود افتقر إلى التعيين لفظأء فان أبهماه بطلء و كذا الوزن. 

ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه بعد اتفاقهها علىذ 
العقد ولا بينة» فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائة 











قوله: (و يجوز بيع السمن بخلؤاؤفه). 

لأنه اذا رضي أن يكون الظرف بسعر السسمن إجاز اذا استجمع البيع باقي 
الشروط. 

قوله: (وأن يقول: بَعَحَكَ عدا ألَرّيَت"بُظروفه., كل رطل 
بدرهم ). 

بشرط أن تكون أرطال المجموع معلومة -وإن جهلا تفصيله لحصول العلم 
بقدر المبيع وإن كان قدر كل نوم من أجزائه مجهول القدي اذ لا يلزم من هذه 
الجهالة غرر في البيع» وقد رضي أن يكون الظرف بسعر الزيت, وخلاف بعض 
العامة في صحة ذلك 0١‏ لا يلتفت اليه. 

قوله: (إطلاق العقد يقتضي نقد البلد, فان تعدد فالغالب» فان 
تساوت النقود افتقر الى التعيين لفظأء فان ابهماه بطل» وكذا الوزن» ولو 
اختلفا في قدر ما عيّناه أو وصفهء بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بيتة 
فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قامة). 

المراد: قدر ما عيّناه من الثن دون المشمن؛ لأن أحكامه ف 
وقد يستعان في العبارة على ارادة ذلك بقوله: (إطلاق العقد يقتضي نقد البلد) 





(1) انظر المجموع 25 515 
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فانَ الغالب كرن النقد تمنأء فتكون هذه الأحكام كلها للثمن, وكذا ذ. 
سيأتي في أحكام المثمن. 

وقوله: (بعد اتفاقهها على ذكره في العقد) احتراز من اختلافهها في ذكر 
العين ثمنا في العقدء فإنهها اذا اخشلفا على هذا الوجه يكون القول قول مدعي 
الصحة بيمينه, اذ القائل بعدم ذكره في العقد يدعي فساده, فاذا: لفغن 
ذكره في العقدء فالظاهر أنه يحلفي .على ذكر هذا المعين في العقد فيغبت. ويحتمل 
أن يحلف على ذكر ثمن يصجلله الْعَقَد/فتندفع دعوى الآخر ويبق اختلافهها في 
القدر والوصف على حكه. 

واعلم أن الضمير في ردكي يعود آلى (ما) أي: ذكر ما عيّناه, لكن قد 
يقال: قوله: (بعد اتفاقهباب: )متنك ؟ لأنا«أتقافهها على ذكره في العقد ليس 
زائداً على د إياه» لأن المتبادر من ذلك كون التعيين في العقد. 

واحترز بقوله: (ولا بينة) عيا لو كان ثم بينة» فانه لا يمين لكن 2 
حال البينة» وممن تكون مسموعة موقوف على تحقيق المدعي والتكر هناء فان قلنا 
بالأول والسلعة قائمة فالمدعي هو المشتري, أو بالثاني فا مدعي هو من كانت السلمة 
خارجة عنه, أو بالثالث فالمدعي هو البائع» أو بالرابع فكل منهها مدم ومنكر. 

وما افتى به هو تار أكثر الاصحاب (2©, واحتجوا له؛ بأن امشتري مع 
قيام السلعة يدعي تملكها وانتقالها !ليه مأ ادعاه من العوضء والبائع ينكرهء وقد 
ينظر فيه؛ بان البائع لا ينكر ذلك كلهء فانه يعترف بتملكه إياها وانتقاها إليه؛ 
ويصدقه على استحقاق ماذكره, لكن يدعي أمرأ زائدأء والمشتري ينكره, فيكون 
هوالمنكر. 

فان قيل: لما عيّن السبب المقتضي للانتقال؛ وتشخصه بوقوعه على القن 
الزائد وبالوصف المخصوصء لم يكن اعترافه بالللك مطلقاء بل على ذلك الوجه 

















(1) منبم:الشيخ في البسوط : 14 والشهيد في الد 7 





ملق 





اختلاف المتعاقدين . 


-وقيل: إن كانت في يده 





ثبت ثبت به ذلك الثن التخصوصء فحينثذ يكون منكراً ما يدعيه 





قلنا: كما أنه منكر بناء على ماذكرء كذلك هو مدع أيضاً لعقد يضمن 

إيادة» فيكون مع انكاره لا يديه المشتري مدعياً عليه ثمناأ مخصوصاً, اقتضاه 
عقد آخر, والشتري ينكره» فيكون كل منها مدعياً ومتكرً. 

واحتجوا أيضا بما روي عن الصادقِي عليه السلام أنه قال في الرجل يبيع 
الشي ء: فيقول المشتري هو بكذا و كيف بال جماتقال البائعء قال: «القول قو 
البائع مع ينه اذا كان الشيء قائمأ ُعينه» 010 وقد لعن فيها بالارسال. 

ويمكن الجواب باغييارها بِالَوَ عمل الأصحابء, فيكون العمل 
مقتضاها هو الأقوى, و إن كان البَونَ بعاد ل لواش قوة. و اختاره شيخنا 
الشهيد في قواعده 9 , 

قوله: (وقيل: إن كانت في يده). 

هذا قول ابن الجنيد, قال: واذا حلف البائع تخْيّر المشتري بين الأخل 
والترك 0 وحكى في التذكرة كا حكاه هناء وننى عنه البأس (), ووجهه غير 
ظاهر, فانَ كون السلعة في يده مع اعترافه بزوال ملكه عنها بالبيع الذي ادعاه لا 
أثر له في تقديم قوله؛ لاعترافه بان هذه اليد ليست يد ملكء إلا أن يقال: انه ننى 
ملكية المشتري السلعة إلا على الوجه اخصوصء» فتكون يده بالنسبة الى ما عدا 
ذلك الوجه يد ملكء فانه على تقدير عدم تحققه لم يتحقق السبب الخرج ها عن 
ملكه, ويشكل بأن الدعوى لو تضمنت اقرارأ نفذ وإن لم تنفذ الدعوى. 

















)١(‏ الكاني 0: ١4‏ حديث (ء الفقيه +: 10 حديث 
() القاعد والفرائد 21 45 

(؟) نقله عنه في الختلف: 
(0) التذكرة 21 وبرهر 





بل التبذيب 994:97 حديث 1001. 





لله 
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وقول الشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة» وقيل:إن كانت في يده.‎ 

ويحتمل تقديم قول الشتري لأنه منكرء ويحتمل التحالف وبطلان 
البيع . 


قيه: (وقول الشتري مع ميته إن كانت تالفة). 
ة القول الأول واحتج له بان البائع مع التلف يدعي على 
المشتري مالا في ذمتهء وهو يتكره, وبمفهوم الشرط في الرواية السالفة فانه حجة 
عند امحققين مع الاعتضاد بعمل الأُصْبٍ» وقد سبق أن العمل على هذا. 

قوله: (وقيل:إن ,كانت في بَدٍه) 

هذا تئمة قول ابن للجتجدر! يت ويشكل اعتبار اليد في ذلك» فانه معترف 
بابتنائها على يد البائموسَيق تيلكه.. 








قوله: (ويحتمل تقديم قول الشتري؛ لأنه مدكر). 

هذا يتم اذا جعنا بين قول البائع والمشتري» وامضينا ما اتفقنا عليى» 
وقدمنا قول النكر فيا اختلفا فيه وت ثبوت املك للمشتري وانتقاله عن 
البائع أمرمضق عليه» وكذا استحقاق مايقرّبه المشعريء ويبق الزائد يدعيه 
البائع» وينكره الشتري» فيقدم قوله بيمينه. 

لكن يشكل؛ بأن قول كل واحد ملهها مناف لقول الآخر؛ حيث أن كل 
واحد منهها شخص دعواه بما يناقي دعوى الآخر. 

قوله: (ويحتمل التحالف وبطلان البيع ). 

لما ذكرناه من أن كلاً منبما مدع ومنكرء ومع قيام البينتين على الدعويين 

تعارضتا فتجري فيما أحكام التعارضء وإا يبطل البيع مع التحالف؛ لانتقاء 

كل من دعوى البائع والمشتري بيمين صاحبه. 











(1) نقله عنه في القطف: وم 








فيحتمل استحباب تقديم البائع في الاحلافلعود الملك اليه 
فجائبه أقوى, والشتري, لأنه ينكر الزيادة» والتساويء لأذكلاً مها مدع 





ومتعى عليه فان البائع يدعي الزيا 
والمشتري بالعكس فيقرع . 

ثم يحتمل أن يحلف كل منها يميا واحدة جامعة بين النني 
والاثيات:-فيقول البائع: ما بعت بعشرة بل بعشرين» ويقول المشتري: ما 


وينكر تملك المبيع بدونهاء 





قوله: (فيحتمل استحباب تقديم اليائع ني الإحلاف؛ لعود املك 
٠‏ اليه فجانبه أقوى ). 

أي: لعود الملك اليه بعد التلجالفء, فهو فيأقوةٌ صاحب اليد؛ لأن الخال 
آثل الى ذلك وصاحب اليد أقوى. باليسبة ال الآخر فهر أحق بالمين» ولا لم 
ينهض الدليل على الوجوب كان ذلك كلق الأَشَككاب>واكذالز بقوله: (فيحتمل ) 
بالفاء الى تفريع هذه الاحتمالات على ماقيله. 

قوله: (والمشتري؛ لأنه ينكر الزيادة). 

فهر أقرى؛ لأنه منكر, ولأنه اذا نكل وجب القن الذي ادعاه البائع» 
وانفصل الحكم. 

قوله: (والتساوي؛ لأن كلا منهها مدع وهدعى عليه). 

وعلى هذا ففيه احتمالان: 

أحدها: أنه يتخير الحاكم في التقديم. 

والغاني: القرعة؛ وإليه الإشارة بقول الصنف: (فيقرع)؛ واختار 
المصنف أنه يبدأ بيمين من ادعي عليه أولاً» فان كان المدعى عليه أولاً امشتري 
بدأ به والافالبائع» وليس ببعيد. 

قوله: (ثم يحتمل أن يحلف كل مهما يمينا واحدة جامعة بين النني 
والإثبات). 

وجهه :أن ذلك يغني عن يمين اخرى لونكل الآخر .ويضعف بأنَ البين 
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اشتريت بعشرين بل بعشرة أو يمينا على النني» فان نكل أحدهها بعد بين 
صاحبه الجامعة بين النني والائبات قضي عليه وبعد المنفردة بالنني تعاد 
عليه بمين الااثباتءفان نكل فهو كا لو تحالفاء لأن نكول المردود علي عن 
يمين الرد كحلف صاحبه. 


للاثبات فا تصح بعد التكول؛ لأن حلف المنكر إنما يكون لما نفاه بانكاره, وأما 
ما يدعيه فائما يحلف عليه بالرد أو النكول. 

واعلم أن المصنف لم يذكزجكم التحالف هناء وقد ذكره في التذكرة» 
قال: اذا حلف كل من ام بلح سقطت الدعويات عندناء كما لو ادعى 
على الغير بيع شيء أو شراؤه فانكر, ولف سقطت الدعوى, وكان املك باقياً 
على حاله, ولم يحكم_بثيوت,عقد حتى يحكم بانفساخه, ثم حكى عن الشافعي 
وجهين: أحدها: انفساخه جلفسه 0017 وَانر“توقفه على الفسخ (0 0. 

قوله: (أو يميناً على النني). 

أي: بعد ما ذكر يحتمل أن يحلف كذا وكذاء فيكون هذا محتملاً على 
سبيل البدل من الأول وهذا هو المتجه لما قلناه. 

قوله: (فان نكل ...). 

هذا تفريع على كل من الاحتمالين» فالتفريع على الأولما ذكره أولآء 
وعلى الثاني ماذكره ثانياً. 

قوله: (فان نكل فهو كما لو تحالفا؛ لأن نكول المردود عليه عن 
مين الرد كحلف صاحبه). 

أي: فان نكل الحالف مين النني عن بمين الاثيات بعد نكول صاحبه عن 
اصل اليمين كان كا لو تحالفا في شبوت الفسخ؛ بدليل أنّ نكول المردود عليه 









181:6 فتح العزيز (اللطبرع مع امجموع)‎ )١( 
الوسيز 21 عم‎ )0( 
التذكرة 25 4لاه‎ )( 


اختلاف التعاقدين ٠.‏ 
ولو كان البيع تالفاً وجب القيمة عند التحالف يوم التلف» 
ويحتمل يوم القبض. 
ولوتلف بعضه, أو تعيبء أو كاتبه الشتريء أو رهنه, أو أبق» أو 
آجره رجع بقيمة التالفءوأرش العيب» وقيمة اللكاتبء والرهرن» 





والآبق» والمستأجرء 





البين عن الحلف كحلف صاحبه؛ وذلك لأن المين لما انحصرت في جاتيه 
لاثبات الحق, كان نكوله عنها موجبا لستوطتةعفهوكمالوحلف صاحبه. اعني: 
المذكر. 

قوله: (ولو كان المبيع تالف أوجبت. القيمة عند التحالف يوم 
التلف, ويحتمل يوم القبض )> 

ويحتمل ثالثأء وهو اعلى الهم من القبص !الى التلفء وقد سبق مثله غير 
مرة, والأصح الأول. 

قوله: (ولوتلف بعضهء أو تعيّب, أو كاتبه اللشتري, أو رهنهء أو 
ابقء أو آجره رجع بقيمة التالف؛ وارش العيبء وقيمة المكاتب» 
والمرهوث, والآبق» والمستاجر). 

هذا لف ونشر على الترتيب؛ وإنها انتقل الى القيمة في الكتابة والرهن؛ 
لتعلق حق آدمي بالعين على وجه اللزوم, والإباق منزلة التلفء و الاجارة تقتضي 
سلطنة المستأجر على العين: وجيع هذه التصرفات صدرت من المشتريء وهو 
مالك له اهلية التصرفء فلا سبيل الى ابطاها. 

وذهب المصنف في التذكرة الى أن للبائع فسخ الكتابة والاجارة 
والرهن؛ التفاتاً الى سقوط الدعويين القتضيتين لانتاء الملك (2, ويرد عليه أن 
السقوط طارئ بعد التحائف؛ لاتفاقهها على ثبوت املك قبله» فلا سبيل الى نفيه 





() التذكرة 21 جاه 


4 جامع المقاصد /ج‎ ٠. 





وللبائع استرجاع المستأجرء لكنه يترك عند المستأجر مدة الأجرة» والاجرة 
المسماة للمشتري, وعليه أجرة المثل للبائع . 

ولو زالت الموانع» بأنعاد الآبق: أو فك الرهن, أو بطلت الكتابة 
بعد دفع القيمة, فالأقرب عود ملك البائع إلى العين» فيسترد امشتري 
القيمة, 


أصلا ورأساء والآبقن مضمون عليه؛ لأن يد الشتري بالنسبة الى المبيع يد ضما 
كيا هو معلوم. 

قوله: (وللبائع إكترجاع ألكإجر, لكنه يترك عند المستأجر مدة 
الإجارة). 

لأن العين ملكيدوإنا,تعلق با حق سابتي على وجه اللزوم قبل عودها الى 
ملكه لكن لا سبي ل ألى أبطال حقالستأجر منهاء فحيمئذ يتخير بين المطالبة 


بالبدل وبين الرجوع بها والصبر إلى انقضاء مدة الاجارة, وإنفالم يكن له في 





المرهون ذلك ؛ لأن عود الرهن غير موثوق به؛ لإمكان بيعه لوفاء الدين, فانه وثيقة 
بالنسبة اليه. 

اقوله: (والاجرة السماة للمشتري, وغليه اجرة المثل للبائع). 

أما أن الاجرة المسماة له؛ فلأنَ الاجارة عقد صدر منه على منفعة ماله في 
وقت كان مالكاً له وأما أن عليه أجرة الثل للبائع؟ لذن المبيع بعد الفسخ حق 
له وكذا منافعه التي نفذ فيها اجارة المشتري, فعليه عوضها ‏ اعني: اجرة اكثل لها 
كا يجب عليه بدل العين لو تلفت. 

ولا يخ أن الواجب اجرة المثل لما بعد الفسخ الى آخمر الاجارة؛ لأن 
ماقبل ذلك حق للمشتري. 

قوله: (ولو زالت الموانع» بان عاد الآبق: أو فك الرهنء أو 
بطلت الكتابة بعد دفع القيمة, فالأقرب عود ملك البائع الى العين» 
فيسترد المشتري القيمة). 











وجه القرب: أن القيمة إنما اخذت للحيلولة وقد زالت, ولان المعاوضة 
مشروطة بصدور عقد ولم يتحقق. 

ويحتمل العدم؛ لأن العين قبل رجوعها ليست ملكا للبائع» وإلا لزم 
ملك العوض والمعوض معأء وانتضاء ملك العوض. 

والقسمان بأطلاك؟؛ 

أما الأول فظاهرء وأما الثاني؛ فِلأن ليذ العوض حيشذ لا فائدةله؛ 
لاغصار فائدته في كونه عوضاً عن المبيعلا فاذا انتق ”للك امتنع كونه عوضا. 

وهنا اشكال, كراد لوص لاه البائع امتنع ملك 
العوض» فينتني معنى التعويض).قإا. خوج عن ملكه احتاج إلى عود املك الى 
سبب مملك» ولميثبت يثبت كون عود ابي شبباً ملكا 


ويمكن الجواب بالتزام روج المبيع عن الملك: ودخول العوض فيه 





دخولاً متزل 
قهري وثبوت العوض إنا كان حافظة على وصول حقه اليه بحسب المقدون 
فيكون بعود المبيع مسلط على الرجوع الى عين مالهىوما قرّبه الصنف قريب. 
واعلم أن قوله: (فالأقرب عود ملك البائع ) متضمن للاعتراف بخروج 
للك عه ود عل أله بود بضسه من شو قف عل ضخ ملكة مرضي 
يترادان» ويحتمل توقفه على الفسخ والمطالبة بالمبيع» ولم اقف في ذلك 
على شيء فق لكن دول الموض في ملكه يقنضي توقف زوان املك على 


لأنَ له حقاأ في عين ماله, فلا يسقط حقه منها بالكلية سقوطاً 





وقد يتوقف في كون زوال الحيلولة سبباً في ذلك من دون فسخ البائع» 
والكل محتمل. وقوله: (فيسترد المشتري القيمة) إما أن يريد بها مطلق العوض؛ 
ليشمل امشل في المثلي» أو نبه باسترداد القيمة في القيمي على إسترداد المثل في 
المثل . 








وائفاء النفصل للمشتري على إشكال. 
ولو اختلفا في تأخير القن وتعجيله, أو في قدر الأجلء أو ني 
اشتراط رهن من البائع على الدرك . أو ضمين عنه, أو في المبيع» فقال: 


بعتك ثوبأء فقال: بل ثوبين ولا بينة» قدم قول البائع مع | 





قوله: (والفاء النفصل للمشتري على اشكال ). 

المراد بالفاء: ماكان بعد التحالف ودفع العوض؛ للحيلولة في الرهن 
والكتابة والاجارة ومنشأ الاشككالنيبين أن المبيع بدفع العوض دخل في ملك 
المشتري لماقلناه, ومن أن علوده في المللكم بكد رجوعه يقتضي عدم انقطاع علاقة 
الملك بالكليةء وفي الأول قوة-لتكررناءت 

واحترز بالممَيْضق:عكهالغام التصل؛ فبإن ذلك للبائع قطعاً اذا استرد 
البيع ولا يجوز أن يريد الصنف بآلغاء ماقبل التحالف؛ لأن احتمال رفع العقد 
من اصله باللتحالف الذي هو احد شقّي الاشكال ينافي بقاء الرهن والكتابة 
والاجارة. 

قوله: (ولو اختلفا في تأخير الن وتعجيله؛ أو في قدر الاجلء أو 
في اشتراط الرهن من البائع على الدرك » أو ضمين عنه» أو ني البيع» 
فقال: بعتك ثوباًء فقال: بل ثوبين» ولا بينة» قدم قول البائع مع 
الببين ). 

لأنه في المواضع كلها منكر, وتحقيقه: أن اتفقا على صدور العقد 
وحصول املك وثمن معين» واختلفا في أمر زائدء والبائع ينكرهء وهذا يتجه على 
ماعدا القول بالتحالف؛ لأنا اذا اعتبرنا القدر المشترك المتفق عليه بين كلام 
المتبايعين» ونظرنا في الزائد عليه» فاعتبرنا من كان بالنسبة اليه مدعياً ومتكرأء 
فاعطيتاه حكه. 

ولو نظرنا الى امتناع العمل المتفق عليه -اذ ئيس هناك في الحقيقة متفق 
عليه؛ لأن أحدهما يسند املك الى سبب مخصوصء والآخر يفيه ويسنده الى 





العتلاف المتعاقفين ........... 
ولوقال: بعتك العبد بمائة» فقال: بل الجارية تحالفا وب 
بل 


0111ل 





البيع . 


سبب آخر- فني الحقيقة اللك بقول أحدهما خلاف املك بقول الآخره وحينئذ 
فكلمنهها متع ومتعى عليه, فيتحالفان, وهذا يتجه على القول بالتحالف في الأولى 
إنلم تكن المسألة اجاعية عندنا. 





واعلم أن الحكم بيمين البائع فيا لوإختلفا في المبيع كما لوقال: بعننك 
ثوبأء فقال: بل ثوبين- لا يسعقيم عل .اظلاقة ألمب أن يقيد ذلك با اذا لم 
يختلفا ني ان على كل من التقديرإن» لأنه حيكئذ يكن الأخذ بالمشترك بين 
كلامهماء بخلافما لو قال: بعتك هذا بَألكَ+قتال: بل هذا وهذا بالفين» فانه 
لا مشرك بين كلاميهما مكن ْو جه كقهكب ذفن الشطالف. و اختاره في 
التذكرة 20, 





قوله: (ولوقال: بعتك العبد مائة, فقال: بل الجارية 
تمالها ...)0 

لاختلافهها ني البيع المقتضي لتعدد الدعوى, ولأنه يمتنع الجمع بين 
كلامياء اذ ليس هناك قدر مشترك بينها يبق معه اصل البيع. ومثله مالو 
اخمتلفا في الثن المعين» فقال: بعتك بهذه الالف, فقال: بل بهذه؛ ومثله 
الاختلاف في جنسهء أو في خصوص العوضين المعينين» أو جنسهها لما قلناه. 

واعلم أن قوله: (تحالفا وبطل البيع ) تنبيه على عدم الاحتياج الى الفسخ 
مع التحالف» لكنه يحتمل الانفساخ والانتفاء بالتحالف» بحيث يندقع أصلاء كما 
صرح به في التذكرة27 وقد نهنا عليه سابقأء والاحتمال الأول ألصق بالعبارة؛ 
لدلالة البطلان عليه؛ لاقتضائه سبق الصحة. 
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ولوقال: بعتك بعيدء فقال: بل بحرّه أوقال:فسخت قبل 
التفرق وأنكر الآخر, قم قول مدعي الصحة مع الهين, واختلاف الورئة 
كالمتعاقدين. 

فروع: 


أ: لو قلنا بالتحالف, فاختلفا في قيمة السلعة التالفة, رجعا إلى 
قيمة مثلها موصوفاً بصفاتهاء فان اختلفا في الصفة قدم قول المشتريمع 


قوله: (ولو قال :ابعتك بِكيد/فقال: بل بحر أو قال: فسخت 
قبل التفرق» فأنكر الآخراقتجتقول دعي الصحة مع ايبين). 

نبه بقوله: (َمُمََقَولَ مدصي الصحة )على علة تقديم قول البائع» فان 
الاصل ني العقود الصحة, فيكون قول البائع موافقاً للأصل» وفيه ايماء الى علة 
الحكم في المسألة الثائية, فان الاصل عدم طروء المبطل على العقدى كما أن الاصل 
فيه الصحة. 

وني بعض النسخ: قدم قول مدعي الصحة ودوامهاء فيكون كل من 
الامرين منبهاً على علة الحكم في وأحدة. 

قوله: (واخختلاف الورثة كالمتعاقدين). 

فيقدم قول ورئة البائع مع بقاء السلعة؛ وقول ورثة المشتري مع تلفها الى 
آخرة. 

قوله: (و قلنا بالتحالف عند التخالف, فاختلفا في قيمة السلعة 
التالفة, رجعا الى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها). 

ذكر شيخنا الشهيد رمه الله في بعض حواشيه: أن الرجوع الى كلام 
اللقومين بالنسبة الى المثل موصوفاً بصفات العين ليس معهوداً عند اصحابتاء بل 
فتواهم على تقدم قول الغارم مع التلف. 

قال: وقد ذكره المصئف في غير موضع في هذا الكتابء منها آخر مسألة 





اختلاف المتعاقدين 
ب: لوتقايلا المبيع» أو رد بعيب بعد قبض القن ثم فيقدر 
القن قدم قول البائع مع يمينه, لأنه متكر ما يدعيه الشتري بعد الفسخ. 
ج: لوقال: بعتتك وأنا صبي» احتمل تقديم قول مدعي الصحةمع 
بمينهء وتقديم قول البائعء لأصالة البقاء. 
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في هذا الباب» وهي قوله: ( ولو اختلفا في قيمة التالف... )قال: ووجهه أن فيه 
حسم مادة الخلاف؛ لارتفاع التهمة عن اليينة. 

اراد بذك توجيه كلام الصنف فتهلة+إالمسألة, وما ذكره في التوجيه لا 
يخلو من شي ءء فان حسم مادة المخلافل لم يكن ؛الأنلإلبينة لا تهمة بالنسبة الها 
بل مخض حكم الشارع وذلك بالنسلبة: الي البيدةوالمين سواءء فيجب الاخذ 
بظاهرهء و انمين على من انكر. 

نعمء قد يقال: البينة ممكنة في هذا الَوَضَعْء وهي حجة المدعي» ولا 
ينتقل الى الهين إلا مع تعذرهاء فان تم هذا فا ذكره جيدء وإِلَا فلاء وني تمامه 
نظر؛ لأن الاوصاف لا تعطي قيمة الاشياء, لكن للاعيان خصوصيات لا يني بها 
الوصف, إفا يطلع علها بالمشاهدة, فحينئذ الحكم بقبول مين المنكر هناء مع تعذر 
البينة المطلعة على عين السلعة. 

قوله: (لو تقايلا المبيع» أو رد بعيب بعد قبض القن, ثم اختلفا في 
قدر القن قدم قول البائع مع يمينه؛ لانه منكر ما يدعيه المشتري بعد 
الفسخ ). 

اتنقيحه: أنه المتكر خاصة؛ لأنه بعد فسخ البيع لم يبق هناك مبيع ولا 
ثمنء وإا الاختلاف في استحقاقه مالا زائداً أو ناقصاء فيقدم قوله؛ لأنه يتكر 
الزيادة. 

قوله: (لوقال: بعتك وأنا صبي» احتمل تقديم قول مدعي 
الصحة مع بمينهء وتقديم قول البائع؛ لأصالة البقاء). 

ويؤيد الأول أن اطلاق الاقرار بالعقد إما يحمل على العقد المعتبر شرع 
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ولوقال: كنت محنوناً وم يعلم له سبقه قدم قول ا مشتري مع 


بمينه, ولا فكالصبي. 





الذي يترتب عليه أثر؛ لأنه المتبادر الى الافهام عند أهل الشرع. 

والحق: أن الاحتمال الثاني في غاية الضعف؛ لأن أصالة البقاء مندفعة 
بالاقرار بالبيع امحمول على البيع الصحيح شرعاًء فان صحته تقتضي عدم بقاء 
الصبوة» فلا يعد معارضاًء كبا لا يعد احتمال الفساد معارضاً؛ لأصالة الصحة في 
مطلق الاقرار بوقوع عقد البيع . 

فان قلت: هنا اصلاث قد تعارضت لطع بثبوت وصف الصبوة صابقاً. 

قلت: قد انقطع هذا الأصل- الأعتراف بصدور البيع امحمول على 
الصحيحء كما يحكم باننقظاع إصيائة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو 
اختلفا في صحته وفساده. 

ولو ثبت في هذه المسألة تعارض الأصلين لشبت تعارضهها فيا لوقالا: 
تبايعناء وادعى أحدهما الفساد مع أنه لا يقول به والفرق غير واضحء و كون 
الصبوة مستمرة سابقاً لا مدخل له في الفرق (©, 

قوله: (ولوقال: كنت يحنوناً» ولم يعلم له سبقهء قدم قول 
المشتري مع بمينهء وإلَا فكالصبي). 

أي: فيجيء فيه احتمال تقديم جانب الصحة؛ لأنها الأصل» والفسادة؛ 
لاصالة بقاء مقتضيه وليس بشيء لانقطاع هذا الاصل كما قررناه في المسألة 
السابقة. 








(1)«سيأني ني الضما في نظير هذه المسألة يخائف ماهناء حصله: انهمادام لانتحقق أركان 
. تقديم قول مدعي الصحة 


العقد فالأصل يتمسك بهء وكات ما في الضمان هو المتجه, فملى هذا يكو 
في من امه وفيا 


. الى آخر اللبحث» 
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د: لوقال: وهبت مني» فقال: بل بعته بألف»احتمل أن يحلف 
كل منبها على ننى ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك »وتقديم قول مدعي 
المبة مع اببين. 1 

ه : لوقال البائع: رددت إلى العبد الؤجل ثمنهءفقال: بل 
العجل مع اتفاق القنين جنساً وقدرأء فالقول قول البائع مع المي ومع 
اختلافهها يتحالفان ويبطل البيع . 


قوله: (لوقال: وهبت مني ف ايبيل بعته بالفء احتمل أن 
يحلف كل مها على نفي ما يدعيما الآخرء وكرد/إلى ا مالك ء وتقديم قول 
مدعي الهبة مع البين). . 

وجه الأول: أن كل واحَدامئ اكحدية:وسنكبرء ووجيد الثاني:اتفاقهما على 
انتقال الملك عن مالكه الى الآخر, واختلافهها في استحقاق العوضء فيحلف 
المدكر. 





والذي يقعضيه النظر استواء هذه المسألة وما سبق في كلام الصنف من 
قوله: (ولو اختلفا في تأخير انثّن وتعجيله ) إلى آخر المسائل, فلا وجه لتردده هاهنا 
مع فتواه فيا سبق بتقديم قول البائع بيسمينه, وحقه بداء على ذلك تقديم قول 
إلشتري هاهنا. 

والعجب انه في التذكرة حكم بتقديم قول المنكر (2© وهنا حكم 
بالتحالف» وقد عرفت التناني بين دليل الحكمين في المسائل كلهاء ولا ربب في 
أرجحية القول بالتحالف لكن يتجه على ذلك طرده في المسائل كلها . 

قوله: (لو قال البائع: إلي العبد المؤجل ثمنه, فقال: بل 
المعجل مع أتفاق القنين جنساً وقدرأء فالقول قول البائع مع الهين...). 

وجه الفرق بين المسألتين:أنه اذا اخختلف جنس القن في كلامهها لم يكن 
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الاقالة فسخ لابيع في حق المتعاقدين وغيرهماءوشرطها عدم 
الزيادة والنقصان في الثن» فتبطل بدونهء 


هناك مشترك بين الكلامين يرجع اليه» وينظر الى الزائد فيقدم قول منكره 
بيمينه, والزائد هو الاجلء والبائعم ينكرهء فيكون بمنزلة مالو اختلفا في اللبيع 
والن معاء لأن المردد غير مبيعء فكاني لم 
أنه يجبي » احتمال التدالفة"ايضا قنإلكزلة الأولى؛ لأن كل واحد منهها مدع 
ومنكرء وقد عرفت ما سبق الحكم في نظائرها. 

قوله: (خاتمة: الإقالة فسخ لا بيع ).. 

خلافاً لجمع من العتآمة 60 ولخهرق بين أن يقع بلفظ الفسخ أو الاقالة. 
وفرّق بعض الشافعية, فخص الخلاف مما اذا ذكرت بلفظ الاقالة دون الفسخ 9©, 
والفاظها: تفاسخناء أو تقايلناء أو يقول أحدهها: اقلتكء فيقبل الآخرء ولو 
تقايلا بلفظ البيع» وقصدا الاقالة الحضة لم تلحق احكامه. 

قوله: ( في حق المتعاقدين وغيرها). 

وقال ابو بيع بالنسية الى الشفيع, فيستحق الشفعة وإن كانت 
فسخاً في حق المتعاقدين )ع وبطلانه ظاهر. 

قوله: (وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثن, فتبطل بدونه). 

أي: تبطل الاقالة بدون الشرط المذكور, فلو أقاله بزيادة عن الن» أو 
باق على ملك المشتري؛ لأنها فسخ ومقتضاه رجوع كل عرض 











(1) ورد هنا بياض في «م». 

(1) قاله الشاقمي في أحد قوليه ومالكءانظر: المجموع 534:4 وم170:1, واثلى 1:4 واللباب 
:ههلا وشرح الكبير مع الغني 150:6 

(0) انظر امجموع 74:4 وشرح الكبير مع الخني لابن قدلمة 159:4 

(4) يدايع الصتابع 5.16 امجموع 40+23 شرح الكبير مع مني 157:6 














ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودأء ومثله د على التفصيل 
مع عدمة. 

ولا تثبت بها شفعة, ولا تسقط أجرة الدلال ها على المبيع» وتصح 
في الكل والبعض والسلم وغيره. 

ولو اختلفا في قيمة التالف؛ فالقول قول من ينكر الزيادةمع 
البين. 


الى مالكه, فاذا شرط فها ما يخالف مقتفثاها فر الشرط, وفسدت بفساده. 


قوله: (ويرجع كل عوض أىتتايكه إن -كان موجودا). 
هذا حكم كون الاقاله يخ »فهو ملدفت الى نبا قبل قوله: (فتبطل 


قوله: (ومثله أو قيمتة على التفصيل مع عدمه). 

ويجب مثل كل من العرضين إن كان مثليأء وقيمته إن كان 
تقدير عدمه, وقول الصنف: (على التفصيل ) اشارة الىما تقدم من احتمال قيمة 
وقت التلف» وقيمة وقت القبضء والأعلى» وقد عرفت اعتبار قيمة وقت التلف؟؛ 
لأن الضمان متعلق بالعينما دامت موجودة» فاذا تلفت تعلق يقيمتها. 





قوله: (ولا تسقط أجرة الدلآل بها على البيع). 

أي: ولا تسقط أجرة الدلال بالاقالة» وكذا الوزان والناقد بعد صدور 
هذه الافعال لوجود سبب الاستحقاق» فلا يسقط بالطارئ. 

قوله: (وتصح في البعض والكل والسلم وغيره). 

أن الاقالة مستحبة» فتجري في البعض والكل» واذا تقايلا في البعض 
اقتضى التقسيط» فني ربع المبيع ربع الثْن» وني نصفه النصفء وعلى هذاء ومنع 
جماعة -منهم مالك من الاقائة في بعض السلم؛ لأنه اذا أقاله في بعضه صار ببعاً 
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وسلفا 20 وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه. 
وتوجيبه: ان رد بعض رأس امال بسبب الإقالة في بعض المبيع يصير منزلة 
القرضء إذ قد رد عوضهء والباقي مبيع؛ فيتحقق البيع والسلفء وينتقض بارش 





(9) أنظر : العلى4: 0116 والمغني لابن قدامة 4: +يبم, وشرح الكبير مع المخني 507:4 


فهرس اللوضوعات . 


الود 


أقسام المتاجر 


ما يهب من الكتاجر 

ما يستحب وما يباح من المتاجر 

ما يكره من التاجر 

حرمة التجارة بالأعيان النجسة كالخمر والنليذ و 
حكم الأهن النجس لفائدة الاستصباج به تحت السيآء 
حكم بول الابل للاستشفاء 

كلب الصيد والماشية و الزيع والحائط 


اء الأعيان النجسة إلا لفائدة 





حر 
حرمة التجارة بآلات اللهو والقمار 

حرمة بيع السلاح لأعداء الدين 

حرمة بيع العنب ليعمل خرأء وا خشب ليعمل صنماً 

حرمة بيع الحشرات الي لاينتفع بباء والسباع مما يصلح للصيد 
جواز بيع الفيل والمرة ودود القز 

حرمة بيع الترياق 

حكم بيع السمء وبيع لين الآدميات 

حرمة عمل الصور المجسمة» والغناء 

حرمة القمار 

الغشء والتدليسء ومعونة الظالمين 

حفظ كتب الضلال ونسخهاء وهجاء المؤمنين 

الفيبة, والكذب عل الؤمنين وسيم 
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الموضيع 

لكهانة» والتعجم 
حرمة القيافة» وبيع الصحف 

حرمة رشا في الحكم 

حرمة أخط الأجرة على تغسيل الميت وتكفينه ودفنه 
حرمة أخد الأجرة على الأذان والقضاء 

جواز أخذ الأجرة على عقد التكاح 

حكم تلقي الركباث 

حرمة النجش 

حرمة الاحتكار 

حكم ما ينثر في الأعراس 

حكم جو 
حكم ما يأخذه الجاثر من الفلات والأموال 
حكم امتزاج الحلال بالحرام 

حرمة عمل الأجير المخاص لغير من استتاجره 
حكم ما يسمى مق المارة 
حم أخذ الرجل من مال ولدهء أو بالمكس 
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها 








آداب التجارة 
ما يستحب لطالب التجارة. 
ما يكره لطالب التجارة 
النهبي عن عسيب الفحل 


البيع 


صيغة عقد البيع 


تعريف البيع 
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فهرس الوضوعات 
الوضي 
عدم انعقاد البيع على المنافع » ولاعل مالايصح تملكه 


عدم انعقاد البيع مع خخلّهمن العوض» أومع جهالته أومع الاكراء 
الايجاب والقبول, والمعاطاة وما يتعلق بها 


المتعاقدان 
لبلرغء والعقل» والاختيان والقصد في امتعاقدين 
عدم اشتراط اسلام المتعاقدين 





عدم صحة استئجار الكافر المسلمء أو ارتجانه 
حكم ما لو أسلم عبد الذمي 

حكم ما الوأسلمت أم الولد 

حكم بيع الطفل باسلام أبيه الحرء أو الميدا اكه 
حكم ا مالك ما لوترتبت العقود على العين ا مفصوبة 
حكم ما لوباع مال الطفل ثم بلغ وأجاز أومال غيرهثم ملكه و أجائر 
حكم ما لوباع مال أبيه بظن الحياة فبان ميت 
حكم ما لوباع ملكه وملك غيره صفقة 

حكم ما لوباع مالك النصف النصق 

الوضم الى المباع ما يحرم بيعه 

ولاية الأب والجد والحاكم 

أحكام الوصي 

ما لوتعارض عقد الوكيلين على عين واحدة 


العوضات 
اشتراط طهارة المعقود عليه وصلاحيته للتملك 
اشتراط الانتقاع بالمعقود عليهء والقدرة على تسليمه 
عدم صحة بيع اجهول » و كفاية اكشاهدة في الأرض و الثوب 
حكم بيع اللطعوم والمشموم من غير اختبار 











الموضوع 


حكم ما لوأدى اختبار العين الى فسادها 
جواز بيع المسك في فأره 

حكم بيع بيوت مكة, وبيوت الوقف 
جواز بيع الجاني عمدآ 

حكم بيع الآبق منضماً الى غيره 


عدم جواز بيع امخصوب 
حكم بيع أحد أفراد الكلي من دون تمبيك. 
بطلان ابيع بإبهام السلوك 


البيع بحكم أحدهماء أو ثالث من غير تعيين الفن/ً 
بيع السمك في الآجامء واللبن في ارمع الضميمة 
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عدم جواز بيع الحمل ف بطم َحَمَرَمْالضبيرعقبوبجواز بع الصوق عل الظهر منفردا. الملل 


حكم رؤية بعض ابيع 
حكم بيع العين الغير المشاهدة 

حكم الاندار للظروف 

حكم البيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل 
حكم بيع قفي بدينا رمع العلم بقدرهاء أولا 
حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد الموضين 








أنوع البيع 
بيع العبيد 
أسباب الرق 
حكم ما لوبان العبد المشترى حرا 
الأرحام المستنتون من اللك 
حكم غنيمة من غزا بغير اذن الامام 
تريص الأثمة عليهم السلام لشيعتهم الك والوطء حال الغيبة 


فهرس الوضوءات 
الوضيع 


ن أن يكون السابي مسلماً أو كافراً 
بيع بعض الميوان 

حكم وطء الأمة الشتركة لشبهة: أو بدونها 
في ما لو حدث عيب بالحيوان بعد العقد 
حكم الحمل حال البيع 

عدم ملكية العبد مطلقاً 

حكم عخالفة الوكيل بالشراء ما قرره الوكل 


لافرق 








حكم وطاء الأمة الحامل بعد شرائها 
كراهية وطء من ولد من الزف 
حكم التفرقة بين الطفل وأمه 
حكم ما لوظهر استحقاق الوطوءة 
ما يستحب فعله بالمملوك بعد شرائه 
جواز بيع الحامل بحرّء والمرقد 


بيع اثمار 
جوازبيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدأً وأزيد 
حكم اشتراط الضميمة وعدمهاء في ما بدا صلاحه وعدعه 
جواز بيع ثمرة الشجرة مع الظهور 
جواز بيع الخضر بعد ظهورها وانعقادها 
حكم ما لو باع الثرة بشرط القطع 
حكم تبقية الثرة الى بد صلاحها لواشتراها قبله 
في ما لوتضرر مشتري الثرة وصاحب الأصل» أو أحدهما 
جواز قطع الثار قبل انتباء الصلاح حسب ما اعتاده العرف 














الوضي 


حكم استثناء ثمرة شجرة معيّنة 

حكم امزابنة والمحاقلة 

معنى العرية» وما يتعلق بها من أحكام 

ما لوتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من القرة بشي ء معلوم 





حكم ما لواشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من برت 


حكم بيع ما المقصود منه مستور 


بيع الصرفا 
تعريف بيع الصرف» وشروط 
جواز بيع المغشوش بغير جدسة 
حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالآخر 
حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين؛ أو بغيرها 
حكم بيع الى بأحد النقدين بالآخر أو بغيرهما 
حكم ما لووجد عيب في القن أو المكمن 
نقص السعر وزيادته لامنع الرد 
حكم ما توتلف أحدهما بعد التقابض 
حكم ما لو وجد نقص أو زيادة بالوزن المتفق عليه 
حكم ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم 


التقد والنسيثة 


حكم ما لوباعه نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة 





دة عن القيمة أو بنقصان 
حكم ما لوشرط ألا بيع إن لم يأت بالنقد في الدة العينة 








جامع ا مقاصد /ج 4 


فهرس الموضوعات . 





السلف 
الموضوع 
شرائطه سبعة ؛ الأول : العقد 
الثاني : معرفة وصفه 
الثالث : الكيل أو الوزن في المكيل والموزون 
الرابع : قبضى القن في مجلس 
الخامس : كون المسلّم فيه ديناً 
السادس : الأجل الضبوط الذي لابقبل التقأوت, 
السابع : امكان وجود المسلّم فيةُ عند الحلول 
حكم عدم اشتراط ذكر موضع التسلم 
حكم ما لودفع مساوياً للجنس أوأجود. مم اهيا أوغدمه, 
حكم ما اذا كان في العين شوائب 
جواز اشتراط السائغ في عقد السلن 
حكم ما لو اسلف عرضاً في عرض مرصوف بصفاته 
حكم اختلاف التعاقدين في اشتراط الأجل 
حكم اخختلاف المتعاقدين في قبض القن 
حكم ما لو احضر المثل أو اكثر أو بعضه وقت الخلول 
حكم ما لو احضر المثل قبل الأجل 
حكم ما لواسلم نصراني الى نصراني في خرفاسلم أحدهها 
ما لوظهر عيب يالثن أو العين 





المرابحة وتوابعها 
معن امرايحة 
حكم ما اذا عمل البائع في العين شيئً أولم يعمل 
ما يهب ذكره في عقد الرابحة» وما لايجب 


معنى المواضعة 





ل 4# 





عبوز لبائع المتاع شراؤهء وما يتعلق بهذ المسألة 
حكم ما لو ظهر كذب البائع في إخباره 


الربا 
معنى الريا لغة وشرعاً 
كراهية بيع أحد امختلفين بالآخر نسيئة, ومعنى الا نفاق في المدس 
لاربا إلا في المكيل أو الموزون 
لا ربا فيالماء والطين إلا الأرمني 
عدم جواز بيع ا موزون بجنسه جزلفا ولا مكيلامزأوكاللمكس 





جواز بيع الخبز مثله, وبيع م3 تمر ودرهم مدي نأو بذرهين 
حكم ما لو كان أحد البوضين مشتملامْل الآخر 
عدم جواز بيع اللحم با حيولتايان رك2" 
الذين لايثبت الربا بينهم 

الخيارات 
خيار الجلس 
خخيار الحيوان» وخخيار الشرط 





خيار التأخير 
خيار الرؤية 
خيار العيب 
أحكام تتعلق باخيارات 
العيب 
حقيقة العيب: والعيوب التي توجب الرد 
الأمور التي لاتوجب الرد 
كولم يجد المشتري الشرط الذي شرطه في العيب 
لوتبرأ البائع من العيوب 








.... جامع المقاصد رج 4 


الصفحة 


للف 
يلها 


لذ 
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نا 





الموضوع 


حكم ما لوأحدث ا مشتري حدثقبالعين قبل علمه بالعيب أو بعده 
استحياب اعلام الشتري بالعيب أو التبري منه 

حكم ما لواشترى شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا 

الأرش جزء من الن» وطريقة حسابه 

حكم ما لوظهرت الأمة حاملاً قبل العقد 

استحقاق مشتري العبد الأرش لوقتل برده قبل العقد 

حكم ما لو وطأ الشتري الأمة الباكروهيحاملة من السحق قيلل العقد 
حكم مالوكان المبيع غير الأمة » فحمل عند الشتري مق غي ترق 
حكم ما لونسي العبد الصنعة عند المشتري 

حكم ما لوباع العين المعيبة مع علمه بذلك 

حكم ما لو باع من ينعتق عليه 

تعريف التدليس 

حكم التصرية في الشاة 

عدم ثبوت الرد مع التصرف 

حكم التصرية في باقي الحيوانات 

كيفية اختبار التصرية 

حكم ما لو ادعى البائع التبري من العيوب 

عدم فورية الخيار وعدم سقوطه إلا بالاسقاط 

حكم ما لو تجدد العيب قبل القبض 

العيوب التي ترد بها الجارية 

حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة 

أحكام تتعلق با اذا باع الوكيل فظهر بالعين عيب 


أحكام العقد 








اي 

حكم التسليم في ها لو كان متوّي طرفي العقد واحداً 
وجوب تسلم ا مبيع مفرغاً 

صحة القبض قبل نقد الن وإعدم 

حكم ما يتطلبه القبض والتسلم من الؤونة 
الأحكام الني نترتب عل القن 

حكم الاحالة بالطعام على من له عليه مثله 

حكم ما لوباع ما ورثه قبل القبضء أوقبل أن يقبضه الي 
حكم ما لوقبض أحدامتبايعين فباع ما قبضهثم تلفت الأخرى قبل القبض 
اطلاق العقد يقعضي تسلم الثن والشمن 

حكم تلف المبيع قبل قبضه, واتلاف المشتري أوالأجنبي العين 
حكم ما لوتعيّب المبيع بآفة سماوية 

حكم تلف بعض الب 
حكم ما لو زاد المْن زيادة لاتكون إلا غلطاً أو تعمد 
حكم ما لو ادعى المشتري التقصان 

عدم وجوب دفع العين في غير بلد السلّم 

حكم تلف الفاء من غير تفريط, وحكم ما لو امتزج المبيع بغيره 
حكم ما لوغصبت العين قبل القبض 

















الشرط 


بيان كل ما يصح اشتراطه» وما لا يصح 
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قهرس الوشرعات ‏ ...... .تبني 
الوضيع 


حكم اشتراط الأجل الجهول » أو الطويل الذي يعلمان عدمهما قبله 
وجوب تعيين الرهن المشروط 

وجوب تعيين الكفيل 

حكم ما لوأخل الشتري أو الكفيل بالرهن 

حكم ما لوباع العبد بشرط العتق مطلقاً 

حكم ما لوشرط كون الأمة أو الدابة حاملاً 

حكم ما لوتبّن المباع زائداً أو ناقصاً 

بطلان البيع بالشرط الفاسدء أوالذي يقتضي نجه احد الفوفي» 








حكم ما لوقال: بع عبدك من فلان وعليٌ كذاء أو اعتق عبدك 3 





جواز الجمع بين عقدين مختلفين في عقد واحد 
أحكام اختلاف التعاقدين 

أحكام الاقالة 

فهرس الرضوعات 





